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الكتاب العاشر 
الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب () 
یغد التنوة 


وقد صنف شيخنا الامام قاضى القضاة ولى الدين أبو زرعة أحمد بن 


العراق ‏ رحمه الله فى ذلك تصنيفا مفردًا أجاد فيما جمعه » ونقله نفع 


4 


الحكم بصحة الشىء يستدعى معرفة الحكم وحده » والصحة وحدها ثم معرفة 
الحكم بالصحة » ثم بيان الموجب . ثم ذكر تعريف الحكم بالموجب » وكذا قاله 
الشيخ سراج الدين البلقينى فى رسالة الفتح الموهب فى الحكم بالصحة » والحكم 
بالموجب . 

أما الحكم فى اللغة فهو القضاء . وفى مادته معنى الاتقان . والابرام » والمنع » 
والاحاطة . انظر : الصحاح للجوهرى » باب اليم فصل ااء ۱۹۰۲۱۹۰۱/۰ » 
رسالة الفتح الموهب ص۸۳ ضمن بججلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد الثالث 
عشر . 

قال السراج البلقينى : ومقصوده اصطلاحا هنا هو : "مايصدر عن متول عموما » 
أو خصوصا راجعا الى عام من الالزامات السابقة فى القضايا على وجه خصوص ' 

"جلة البحوث الاسلامية المعاصرة » تحقيق رسالة الفتح الموهب فى الحكم بالصحة 
والحكم با لمو جب ص٤۸"‏ : 

أما الصحة لغة : فهى خلاف السقم . وتطلق على تام الشىء وزوال علته . انظر 
القاموس المحيط 741/١‏ , وانظر المعجم الوسيط 609/١‏ » رسالة الفتح الموهب 
ص 86 . 

أما اصطلاحا فقد قرر فيها تعريفات عدة فقد عرفها البيضاوى بأنها استتباع الغاية 
انظر شرح الاسنوى على المنهاج ومعه شرح البدخشى عليه ٥۷/١‏ . وانظر : 
رسالة الفتح ص86 ء فتح الرؤؤوف ۲۸۷/۱ . 

وقال غيره : ترتب الغرض المطلوب من الشىء على الشىء . انظر : الاحكام 
للآمدى 11/١‏ . المحصول للرازى » الجزء الأول » القسم الأول ص147 » تيسير 
التحرير ۲۳٤/۲‏ . شرح الكوكب المنير للفتوحى 45/١‏ » وانظر رسالة الفتح 
الموهب ص٤۸‏ » فتح الرؤؤوف ۲۸۷/۱ . 

قال الشيخ سراج الدين البلقيى : وفى هذا التعريف ‏ أى الثانى ‏ نظر » وعندى 
أن الصحة : عبارة عن صفة لازمة للصادر من الانسان بما يعتير فى نفيه الفساد عنه 
رسالة الفتح الموهب ص٤۸‏ » وهو اختيار السبكى . انظر فتح الرؤّوف 7817/١‏ .= 


( :407( 


الله تعالى به (1). فقال فيه : 


4 


أما تعريف الحكم بالصحة بهذا التركيب فهو عبارة عن قضاء من له ذلك فى أمر 
ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها" . رسالة الفتح الموهب ص88 . 

أما الموجب فموجب الشىء عبارة عن الأمر المترتب على ذلك الشىء 

الفتح الموهب ص88 . وانظر المصباح المنير » مادة (وجب) ص۸٤۲‏ . 

أما الحكم بالموجب فقد قال الشيخ سراج الدين البلقينى هو : قضاء المتولى بأمر 
ثبت عنده بالالزام لما يترتب على ذلك الأمر خاصا وعاما على الوجه المعتبر عنده 
فى ذلك شرعا . ثم قال : وان شكت شعت قلت : اظهار المتولى قضاءه ... الى آخر 
التعريف فيهما . رسالة الفتح الموهب ص۸4 . 

ثم قال : والأحسن أن يقال ا الذى أظهره دليلا 
على مستند سابق . رسالة الفتح الموهب ص١8‏ . 

وقد أشار المناوى على أهمية الكلام فى الحكم بالصحة والحكم بالموجب حيث قال 
والكلام عليهما مهم جدا » اذ ليس فى كتب الفقه الا الرمز الى ذلك مع شدة 
الحاجة الى اثباته وتحقيقه . كيف والحكام لم يزالوا يختلفون فى معنى هين 
الحكمين ومايتعلق بهما » نقضا وابراما » وآثاراً . والزاما . فتح الرؤوف ۲۸۷/۱ . 
قلت : قد وقع لى مما صنقه الامام ابن العراق ‏ رحمه الله ل 
الحكم بالصحة » والحكم بالموجب نسختان من هذا المصنف وهما خطوطتان» 
وكلتاهما من مصورات دار الكتب المصرية بالقاهرة احداهما تحت رقم 
(لاوهه اب ) وهذه النسخة أدرجت تحت عنوان كتاب آخر حيث ذكر فى صفحة 
الغلاف بأنها فروق البلقينى أبو حفص سراج الدين بن نصير » وقد تم نسخها فى 
يوم الأربعاء الموافق ۲۲ من شهر شعبان من سنةاحدى وخمسين وثلاثائة وألف » 
١‏ من شهر ديسمبر من سنة اثناين وثلاثحن شما و الف ميلادية بقل محمود 
عبد اللطيف فخر الدين النساخ بدار الكتب المصرية نقلا عن النسخة الخطية 
المحفوظة بدار الكتب تحت رقم )١8045(‏ حديث . وقد تم الفراغ من النسخة 
المنقولة عنها يوم الخميس سادس عشر شهر جمادى الاولى سنة اثنين وأربعين 
وثافائة . وعدد صفحاتها ١۷‏ صفحة وعدد الأسطرواحد وعشرون سطرا عدا 
الصفحة الأخير . فعدد أسطرهاستة عشر سطرا. 

أما الأخرى فهى تحت رقم (4م4) مجاميع . وقد تم الفراغ منها حادى عشر من 
شهر ربيع الأول سنة سبعين وثانمائة . وعدد لوحاتها ست لوحات ونصف وعدد 
الأسطر ثانية عشر . 


( é۸ ) 


[بيان الحكم عند اقامة البينة العادلة باستيفاء العاقد 
شروط العقد وعدمه ومناقشة ذلك ] 


[81] قد عهدنا الحكام على طريقة فى الحكم بالصحة»والحكم بالموجب 
وهى أنهم ان قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد 
الذى يراد الحكم به » حكم بصحته » وان لم تقم البينة باستيفاء شروطه 
حكم بموجبه » فالحكم بالموجب عندهم أحط رتبة من الحكم بالصحة . 

قال شيخنا الامام ولي الدين : ويرد على هذا شيئان أحدهما : أن 
اا لو للب جماعة دري | ري مدن الفاشى ا يفيه 
من غير اقامة بينة على أنها ملكهم لامجيبهم على ذلك . وقال شيخنا الامام 
البلقيى فى "حواشى [54/ب] الروضة" : يخرج من هذا أن القاضى لايحكم 
بالموجب بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع » ولابمجرد اقامة البينة عليهما با 
صدر ا :لان اي الذي قبل ها يبان خاد قال ها ا 
ولى الدين : وفى هذا نظر . فإن القسمة تتضمن افراز (٤)نصیب‏ كل واحد 
وصيرورته معيئاً بعد أن كان مشاعا . وقد لايكون الرافعون له مالكين لذلك 
»فيكون متصرقا فى ملك غيره بغير اذته > وأما الحكم بالصحة أو الموجب > 
فاا هو فى تصرف صدر من غير الحاكم ورفع اليه . فقد بحكم بصحته » 
وقد يكم بموجبه » والاصطلاح أن الأول يكون عند قيام البينة باستيفاء 
الشروط » والثانى يكون عند اهمال البينة لذلك . فأما لو قامت البينة 
بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة » فانه لاحكم فيه بصحة ولابموجب وعلى 
كل تقدير فلم يتصرف الحاكم فى ملك غيره بل الغير هو المتصرف والصادر 


(1) فى المخطوطتين : قسمها . 

(۲) جميع النسخ : بينهما » والصواب ماأثبته تقلا من المخطوطتين . 
(۳) حواشى الروضة ل:4١؟/1‏ . 

. ش : اقرار » وهى كذلك فى احدى نسخ المخطوط‎ )٤( 


(4۹ )( 


من الحاكم على ذلك التصرف عق )ای من امتناع الحاكم من القسمة 
هنا امتناعه من الحكم بالموجب » وان لم تقم البينة باستيفاء الشروط . ثم 
أن قول الأصحاب أنه لامجيبهم هل أرادوا به أنه )لا تج اجابتهم . أو 
لاتجوز اجابتهم؟ قال شيخنا الامام ولى الدين :لم آز ف غا لك 
والظاهر الأول Eas‏ ال خوت الوا 

الشىء الغانى أن مائقله ٤(‏ )من عمل الحكام يدل على أن الحكم 
بالموجب لايزيد على الثبوت المجرد شيئا . لكن مازالوا يرون الحكم 
بالموجب (*ُقييرا على مجرد الغيوت. ‏ والله أعل-.اثم قال)(): ووجدت 
لشيخنا الامام البلقينى - رحمه الله فروقا أبداها فى الفرق بين الحكم 
بالصحة » والحكم بالموجب » وكنت سمعتها منه » أو بعضها . وفى كلهاءأو 
بعضها نظر سأذكره . 


[الفروق عند البلقينى والرد عليها من ابن العراقى] 

[01] فالفرق الأول : أن الحكم بالصحة مُنْصبٌ الى انفاذ ذلك 

الصادر من بيع . ووقف . ولحوهما » والحكم بالموجب مُنْصّبٌ الى أثر 
Vv‏ 

ذلك الصادر ". قال شيخنا الامام ولى الدين : وفيما ذكره نظر » فانه اذا كان 

الحكم بالصحة منص )(۸)الی انفاذ ذلك الصادر ترتب عليه انفاذ آثاره » 


. ساقطة من الأصل . د » والمثبت من : ش‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ش . 

(۳( د : وقد » وهو خطأ . 

. أى : شيخ الاسلام ولى الدين ابن العراق‎ )٤( 
: كن زبادة له‎ (6: 

6 ساقطة من : د ءاش . 

(۷) رسالة الفتح الموهب ص88 . 


)۸( ش : منصبه» . 


(۰ ( 


وكيف ينفذ ذلك الأمر » ولاينفذ أثره المقصود منه . لاسيما وقدل) وف 
غير واحد من أهل الأصول الصحة بأنها : استتباع الغاية (؟)ثى (۳) کون 
الشىء حيث تتبعه غايته » ويترتب وجودها على وجوده » فاذا حكم بالصحة 
فق کا ر ت اا عليه + لأن هذا هق فق ال نوكيف يفال :+ 
فى الحكم ال انعضي الل ا ا يعزو كيه كيه الأنان :يدون 
ثبوت المؤثر لها! فالحكم بثبوت الآثار مترتب على الحكم بثبوت المؤثر 
بلاشك » ولولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضى بترتب آثاره عليه » 
لصوا معي فاطق اريت الك بالصيعة Ue‏ ميك 10213 
الآثار » فالصحة هى الحكم الجامع لجميع الآثار » وحينغذ فيظهر استواء 
الحكم بالصحة والحكم بالموجب 4 لأنه لامحكم الا بموجب ماصح ع( 
دون مافسد » ولايصح الشىء وتتخلف آثاره عنه » فاذا حكم بالصحة » فقد 
حكم بترتب آثاره عليه » والتحقيق [50//] أن الحكم بالموجب يتناول 
الآثار بالتنصيص عليها للاتيان بلفظ عام ول اجيم أخاريها . فان 
مؤجسا» الشوء الى قاف ع وطن ف متاك > فيعم كل موجب بمخلاف 
لفظ الصحة . فانه انما يتناول الآثار بالتضمين لابالتنصيص عليها » ومقتضى 
ذلك أن يكون الحكم بالموجب أعلى . وهو خلاف الاصطلاح » وكأن الحكم 


. دءش :لاسيما وقد‎ )١( 

(0) انظر :شرح الاسنوى على المنهاج ومعه شرح البدخشى عليه ١/لاه‏ » رسالة 
الفتح ص٤۸‏ ء فتح الرؤوف ۲۸۷/۱ . 

٠ 1)‏ الأأضل الو ت مو کش 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والمثبت من احدى نسخ المخطوط . 

(5) ش : يتضمن » وهو تصحيف . 

50 الأميل وش عرقي و لقب ق 

(۷) ش : الحكم بالموجب الحكم بالصحة . 

)۸( ساقطة من : د » ش . 

0 ,الال خد :اوك وات مق 2 شن :+ 

. فى جميع النسخ : منفرد » وهو تحريف‎ )1١( 


) ه١‎ ( 


بالصحة انما علت رتبته عندهم لاختصاصه با ثبت فيه وجود الشروط › 
والمحطت مرتبة الحكم بالموجب عندهم لعدم ثبوت وجود الشروط فيه . لكن 
هذا راجع الى الاصطلاح فيما أظن » ولايظهر للفرق المذكور معنى من جهة 
انه a e e‏ أن سس نح مساك سك 170 ايم 
معتيرة اما ببينة » واما بعلم » واما اقرار الخصم الذى هوصاحب اليد » واما 
يمين المدعى المردودة بعد نكول الخصم سواء أكان ذلك المحكم باقرار أو ببينة 
وانما نازعت شيخنا فى استنباط هذا من مسألة القسمة لافى أصل المحكم » فانى 
وای عليه ع قاذا کات ا فک با وو کک ورم عا عا 
من غير تنصيص عليها لابعموم ولابخصوص . وان حكم بالموجب » فقد أ 
بصيغة شاملة لمن ا > فان صيغة العموم فى تناولها لكل فرو(4) 
فرد كلية » فكأنه نص بذلك على جميع آثاره » فان قلت : فهل يترتب عليه 
بذلك جميع آثاره المتفق عليها . والمختلف فيها؟ قلت : أما المتفق عليها 
فلاختاج فيها الى حكم » وأما المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت 
الحكم فيه نفذ . ومالم يجىء وقت الحكم فيه لم ينفذ . مثال الأول : أن 
كم حنفى بموجب التدبير » فمن موجبه منع بيع المدبر <فقد حكم النفى 
ذلك ف وهه ٠‏ لانة متعم السيد: المابر من بيع عيدة 'المدير» 4 فليس له 
كقتضى الحكم المذكور الاقدام على بيعه لمنع الحاكم له من ذلك لين 
للشافعى أن يأذن له بعد ذلك فى بيعه لما فيه من تقض حكم النفى بمنع 
البيع وان تأي ا ا نيه لوا فر قاف ار نكي وة رها :قن 


. ساقطة من الأصل . د ء والمثبت من : ش‎ )١( 

(۲) د :نفذ» وهو تحريف . 

)+( الأصل . د : يجميع » وهو تحريف . والمثبت من : ش . 
)٤(‏ ساقطة من : ش . 

)ه( مابين القوسين ساقط من : د . 

6 ساقطة من الأصل ء ش ء والمئبت من :د . 

(0) جميع النسخ الحكم . والمثبت من احدى نسخ المخطوط . 


( sor ) 


دح نعا ا حي O N CG E‏ 
الثانى : أن يعلق شخص طلاق امرأة أجنبية منه على التزويج S2‏ 
مالكى » أو حنفى بموجبه . فاذا تزوج بها فبادر شافعى وحكم باستمرار 
العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه > و يكن ذلك نقضا کم الحاكم 
الأول بموجب التعليق . لأن حكمه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها » 
فاق اا اا كين لمكم عن 0 و و 
تقض فما هذا هغه الا قوق بو تسمعه كما إما اجهل أن خو »يع 
E OA ae E E‏ 
ومما يوضح ذلك أنه لو() يأت بصيغة عموم » وهو الموجب بل حكم 
بهذه الجزئية الخاصة » فقال : حكمت بوقوع الطلاق ان تزوجها لم يصادف 
بذلك حلا وعد سفها وجهلا » وكيف يحكم الانسان بشىء قبل وقوعه! 
فيقول : حكمت بصحة بيع [ه٠/ب]‏ هذا العبد لو وقع بشروطه » وبصحة 
نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه . جخلاف قول الحنفى فى المدبر بعد تدبيره 
حكمت بنع بيعه » فانه حكم صحيح على مذهبه وقع فى محله ووقته فنفذ » 
وم يجز نقضه فأفهم ذلك » فانه حسن وقع بسبب عدم تدبره خبط فى 
الأحكام . وقد ظهر أن توجيه الحنفى . أو المالكى حكمه الى وقوع الطلاق 
على التى لم يتوج جا غال (1) رسكم ع و ييا ند ت ان 
النكاح صحيح بلاتوقف . واما الكلام فى وقوع الطلاق بعد صدور النكاح 


(1) ساقطة من : ش . 

)+( مابين المعكو فتين ساقط من جميع النسخ » والمثبت من المخطوطتين . 

(*) الأصل » د : مالا . والمثبيت من : ش . 

)<( الأأضل 3+ هغه اعبت من :« شن : 

)( ساقطة من جميع النسخ والمثبت من احدى نسخ المخطوط وهى ليست فى 
الاو : 

( الأضل .د + جال والمعيت.من + ش: . 

)۷( الأصل. .و ن :ادا ج وات هن دده : 


( sor ) 


ولاندرى هل يقع بينهما نكاح أم لا » فلايمكن توجيه الحكم الى منع النكاح 
كما وجه الحنفى حكمه الى منع بيع المدبر » ولاالى وقوع الطلاق فى عصمة 
لاندرى هل يقع فى الوجود أم لا » فان نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح » 
واا وقع تعليقه خاصة » والتعليق غير متوقع (١)فى‏ الال » فكيف نحكم على 
شىء لم يوجد بشىء لم يقع! وهذا واضح لصاحب57الألمعية الخالى عن 
الةو الله أعلم - . 

وقس على و1 ا بقية الأمثلة . فقد عرفت المدرك الذى 
أوجب الفرق بينهما . 

الفرق الثانى بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب:أن الحكم بالصحة 
لايختص بأحد » والحكم لوحي فس OE‏ قال [0) 
شيخنا ولى الدين : وفى هذا الفرق أيضا نظر . فاذا وقف الانسان شيعا من 
أملاكه على نفسه . ومات قبل الحكم بصحته وبطلانه » فأراد أحد ورثته أن 
يبيعه فمنعه حنفى وحكم بموجب الوقف المذكور لم يختص ذلك الحكم به فى 
خی واد وارك ا أن يبيع حصته منه لم يصح » وكيفا يصح 
ذلك بعد حكم الحنفى بموجبه » ولو بادر شافعى»وحكم عند ارادة أحد 
ا عمد وح 7" ا و دوس الظلان > ی اا 
الحنفي بعد ذلك منع بيع الوارث الآخر حصته مع حكم الشافعى يبطلان 
الو ف المذكور(۸)ء وقد كد الله أعلم - . . 


. الأصل . د : موقع . والمثبت من : ش‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من : د . ش . 

(8) الأصل + هذا وين > وهو ريف ب والمثيتمن: ود عاتن .: 
)٤(‏ رسالة الفتح الموهب ص٥٠‏ . 

(ه) د : قاله . وهو خطأ . 

(5) د:زيادة بل فى جميع المكان" . 

(۷) د: بموجب الفاء الوقف . 

(۸) د : زيادة الغاية . 


( fo ) 


الفرق الثالث : أن الحكم بالصحة يقتضى استيفاء الشروط <والحكم 
بالموجب لايقتضى استيفاء الشروط)(١),‏ وانما مقتضاه صدور ذلك الحكم على 
a‏ موزل" N E‏ 
فقد قدمت عن شيخنا الامام البلقينى أنه استنبط من مسألة امتناع القاضى 
من القسمة <فيما اذا "أنقم (/4)البينة وأ لزنا ملك TT‏ الحكم 
انع نوين E a a‏ ويوهة | E‏ 
يعمل به الناس الآن » وفيه ماقدمته . ثم ان فى تعبير شيخنا الامام البلقيى 
- رحمه الله عن هذا الفرق نظر . فكان ينبغى ا0 | 
ا يعرف عل تروك أنه العا ا اجيف ا 
فيه » فاذا رفع الى القاضى بيع لاحكم بصحته حتى تثبت شروط البيع من 
كون المبيع ظاهرا » منتفعا به » مقدوراً على تسليمه » مملوكا للعاقد . أو 
لمن وقع له العقد . معلوما جخلاف الحكم بالموجب . فانه لايتوقف على ثبوت 
استيفاء الشروط . وليت شعرى كيف يكون حكم القاضى بثبوت جميع 
الآثار ثابتا فيما اذا لم يقبت أن العاقد استوفى الشروط <ومنتفيا فيما اذا 
بت أنه اسوق الشروط »)هذا مالايعقل . [1/5] - والله أعلم 5 


ERB © 

(؟) انظر رسالة الفتح الموهب ص٥٠‏ . 

09 الأصل > د : فيها أن » والمثبت من : ش . 

. ش : يقسم وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الأصل » د : ملكه . والصواب ماأثبته عن المخطوطتين . 
(5) مابين القوسين ساقط من : ش . 

(۷) انظر ماتقدم ص۳۴۰ من هذا الكتاب . 

(۸) ش : أن التعبير . 

6 ش : ان استوفى . 

606 الأصل > د : شروط » والمثبت من : ش . 

٠ 0‏ عابي الفوسيق سافظ فين وان ولح مور ات اثتفالك: ال + 


( 4o0) 


الفرق الرابع أنه أذ كان الضادر م اشاق »ووك اغلاق فى 
موجبه » فالحكم بالصحة لايمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم بالصحة » 
ا ا 0 

قال شيخنا الامام ولى الدين : لابأس بهذا الفرق » لكن اطلاقه فى 
الحكم بالموجب أنه يمشع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب لابد من 
تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه » فمتى لم يجىء وقته فلغيره 
عند مجىء وقته الحكم بموجبه عنده » وان لم يكن موجبه عند الحاكم الأول 

تو اللة أعلم - 

الفرق الخامس : أن كل دعوى كان المطلوب E‏ اغ 
عليه با أقر به . أو قامت البينة به كان الحكم حينئذ بالالزام » وهو 
الموجب » ولايكون الحكم بالصحة » ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم 
بالصحة . «ومن ذلك أن ماليس له وجهان/؟أصحة » وابطال لايدخل فيه 
ای ا راا عل ف الک بار 

قال شيخنا الامام ولى الدين :لم يظهر هذا الفرق . فان مقتضاه أنه 
اذا ادعى على انسان بمائة درهم مثلا واعترف بذلك بمجلس الحكم أو قامت 
عليه بينة بالاعتراف لم يسغ للقاضى الحكم بصحة الاعتراف المذكور » وام 
يسوغ له الحكم بموجبه » ولايظهر لهذا معنى » فلي امل . وقد رجع شيخنا 
الامام البلقينى » الى ماذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم 
بالصتحة ته الله أعلم - . 


)١(‏ رسالة الفتح الموهب ص88 . قال شيخ الاسلام البلقينى مثال ذلك : التدبير 
الصحيح باتفاق . وموجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم 
ا الفتح ص98 . وانظر حخفة المحتاج A0/1‏ . 

)۲( الاصل : فيما . 

(0) د:وجها. 

. مابين القوسين ساقط من : ش‎ )٤( 

(4) انظر رسالة الفتح الموهب ص88 . 


( ء٦‎ ( 


الفرق السادس : أن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند 
لوقه E‏ هيه مالف تلع a ER LNA‏ ومنب 
اوا ريك به الالزام بحكم الماكم فى الحكم المختلف ئ فيكون الأمر 
فيه كما تقدم فى الحكم بالصحة » فيكون و ف کوت بسع 
حكم فلان مساو لقوله : حكمت بموجب حكم فلان اذا أريد هذا المعنى . 
وهو الالزام بحكم الحاكم . وان أريد به الالزام بذلك الشىء » <المحكوم 
فيه فيجوز ذلك من الموافق»ولايجوز من المخالف » لأنه ابتداء حكم بذلك 
الشى > (4), من غير تعرض للحكم الأول . وذلك لايجوز عدن الغا (4). 

قال شيخنا الامام ولى الدين :لم يتحرر لي من هذا الكلام فرق بين 
الحكم بالصحة والحكم بالموجب . لأنه ذكر أنه اذا أريد الالزام بحكم 
المخالف فى موضع الخلاف استوى الحكم . بالصحة»والحكم بالموجب فى 
اا ر و بذللنه او ر و :سكي لكات 
امتنع ذلك بالصحة؛ وبالموجب > فان (6)المخالف و 


بل ابتداء حكم با لاير اه (4)الماكم ف اللة أعلم 


(0 ١الأضل‏ «التوافق + والمعبت من :ل اش .. 

(؟) مابين القوسين ساقط من : ش » ولعله من باب انتقال النظر . 

(۳) الأصل . د : فيقول . والمثبت من : ش . 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من : ش . فلعله من باب انتقال النظر » وفى اللأصل مكرر 
مابينهها . 

(ه) انظر رسالة الفتح الموهب ص88 . 

5 عش اريف نه 

60 د : ففى . 

0 الأمل وش مم لونم اميف من 32 

(9) الأصل . د : يراء والمثيت من : ش . 


( لاه؛ ( 
[المسائل التى يستوى فيها الحكم بالصحة والموجب] 


[«ه"] وذكر شيخنا الامام البلقينى ‏ رحمه الله انه يستوى الحكم 
بالصحة والموجب فى مسائل : 

منها : حكم الحنفى بصحة النكاح بلا ولي » أو بموجبه ليس للشافعى 

ومنها: الحكم بشفعة الجوار لاينقضه الشافعى سواء حكم فا :5ل ف 
بمو جبه . 

ومنها: حكمه بالوقف على النفس لاينقضه الشافعى [55"/ب] سواء 
حكم فى ذلك بالصحة أو بالموجب . 

ومنها: حكم الشافعى فى اجارة الجزء الشائع فى دار » أو عبد » أو 
نحوهما ليس للحنفى ابطاله سواء حكم فيه بالصحة»أو بالموجب . 


[وجها افتراق الحكم بالصحة والحكم بالموجب] 


[:0"] وذكر شيخنا الامام البلقينى - رحمه الله افتراقهما فى مسائل 
كثيرة يكون فى بعضها الحكم بالصحة أقوى > وفى بعضها الحكم بالموجب 


[الصورة التى يكون فيها الحكم بالصحة 
أقوى من الحكم بالموجب عند البلقينى | 


[هه"] فالقسم الأول : كما لو حكم شافعى بموجب الوكلة بغير 
الحكم بابطالها » لأن موجبها المخاصمة صحت“أو فسدت لأجل الاذن » فم 


( é۸) 


يتعرض الشافعي للحكم بالصحة » وانما تعرض للأثر» فساغ للحنفى المحكم 
بابطالها ٠‏ لاه يقول للشافعي : جردت حكمك حكمك »االازم - وم EET‏ 
ارو » ولاعدمه اا أقول : بابطالها 1 يوقع الحكم فى محل الخلاف . 


[الرد على قول البلقينى من ابن العراقى] 


[ده"] قال شيخنا الامام ولى الدين : وفيه نظر .لما تقدم من أن 
الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر . فلولا صحة عقد الوكالة لما حكم 
بترتب 11١7‏ ثارها . وقد تقدم فى كلامه الاعتراف بأن الحكم بالموجب يتضمن 
الحكم بالصحة » فان قلت : الوكالة يترتب عليها أثرها . وهو صحة 
التصرف بعموم الاذن » ولو كانت فاسدة . قلت : من جملة موجبها 
ومقتضاها صحتها عند الشافعي . ولو لم يرض الخصم » فقد تناول حكمه » 
ولانسل قول النفي : أن الشافعي جرد حكمه اللازم » ول يتعرض لصحة 
اللروء © ولابطلاته بل قد تغرض لها ضمنا كما اغارف :به الشيخ ب 
الله - أو صريحا كما اعتقده . لأن الصحة ال 00 
وكسوى] اوجن أنه شرك نقد كاه ی جني 17 اتو جب [/أولو كان 
التو كيل عند الشافعى فاسنذا كالوكالة لمعلقة لم يسغ له الحكم بموجب 
الوكالة إعتمادا على صحة التصرف بعموم الاذن لما ا من (4)أن من 
حف الى عدي الصححة يدوا الو كاله المد كوزة باطلة ( مغر يغبت جميع موجبهاء 


(1) ش : بتوقف . 

)+( ايل ل م ENE‏ 

(0) فى جميع النسخ : الواجب » وكذا فى احدى المخطوطتين » والمثبت من المخطوطة 
رقم (لاوهه؟) . 

)+( د :لان . 

(ه) الأصل . د : باطنا » وهو تحريف . والمثبت من : ش . 


( <0۹ ) 


قاذ كه ای كمه :ال ار کي مو اا ره وکو م الجر > 


[الصور التى يكون فيها الحكم بالموجب أقوى] 


[0"] والقسم الثانى له أمثلة : 
لانه عند الشافعى صحيح ولگ يباع > ولو حكم بو جب التدبير جح م یکن 
للشافعى الحكم بالبيع » لأن من موجب التدبير»)أعنده عدم البيع . 

ومنها:لو حكم شافعى بصحة شراء الدار التى لها جار . فانه يسوغ 
للحنفى أن حكم بأخذ الجار بالشفعة » لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ 
بموجب شراء الدار المذكورة فليس للحنفى أن بحكم بأخذ اجار (۳ ا 
مو جبه عنده دوامه» و استمراره . 

ومنها: لو حكم شافعى بصحة اجارة > ثم مات ال مجر کان للحنفى 
ابطالها بالموت » ولو حكم بموجب الاجارة لم يكن للحنفى الحكم بابطالها 
بالموت » لأن من موجبها الدوام»والاستمرار للورثة . 


. ساقط من الأصل ء ش » فلعله من باب انتقال النظر ء والمثبت من :د‎ )١( 
. ساقطة من : د‎ (+) 
. د : الجار بالشفعة‎ (r) 


0) 


[الفرق بين الصورة الثالثة واللتين قبلها 
ومناقشة ذلك من ابن العراقى | 


[4ه"] قال شيخنا الامام ولى الدين : هذه الصورة الثالثة ممنوعة , 
اة ا ا أنه وقع الحكم فيها 
بالموجب بعد دخول وقته فنفد » لأنه لما حكم بموجب التدبير»فقد منعه من 
البيع الذى يسوغه الشافعى » ولما حكم بموجب شراء الدار التى لها جار فقد 
نع انار ج10 E‏ مسف فايس للق EE‏ جوج لكي إن 
ذلك صريحا » فانه ينفذ ويعمل به » ولافرق بين الحكم بالشىء جخصوصه 
وبين الحكم بصيغة عامة تشمله » وأما الصورة الثالفة لما حكم الشافعى 
نيا توصت ا هل وه اا ووس د ال عدم 
الانفساخ > لأنه لم يجىء وقته > و يوجد سببه » ولو وجه الحكم اليه › 
فقال : حكمت بعدم انفساخ الاجارة اذا مات المستأجر لم يكن ذلك حكما . 
وكيف يحكم على ملم يقع » ولايدرى هل يقع أم لا! فتسمية (*)هذا حكما 
اما عار لتاقو كما E‏ حكم المالكى . أو الحنفى بموجب 
اغلاق ار مهه عل الور 0 قبل الور ديفا .قاف لا يدل فق 
موجبه وقوع الطلاق بعد( التزويج » فان التزويج الى الآن لم يوجد » وقد 


)١(‏ جميع النسخ : التى . وهو تحريف » لأن الاسم الموصول يرجع الى الصورتين 
وهما متنى . 

(؟) ساقطة من الأصل . د » والمثبت من : ش . 

(9) الأصل . ش : بموجبه » والمثبت هن :د . 

(4) “الأضل. :كم . والمقنت من + داءاش > 

. د » ش : فتسميته‎ (o) 

0 

(۷) وذلك ص۲٥٤‏ من هذاالكتاب . 

)۸( د : التزويج . 

(9) ش :قبل » وهو خطأ . 


( e ( 


لايوجد . فلايمكن الحكم على معدوم لم يدخل فى الوجود . فهذه الصورة» 
وتلك من واد واحد . واذا ظهر ماذكرناه من الفرق عرفت المسائل 
واتضحت »وم يشكل منها شىء 5 


[ضابط الاستواء والقوة] 


[وه"] وذكر شيخنا الامام البلقينى - رحمه الله أن ضابط ذلك أن 
المتنازع فيه ان كان صحة ذلك الشىء » وكانت لوازمه لاتترتب الا بعد 
صحته كان الحكم بالصحة رافعا للخلاف»واستويا حينئذ:. وان كان المتنازع 
فيه الآثار . واللوازم كان الحكم بالصحة غير رافع للخلاف . وكان الحكم 
بالموجب رافعا . وقوي الموجب حينئذ » وان كانت اثاره تترتب مع فساده 
قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجب . 


[56*] قال شيخنا الامام وك لذ نولك ونين EU‏ النزاع 
فى الآثار » واللوازم ي بالموجب رافع للخلاف . نحله 
أن (؟)يكون ذلك بعد دخول وقته ووجود سببه » وتمكنه من الحكم بذلك 
الشىء بعينه . فأدرجناه فى الحكم بموجبه الذى هو من صيغ العموم » لأنه 
من جملة ET‏ وقد جاء وقته » وقد قدمنا الأمثلة فى ذلك بحيث اتضح 
الحال فيه»وقد عرفت الكلام معه فيما ذكر أن الحكم فيه بالصحة أقوى من 
الموجب لترتب آثاره عليه مع فساده كالوكالة . فأغنى ذلك عن اعادته . 


- والله أعلم - . 


(0) ش :کان . 
(9) ش :اذ فى الحكم يموجيه . 


. د : اقراره » وهو تخحريف‎ (٤) 


(؟5: ) 


وقد ظهر بذلك أن حكم الحنفى بموجب التدبير ينع الشافعى من 
الحكم بجواز بيعه » وحكم الشافعي کوخ هوا انار ال لاجر ع 
الحنفى من الحكم ال بالشفعة » وحكم الشافعي 1 ١)الاجارة‏ لايمنع 
الحنفى من الحكم بعد موت المستأجر بانفساخها » وحكم الحنفى » أو المالكي 
بموجب تعليق طلاق امرأة على التزويج بها لايمنع الشافعى من الحكم بدوام 
العصمة » واستمرارها بعد وقوع التزويج بها . والفرق7"'أبين المسائل 
ماقدمناه من أن الحكم فى الصورتين الأولتين على الشىء بعد وجوده . ولهذا 
صح تو جيه E‏ بعينه » وفى الصورتين الأخيرتين الحكم (#)على 
الشىء قبل [۷٦/ب]‏ وجودهءولهذا لم يصح و( اک فيهما الى ذلك 
الشىء بعينه كما قدمناه . ولنذكر مثالا آخر فيه توقف . وهو مااذا وقف 
إنسان وققا وجعل لنفسه التغيير فيه » والزيادة فيه » والنقص منه » وحكم 
حنفى بموجبه » ثم وقع منه التغيير . هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الى 
الحكم بابطاله؟ ختمل أن يكون كالمسألتين الأولتين » فيمتنع على الشافعى 
الحكم فيه بالبطلان ؛ لأن حكم الحنفى بموجبه يتضمن الاذن للواقف فى 
التغيير“فقد فعل ماهو مأذون له فيه من حاكم شرعى » فليس لاكم آخر 
منعه منه ء ولاالحكم بابطاله لو وقع . وختمل أن يكون كالمسألتين 
اا لان الت ان الآن /' 0 من اذن الحتفى له فى 
التغيير وقوعه .٠فقد‏ يغيره/ وقد لايغير لفل ذلك تحت الحكم 


(9) مابين القوسين ساقط من الأصل . ولعله من باب انتقال النظر » والمثبت من : د 
(۲) ش : فالفرق . 

(«) ش : اللكم فيها الى ذلك الشىء بعينه . 

. ساقطة من : دء ش‎ )٤( 

(ه) الأصل . د : بموجبه . والمثبت من : ش . 

. الأصل » : الأولتين . وهو تحريف » والمثبت من : ش‎ )١( 

(¥) 3+ فقن تر وقد لانو وهو تصحف . 


(۳ ) 


با لموجب » فان الحنفى لو وجه حكمه الآن اليه بعينه . وقال : حكمت 
وت او و ها ف ف E OE‏ 
والله أعلإ. وقد يجوز فى الفرق بين الحكم بالصحة؛والحكم بالموجب أن 
الحكم بالصحة متوجه الى نفس العقد صرخاءو الى آثاره تضمناً » وأن الحكم 
او ت سو صم ال قار هر وال هن الد عونا ۾ فا احدهما 
أقوى من الآخر الا على ماتققه(" )من توجه e‏ ال 
"أ. فيكون الحكم بالموجب 

ديعل أقوع. مطلقاً ا ال و ا رها و الله عر (). 
قال شيخنا الامام ولى الدين : ثم وجدت بعضهم قال ليس الموجب 
والمقتضى واحدا كما فهمه بعضهم ؛ لأن المقتضى لاانكفاك له» والموجب قد 
ينفك . فقضية البيع اللازم انتقال الملك فى المبيع للمشترى »وموجبه أن يرد 
el‏ رهد يدوق اتوص ودر تسد قو جه E‏ را اند 
ارج اع من المقتضى . فتعلق متعلق بهذا الكلام على أن الحكم 
بالموجب يدخل فيه مالم يوجد » ققلت : لانسل هذه التفرقة بل الموجب(8) 
أقرب الى عدم الانفكاك » لأن الموجب مفعول أوجب . والمقتضى مفعول 
اقتضى أى : طلب . فالموجب فيه طلب بتأكيد » فكيف مايكون فيه تأكيد 
قد ينفك » ومالاتأكيدا فيه لاينفك! هذا مقتضى اللغة . والاصطلاح » فمن 


و جميع اة صرحا » فان الصحة من مواجبه 


(1) ساقطة من الأصل . والمثبت من : د » ش . 

(9) جميع الس + سه و كذلك احدى سخ المخطلوظتين + اوق المخطوظة الأخرئ. : 
يبه . ولعل الصواب ماأثبته . 

69 الأصل + و اة + والمقيك من دش : 

(4). الأضل. : لتبعينه . والمثبت من د ش : 

(4) الى هنا تنتهى احدى نسخ المخطوط . 

6 الأصل » ش : البيع ءاوهو تحريف .:والمتيك هن اد : 

(/): الال .الو اة ع والمقيت من د بش 

(۸) د:الواجب . 


) ئ ( 


ينفك أن يتناول حكم الحاكم به مالم يوجد إنما يتوجه حكم الحاكم الى 
فاون كما قر وناو الله أعل بالضو اب 


[51"] فصل فى الحكم بالصحة والحكم بالموجب والثيوت » وبيان 
ماجوز للقاضى اثباته » وتنفيذه ومالايجوز . وثبوت الملك . والحيازة » 


[تعريف الحكم الشرعى] 


|۹۲ فاا الحكم : فقال الشيخ غز الدين بن .عبد السلام - رحمه 
الله : الحكم الشرعى الذى يستفيده القاضى بالولاية)هو اظهار حكم 
الشرع فى الواقعة ممن يجب عليه امضاؤه [1۸/] . وفيه احتراز من المفتى . 
فانه لايجب عليه امضاء RE‏ 

وقال امام الحرمين ‏ رحمه الله : هو اظهار 10 ر 2 
الواقعة من مطاء (4). واعترضه الشيخ عدر الین ين عند السلام رحمه 
الله فقال : احترز بقوله من مطاع عن المفتى . قال العلامة الشيخ 


0 الترسي هو : المحافظة على الخصم من جهة القاضى جلاف الملازمة » فهى المحافظة 
انظر : معجم مقاييس اللغة ۱۲۸/۲ . ترتيب القاموس المحيط 509/١‏ . 

(۲) فهو مظهر لاممضى . ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الافتاء . لأنه افتاء 
وزيادة . انظر فتح الرؤوف ۲۸۸/۱ . 
وانظر قول ابن عبد السلام فى : اداب الحكام 585/١‏ » عماد الرضا ۲۸/۱ . 

(۴) ش : الحكم . وهو خط . 

)( انظر نهاية المطلب فيل ختوى على الأجزاء ۲۷۰۲٦۰۲۵‏ » ل:۱۱۹/ب » وأيضا آداب 
الحكام ۲۸٦/۱‏ . 


) :50( 


تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله : وهو غير صحيح . لأن المفتى أيضا 
تجب اطاعته » لأنه مطاع r‏ وقال ابن أبى الدم : قال الامام : الحكم 


عندنا ليس افتتاح أمر . وانما هو اظهار أمر ممن هو مطاع متبع . فاذا حكم 
E‏ عنوق ساف إن يدن لك“ o‏ عدو الزن الو ا 
Oe‏ ا ابن أن الندم رمم ا :ان هدا فمكل ديل 
7 افتتاح أمر لم يكن » والاظهار انما هو ثبوت الحق بالبينة » لأنا 
قول 40): :أن اموت شر و و 
أظهرت الحق » فاذا به( )فليس معناه أنه ظهر له وجوب الق . بل 
STS‏ ا 


[صيغ الحكم] 


[+5"] وأما صيغ الحكم بقول القاضى حكمت بكذا » أو ألزمت 
بکذا(۷). وقال القاضى شريح ‏ رحمه الله : لو أقر خض بين بد 


(۱) هذا القول لابن عبد السلام . انظر آداب الحكام ۲۸٠/١‏ . 

0 ال + 

() انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص٥۲۸۵‏ . 

. قلت :لم يجزم ابن أبى الدم بقول » وانما كان اعتقادا حيث قال : لأنا نعتقد‎ )٤( 

(ه) الضمير فى به يرجع الى الثبوت . 

(1) وذلك بالثبوت . انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص۲۸۷ . 

6 ومن صيغ الحكم أيضا قضيت بكذا » أو أنفذت الحكم به » أو أمضيته . أو 
أجزته » أو أخرج من حقه » أو كلفتك الخروج منه » وهذه لاخلاف فيها فى 
المذهب » بخلاف قوله ثبت .أو صح ء أو وضح عندى > ففى ذلك وجهان 
مشهوران » الأصح منهما أنها ليست حكما , لأنه قد يراد بها صحة الدعوى › 
وقبول الشهادة . 
انظر : أدب القاضى للماوردى ٠٠/١‏ . أدب القضاء لابن أبى الدم ص١١‏ › 
الروضة 148/8 . مغنى المحتاج ۳۹٤/٤‏ » نهاية المحتاج ۲۵۷/۸ . حاشية قليوبى 
٤‏ . عماد الرضا ۲۹۱-۲۹۰/۱ . 


(%۹ ( 


القاضى بحق » فقال له القاضى : ألزمتك بموجب اقرارك ءفقيل : لامعنى له »› 

أن الق واجب قبل اقرازة > فلامعق زوفل :اله فائدة ولان 

ار د ررقو و ع ن سه ا ار کان سكسا تسح ومن 

الغانى لو ادعى أنه كان مكرها على اقراره لم تسمع دعواه » ولابينته بعد 
١‏ : 

الالزاء( 2 انتهى . 


[شروط الحكم بالصحة ] 


[54] مسألة : يشترط فى الحكم بالصحة أمور ثبوت أهلية المتعاقدين 
تغبوهما !"1م أن زالكلة كارن ١7!‏ و وجوه E‏ اكلا 
ووك الف جال اليقذ: د كاله ابن ان الدء(4). وذكره العلامة تقى الدين 
السبكى ‏ رحمه الله ولم يتعرض لثبوت اليد (6). وسمعت شيخنا الامام 
بدر الدين ‏ رحمه الله الخال يقول : لابد من ثبوت وضع اليد . وسواء 
الحكم بصحة بيع » أو اجارة » أو وقف , أو رهن » أو عارية . فأما الاقرار 
فلايتوقف الحكم بصحته الا على ثبوت اليد فقط للمقر لاثبوت الملك . بل 
ثبوت الملك ينافى الاقرار » ويبطله . فان انضم الى ثبوت يد المقر حالة 
الاقرار ثبوت الملك للمقر له جاز الحكم بصحة الاقرار . وبالملك للمقر 
7( اى 


(۱) انظر : روضة الحكام ل:۲٤/أ-ب‏ » آداب الحكام ۲۸۸-۲۸۷/۱ . 

(۲) ش : شهرتهما . 1 

(0) ويكفى فى ثبوت الأهلية قول البينة أن كلا من المتعاقدين جائز التصرف . انظر 
عماد الرضا ۳٠۳/۱‏ . 

(4) انظر : أدب القضاء له ص۲٥٥‏ » آداب الحكام ۲۹۲/۱ . 

(ه) كذا ذكره السبكى فى شرح المنهاج فى الوقف . قاله الغزى . 

(5) قاله الغزى . آداب الحكام ۲۹۲/۱ » وانظر عماد الرضا ٠٠۳/۱‏ . 


(57ع ) 


[شروط الحكم بالموجب] 


[76*] مسألة : يشترط فى الحكم بالموجب شيئان ثبوت الأهلية . 
وو الصيغة (1). وقول الشهوره أنه تحاف التفي قن ا باق ي وت 
الأهلية . فان لم يتعرضوا لذلك؛ ولاعلء الحاكم أهلية المتعاقدين لامجوز له 
الحكم ا انتهى . 


[ثبوت الحكم فى زمن يجب استدامته حتى يظهر مزيل له] 


[855] عا قال ابن أن الدع رخ الله اا ك عند 
الحاكم موت فلان الفلانى » وأنه لم يزل مالكا حائزاً لجميع المكان الفلانى » 
فر فا که الى أن مات » وحكم لور وهما ابناه فلان . وفلان » 
وا صار للولدين EE‏ » فلو اغا اق باع ااه اص 
مدة » وم يع (*أزوال ملكهما » ولايدهما » فالذى يظهر [58/ب] فهمه من 
كلام الأصحاب . أنه يجوز أن كم الحاكم بصحة هذا البيع بناء على ماثبت 
oS‏ انلك له الي لاقني برط أذ UVa BS‏ 


)١(‏ جميع النسخ : الصفة . وهو تحريف » والمثبت من كتب المذهب . انظر : آداب 
الحكام ۲۹۳/۱ . عماد الرضا 7٠5/١‏ . 
قال الأنصارى : 'فالحكم بالصحة اذا أخص من الحكم بالموجب فكلما جاز 
للقاضى أن حكم فيه بالصحة . جاز له أن يكم فيه بالموجب » ولاالعكس . 
عماد الرضا ۳١۷/١‏ . 

(۲) انظر آداب الحكام ۲۹۳/۱ . وأيضا عماد الرضا ٠٠۳/۱‏ . 

() الأصل » د : لمورثه . والمئبت من : ش . 

. ش : صحة » وهو تحريف‎ )٤( 

5 | د : يزل » وهو‎ (o) 


(5) ش :لمكم . 


) 4۸ ) 


بالملنك عالماً به الى حالة البيع > لأنه. اذا ثبت 'الملك: فى زمن وجب اسعدامته 
E LR‏ وو :ا امشييع دق 
الفاسد(؟). فاذا أراد الحاكم ابطال عقد فلابد من ثبوته عنده حتى يجوز له 
الحكم بابطاله » والثبوت فى العقد الصحيح ليس بحكم فى الأصح بل معناه 
أنه ظهر للحاكم صدق المدعى » واستشكله القاضى حسين ‏ رحمه 
ان انتهى . 


ان 
[الاختلاف ف ىئالثبوت الحكم] 


[0"] مسألة : قال العلامة تقى الدين السبكى فى فتاويه : اختلف 
أصحابنا فى أن الغبوت حكم أم لا؟(؟)والمختار عندى التفصيل بين أن يغبت 
اغ ال كانه مث المت تاكول ننه علي + أذ ويد روهت 
هذا فليس بحكم ۽ لأنه NE‏ ذلك عل انظ اكز وغو أن انلوقت 
صحيح أم لا؟ وان أثبت الحق»كقوله:ثبت عندى ان هذا وقف على الفقراء» 
أو على فلان»فهو فى معنى الحكم . لأنه تعلق به حق الموقوف عليه . 


۲۹٤-۲۹۳/۱ انظر أدب القضاء لابن ابی الدم ص59ه-:1ه » وانظر آداب الحكام‎ )١( 

(۲) قاله العلامة تقى الدين السبكى فى شرح المنهاج' انظر آداب الحكام ۲۹٤/۱‏ . 

(0) حيث قال : كيف يثبت بقول القاضى شهادة الشاهدين » اذا نقل ثبوت الق 
عنده الى مسافة قصر مثلا . لأنه على هذا كشاهد على شهادة آخر . فهو فرع 
الشهود . 
وقد أجاب الامام عنه . بأن القاضى ليس فرعا نحضا » بل فيه شائبة الحكم . ا.ه 
انظر اداب الحكام ۲۹5-۲۹٤/۱‏ . 

)٤(‏ فيه وجهان مشهوران أصحهما أنه ليس بحكم . وقد صرح بذلك الماوردى . انظر 
أدب القاضى له ٠١/7‏ وأيضا أدب القضاء لابن أبى الدم ص۱١٠‏ . 

(8)” الال ةا الت .وهو قر و و الت من س1 

. الأصل » د : النسب » وهو تحريف . والمثبت من : ش‎ )١( 

(۷) الأصل » د : لايتوقف . وهو خطأ » والمثبت من : ش . 


(4۹ ) 


ولايحتاج الى نظر آخر » وان كانت صورة الحكم » وهو الانزاء )۲ ول 
منه . وتبين لك من هذا أن القسم الأول (5), لو طلب المدعي من الحاكم 
SI‏ سدم باسنا سه 
عل ا و ")الأول . 

وفى ا الحكم يجب الحكم به قطعا . 
اقبي (), 


[إرجوع الشاهد بعد الثبوت] 


[58"] مسألة : قال العلامة الشيخ تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله - 
ورجوع الشاهد نع 3 اليرت ج 5 منقولاء والذى اراو ايار 007 


كالرجوع بعد الحكم»فلايمنع الح (۸). انتهى . 
[نقل الثبوت فى البلد] 
[58"] مسألة : نقل الثبوت التق ملا كاري الا 


0© صل د الاك او وال هن + د لقن .. 

(۲) المراد بالقسم الأول أن يثبت سبب الحق . 

(r)‏ الأصلن O‏ ينقطع 

9 ا ات الى اة 

(4) انظر : فتاوى السبكى ٤٤۱/۲‏ » آداب الحكام ۲۹۹-۲۹۵/۱ . 

6 ش : زيادة بعد ثبوت البينة أى بعد الثبوت . 

(۷) أى فى القسم الثانى . 

(۸) قال : وفى القسم الأول ينع » وفيه احتمال . انظر : فتاوى السبكى 44١/5‏ » 
اداب الحكام ۲۹۹/۱ . 

(9) أى وجهان مبنيان على انهاء سماع البينة الى قاضى آخر نقل أم حكم بقيام 
البينة؟ فعلى الأول : لامجوز . وعلى الثانى : يجوز كالكم الميرم » ورجحه الامام » 
والغزالى . قاله الشيخان . والصحيح الأول وبه قال عامة الأصحاب . كذا قاله 
المناوى فى شرحه . فتح الرؤوف ۳۲۲/۱ . 


( 4 ( 


موق 1١‏ ال بجواز النقل » والأولى فيه الجوازءوفاقاً لامام الحرمين - رحمه 


الله - 


تفريعا على أنه حكم بقبول البينة . ا 
[التنفيذ لايحتاج الى دعوى الخصم والحلف] 


]۳۷١[‏ مسألة : التنفيد : هل يشترط فيه دعوى الخصم » ويشترط فيه 


الحلف اذا كان الغريم غائبا أو ميتا؟ قال العلامة الشيخ تقى الدين السبكى 
- رحمه الله :لم أر فيه تقلا صرياً الا عن ابن الفركاح ‏ رحمه الله - 
أنه لامختاج الى الحلف (۳). وفى كلام ابن الصلاح ‏ رحمه الله أن التنفيذ 
لايحتاج اى دعوى فى وجه الخصم (4), ولابد أن يقول الحاكم إذا نفذ حكم 
غيره: نفذت حكم فلان [9)القاضى -وأففيثه “فلو .قال » اجره قال 


(۱) 


(۲) 
(r) 


(<) 


هذا اللفظ يوهم بأنه المختار عند المصنف » وليس الأمر كذلك بل هو المختار عند 
اتکی > 

انظر : فتاوى السبكى ٤٤۱/۲‏ » آداب الحكام ۲۹۷-۲۹۹/۱ . 

قلت :لم أجد هذا القول للسبكى . وانما ذكره الغزى فى آداب الحكام 
۲۹4-۱ وم يعز ه لأحد . والراجح أنه قول الغزى . 

وابن الفركاح هو : ابراه بن عبد الرحمن بن ايراهم بن سباع الفزارى , 
برهان الدين ابن الفركاح > ولد سنة ستين وستمائة . كان عارفا بالمذهب مطلعا 
على كثير من اللغة . وكلام المفسرين . منتصبا للاشتغال . والافتاء » عرض عليه 
قضاء دمشق فامتنع . وله مصنفات أشهرها "تعليقه على التنبيه' » توف سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة . 

أخباره فى : السبكى ۳٣۳-۳۱۲/۹‏ » الاسنوى ۱٤۴-۱٤١/۲‏ . ابن قاضى شهبة 
41-۳۴ , البداية والنهاية ١15/١4‏ ء مرآة الجنان ۲۷۹/٤‏ . الدارس 7٠8/١‏ 2 
شذرات الذهب 88/5 . 

انظر آداب الحكام ۲۹۸/۱ . الا ان وجدت فيه شروط الحكم كأن تقدمه دعوى . 
وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات . انظر حاشية الرشيلةبذيل نهاية 
المحتاج ۲۵۸/۸ . وفى ش : خصم . 

ساقطة من : ش . 


( 4۷۱ ( 


A ae‏ 1 اسك عطي نود اج 
فهل هو تنفيذ؟ وجهان : حكاهما ريخ وأفهم EES‏ آنه عدم 
الفط بال( وكذلك [4)الحكم > وهو واضح . فانه اذا قيل : نشهد 
عليك أنك نفذت حكم فلان . أو حكمت بكذا » فقال القاضى : نعم كان 
اقرارً! بالحكم » الا اذا قاله إلتماسا لانشاء ذلك كما ذكروه فى الطلاق <سواء 
بسواء»()ء واذا كان إقرارا بالحكم » أو بالتفيذ فلايسوغ للشاهد أن يشهد 
وسقي كاله E ASE‏ اران امه 
والشهادة ("أباقراره خكمه [1/۹4] أو تنفیذه تكون فیمن(۸ )يطلب أن يشهد 
عل الاك بعد ينه E‏ معن عا VANE‏ لعي + 


إثبوت الملك والحيازة ومايقوم مقامهما أ 


ا ا تروت تلزن 90 وانقبا ره ل هوم ات 
ثبوت اليد عر (؟1) إل ف مثلا؟ فيه خلاف . قال العلامة الشيخ 


(1) آداب الحكام ۱ ء وانظر مغني المحتاج ۳۹٤/٤‏ . ' 

(0؟) انظر روضة الحكام ل:٠٤/ب‏ » وأطلق الوجهين » وانظر : اداب الحكام ۲۹۹/۱ » 
عماد الرضا 55/١‏ . 

(*) قال المناوى : وعمل قضاة العصر على خلافه . فتح الرؤوف 955/١‏ . 


)٤(‏ د:وهو. 
زه( ساقطة من : ش . 
(9): ٠ش‏ يكذ : 
(v۷)‏ د : الشهادة . 
(2)4 اش :فیا 


(9) انظر آداب الحكام ۳۰۰-۲۹۹/۱ . 

. " ش : زيادة "الحكم بالملك‎ )٠١( 

0۷ جميع الس .يعبوات. : 

(10) جميع النسخ : مع » والمثبت من آداب الكام . 


( evr ) 


تقى الدين السبكى - رحمه الله - : ولفظ الهروي يبيع القاضى الرهن اذا 
ثبت الدين » والرهن » وملك الراهن أو ا الاقباض . قاله العبادى 
واصتحاننا العراقيون لكن اليد عندنا لاتدل عل الملك. بل لابد .معها من 
ر ارف وطول ال وغد المنارع 0 


[شروط بيع التر كة ] 


[۳۷۲] قال : ويشترط فى بيع التركة ثبوت الدين » والملك » والموت» 
والقتيادة عل أنه ملك اله الى أن مات و اوق هذه و تضسرفة تسرف 
امرك (۴). قال الشيخ العلامة تقى الدين السبكى فى شرح الا کن 
آنا ایت تتعذر اقامة البينة على ملكهم لما بيدهم من العروض. 
فانه عير فان لم يكف 57)اسند على القاضى البيع فلاييقى (۷ فو جار 


. جميع النسخ : يده » والمثبت من كتاب الاشراف‎ )١( 

(؟) ولفظ الهروى فيما. يقضى به القاضى على الحاضر » والغائب ببيع ماله فى النفقة 
والدين » ويبيع الرهن » والتركة بعد العرض على الورثة . وشرط صحة بيع 
الرهن ثبوت الدين . وصحة الرهن . وملك الراهن أو يده يوم الاقباض . 
الاشراف على غوامض الحكومات . ل:15١/1‏ . 
قال الأنصارى : يكفى عن ثبوت اليازة شرطها ‏ يعنى امتداد المدة وعدم المنازع 
- على الأصح . 
وهو المجزوم به فى روضة الحكام » ورجحه السبكى . 
انظر : عماد الرضا ۳۲۹/١‏ » روضة الحكام ل :1/۹ . 

(۳) انظر الاشراف على غوامض الحكومات ل:۱۱۹/ » وأيضا آداب الحكام 01/١‏ . 

(4) فيه نسخة بمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم )۸۳/۲٠۲۰(‏ فقه شافعى . وفى فهرس 
معد المخطوطات: العربية. أن له نسخة تحت رقم (14) فقه شافعى لکن بالبحث 
عنها تبين أنها مفقودة . 

. ش : أصحابنا‎ )٥( 

(5) أى : تكفى اليد . 


(۷) د: ينبغى . وهو تحريف . 


زع ( 


المفلس على البيع » وقد كوت الف وو رة أطفتال: ع:فاطاسن هده 
المننالة بد التحث وجهان > اضما تك الد قحو فقول العقاد ١‏ 
رحمه الله والقاى : لابد من بوت الملك . انقهى. .فيه وجه ثالك أنه 
تكفى اليد مع التصرف . ثم قال السبكى ‏ رحمه الله : وقول من يقول 
اند :“من نوت املكف أو .اليك #والا: ععن اجان المقلسين فشكل + لان 
اجبار الحاكم على البيع حكم » فكيف يسوغ بغير ثبوت الملك واليد جميعاء 
فإن اكتفى بمجرد اليد فى الاجبار على البيع»فليكتف بهالمباشرة البيع 
وى ١1‏ ا وا ا أى ناك د مص الله درفلا ل زا E‏ 
الحاكم بيع مرهون نظر فيه»فان كان فى يد المرتهن ١‏ واعترف بأنه ملك 
الراهن»وأن يده عن اقباضه له [أو ثبت ](؟)أن الراهن رهنه عنده وأقبضه 
هو باع الحاكه 7 )وذلك من غير تكليف المرتهن اثبات ملكية الراهن قطعا ء 
أن اليه اليل الك اهر ا فل كان ارهن يد انت عي اران 
لزني a‏ قو Se E‏ 
رهه ن ها فة افرط عك اراهن 147 فلو كان الراع معا 
أو غائبا » وباع الحاكم عليه الرهن»فكالبيع على اة انتهى . فان کان 
الرهن فى يد المرتهن كفى اقراره » أو فى يد الورثة جاء ماتقدم (۷). 


(1) انظر آداب الحكام ۳۰۲/۱ . 

(0) ساقطة من جميع النسخ . والمئبت من كتب المذهب . والضمير فى اقباضه يعود 
كاخ رت يعود للمرتهن . ومعنى العبارة أن يد المرتهن على الرهن هي 
بطريق صحيح شرعى . وهو اقباض الراهن الرهن للمرتهن . 

(6) ساقطة من : ش . 

. مابين القوسين ساقط من : ش‎ )٤( 

(ه) وذلك عن طريق بينة تشهد بذلك . 

(5) انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص ۸٤-٥۸۳‏ » وانظر آداب الحكام ٠٠۳/۱‏ . 

(۷) من أن المرتهن اذا اعترف بأن الرهن ملك الراهن . وأن الراهن رهنه عنده باع 
الحاكم ذلك من غير تكليف المرتهن اثبات ملكية الراهن . لأن اليد دليل الملك 
ظاهرا . 


( eve ) 


وأما بيع الحاكم فى الديون » فينظر فيه . فان كان غير مرهون › 
كما( ]رذ باع ماك قل خرو عله كلا ال بسن مكل وان عن 
من يشتريه بثمن مثله ‏ لم يجبر على البيع بدونه قطعا » بل يصبر حتى يوجد 
جزم به النووی - رحمه الله - فى E‏ » والرافعى فى البيع عند بيع 
اليك ا 

وان كان مرهوئا » فانه يباع بما ينتهى ا o O‏ 
كان (4 )دون من مثله » واذا نودى على المرهون)وانتهت الرغبات فيه الى 
مائة مثلا » وشهد [9/,ب] شاهدان من أهل الخبرة ان قيمته مائة وثلاثون 
وم وح من قري ل فن الاک م بالا کول وا ا موا ف 


من المغل ماتتهى اليه الرغبات » أو هو وصف قائم بالعين . أما على 
الأول(" )فظاء” > وأما على الثانى فلأنه قد تعذر (7)البيع بالقيمة» فيباع (۸) 


با دقع (۹ )دف لرن ارهن هونا مى افا الال افيبى .قال ابن أن 


. الأصل »د : وكما ء والمثبت من : ش‎ )١( 

(؟) انظر فتاوى النووى ص ٠۳١-۱۳۰‏ . 

(۳) انظر : الروضة #/ة-١٠‏ » آداب الحكام "04/١‏ . 

(4) جميع التسخ : اليد » والمثيت من كتب المذهب . 

(ه) ساقطة من الأصل » والمثبت من : د. ش . 

(5) المراد بالأول هو القول بأن من المثل ماتنتهى اليه الرغبات . 

(۷) د:يقدر. 

(۸) جميع النسخ : فباع . والمثبت من كتب المذهب . 

(9) أى :ف المرهون . 

(۱۰) انظر أدب القضاء له ص۸۰٥‏ » وأيضا آداب الحكام "00-#.4/١‏ » وانظر عماد 
ارفا4 .والفرق بين الزن وهال القن كما قانه. المناوئ فى شرحه- "أن 
الراهن عرض ملكه للبيع بخلاف المفلس" . فتح الرؤؤوف "89/١‏ . 


) ونع ( 


اليه ا وسا فون ضور المبدالة ال أف فع المووف ند 
ا الله -0؟)أنه تقض عما تنتهى اليه الرغبات فى العادة لعدم وجود 
راغب فيه»وبهذا يتبين أن قولهم تن المثل ماتنتهى اليه الرغبات » المراد 
الرغبات فى الغالب دون المحالة النادرة الى تقل فيها الرغبة e‏ وقد 
صرح الرافعى فى مسألة عبد الكافر بأنه اذا امتنع من بيعه لايبيعه الحاكم الا 
بثمن المثل . فان لم يجد من يشتريه «بثمن قله( اصع 2 ر ببيع مال 
الممسم قن آذه اندي الى .عليه 70 ا وکر اناو کس «القين الكت :ب 
رحمه الله - فى فتاويه : أن ولي الي الو لم جد راغب فى شراء مال اليتيم 
بقيمته » ودعت حاجة اليتم > فالأقرب جواز البيع » ويأق مثله فى البيع 
على المديون اذا طالب الغريم » ول عد طر يها رة وقد قال الات 
لو اسل عبد لكافر » أنه لايجبره الى بيعه بدون القيمة . ولعل ذلك الاكتفاء 


بالحيلولة بخلاف مانحن فيه . E‏ 


(۱) آداب الحكام ۳۰۹/۱ . 

(۲) انظر فتواه ص01" . 

(۳) ش : فيه . وهو الأولى . 

(4) مابين القوسين ساقط من : ش . 

(ه) انظر الروضة 7#/و-١٠‏ . 

)1( د » ش : القم 

(۷) انظر فتاوى السبكى ٤۳۹/۲‏ . ولأن الحق فيه لله تعالى فسوح فى التأخير » وهنا 
الحق للآدمى المطالب لقه . فضويق فيه . لأن السيد لم يلتزم بالبيع ولاصدر منه 
وموجبه وهو الاسلام انما حصل من القن . عماد الرضا ٠۳١٠/١‏ . 


4۷٦ (‏ ) 
[حكم التقليد فى العمل والفتوى أو الحكم فيه] 


[۳۷۴] فائدة : قال العلامة الشيخ تقى الدين السبكى - رحمه الله - 
فى فتاويه فى الوقف : يجوز للانسان ا العمل فى حق فة فاط 
فى الفتوى . أو الحكم فيه . فنقل ابن الصلاح ‏ رحمه الله - الاجماع على 
آنه "تقوو فل كو اة الا رة . قال : واذا كان للحاكم أهلية الترجيح, 
51 لاحات مالم رج عن مذهبه » ولیس له أن حكم بالشاذ الغريب فى 
مذهبه > وان ترجح عنده » لأنه كالخارج عن مذهبه > فاذا حكم بقول 
التولية العا ات جاز » وان شرط عليه باللفظ » أو بالعرف كقوله 
على قاعدة من 00 ونحو ذلك لم يصح الحكم . لأن العولية لم تشمله 
ا وأفتى ابن عبد السلام ‏ رحمه الله بأن الحاكم المعلوم المذهب 
اذا حكم جلاف مذهبه » وكان له رتبة الاجتهاد»أو وقع الشك»فالظاهر أنه 
لاحكم بخلاف LR TAET‏ الماوردى ‏ رحمه الله - : 
اذا كان الحاكم E‏ نيان ان حكم بمكذهب أف حنيفة 
جاز»ومنع بعض أصحابنا من انتسب الى مذهب أن كم بغيره لتو جه (۷) 


)١(‏ التقليد هو : قبول قول الغير من غير حجة . وهو مأخوذ من القلادة التى تكون 
فى العنق فكأن العامى اذا أخذ بقول المفتى فقد قلده بما يدركه فى ذلك الحكم 
وجعله فى رقبته . انظر : شرح اللمع ٠٠۰۷/۲‏ . المستصفى ۳۸۷/۲ . 

(۲) ش : الزام » وهو تصحيف . 

(۳) الأولى : تقدم . 

( انظر : فتاوى السبكى ۱۲/۲ . آداب الحكام ۲۸۹-۲۸۸/۱ . مغى المحتاج 
464 ب نهاية المحتاج ۲٤۲/۸‏ . 

(4) انظر : قواعد الأحكام ۳۰٤/۲‏ , آداب المكام ۲۸۹/۱ . 

0© لاقل اق آذاة وال مق وض د و كما هن حيازة ایرد 

(۷) ش : لتوجهه » وهو تصحيف . 


( evv ( 


القيمة اال وان كانت (١)السياسة‏ تقتضيه بعد( )استقر ار المذاهب » فحكم 
الشرع لايوجبه لما يلزمه من الاجتهاد فى كل حكم طريقه ا 
انتهى . وقال ابن الصلاح ‏ رحمه الله - : لايجوز ]/۷١[‏ لأحد أن يكم 
فى هذا الزمان بغير مذهبه . فان فعل نقض لفقد (٤)الاجتهاد‏ ف اهل هذا 


الزمان (8) واختاره العلامة الشيخ تقى الدين السبكى - رحمه الله 7( 
اتن :. 


[العمل بمقتضى السماع حكم بعدالة الشهود] 


]۳۷١[‏ مسألة : اذا سمع الحاكم شهادة الشهود » وعمل بمقتضاها كان 
كنا سه با يوه واا د عند ان ارات قينا وکت 
عنهما » فل يجد سببا يوجب الريبة » فمذهب الشافعي ‏ رحمه الله - انه 
يكم مع الريبة خلاقاً لأبي حنيفة (۷) رهه الله دالا أل الا لاسن 


. 1865/١ ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من أدب القاضى للماوردى‎ )١( 

(۲) جميع النسخ : تقتضى بدفعة مدافعة » والمثبت من أدب القاضى للماوردى . 

(۴) انظر أدب القاضى له ۱۸٦-1۸6/١‏ . وأيضا الأحكام السلطانية ص58-507 › 
وانظر اداب الحكام ۲۸۹/۱ . 

6 د : لبعد » وهو تصحيف . 

(4) انظر آداب الحكام ۲۹۰/۱ . 

(5) انظر فتاوى السبكى ۱٠۳/۲‏ . 

(v۷)‏ مذهب الشافعي أنه اذا رأى القاضى فى الشهود خفة عقل » وارتاب فيهم يستحب 
أن يفرقهم فى أداء الشهادة » وهل هذا التفريق » والاستفصال واجب ٠‏ أم 
مستحب؟ فيه أوجه » الصحيح الذى ذكره ابن كج والبغوى وعامة الأصحاب 
وهوالموافق للفظ المختصر أنه مستحب . والثانى : واجب » قاله الامام » والغزالى 
والثالث ان سألة الخصم وجب والا فلا . فاذا فرقهم سأل كل واحد منهم على 
انفراد » عن اليوم الذى تحمل فيه » وعن مكانه » وعمن كان فيه ليستدل به على 
صدقهم ويقف على عورة ان كانت فى شهادتهم . ويفقههم . ويعظهم . ويخوفهم. 
انظر : أدب القاضى من التهذيب ص٤٠۲‏ » الروضة ۱٥۷/۸‏ ., المهذب ۳۷۹/۲ » 
كفاية النبيه ١/ل:807”/ب‏ » وانظر رأي أبى حنيفة فى روضة القضاه للسمنانى 
١‏ . 


030 


لها بمجرد وسواس . واذا شهدت البينة وعدلت » فلايجوز الحكم الا بطلب 
المدعى » فاذا طالبه قال للمدعئ عليه : هل لك دافع فى هذه البينة»أو 
قادح؟ فان قال : لا .أو قال :نعم ء ول يبينه حكم علية ببسؤال 
المدعي )١(‏ ويشترط يين المحكوم له[ )فلو ورد كتاب حكم من قاضي بلد 
أن كيك عل فلاو يخ ن املق فان الوق افا اقل ج 
لو اعترف ذلك الشخص بأنه المع فى الكتاب لم يلزمه الحكم على الصحيح 
الا أن يقر بالحق (۳). انتهى . ` 


ايع العاف ال ف ا 


[ه۴۷] مسألة : أثبت شخص دينا على ميت » وأقام بينة أن الميت م 
يؤل ماع e‏ كا وطلب بيع ذلك فى دينه بعد حلفه على استحقاقه» 
فنصب الحاكم ا بيعه . فياعه منه » ثم قاصصه 67 )بالثمن من بعض 
دينه » ثم أجر المشترى الدار » ثم غاب الى مسافة قصر مثلاً » فجاء شخص 


. ۲٥۷/۸ ء نهاية المحتاج‎ ۲۹٠۰/١ اتظر : آداب الحكام‎ )١( 

(؟) وعبارة الغزى 'ويشترط ييز المحكوم عليه" ولعل الصواب ماذكر . 

(*) وهذا هو الصحيح نى المذهب » وهو الذى نقله الامام » والغزالى . 
افظر : الروضة ١55/8‏ ., الوجيز ۲٤٤/۲‏ » اداب الحكام ۲۹۱/۱ . 
والوجه الثانى : أنه اذا ورد الكتاب . أحضر القاضى المكتوب عليه . وقرأ عليه 
الكتاب . فان أقر أنه المكتوب عليه أخذه به سواء رفعنسبه » وذكر صفته أم لا » 
قاله ابن القاص وأبو على الطبرى . 
انظر : أدب القاضى لابن القاص ۳٤١/۲‏ » الروضة ١55/8‏ . 

(4) ش : كذلك . وهو تحريف . 

(ه) يقال : قاصصته . مقاصة وقصاصا من باب قاتل » اذا كان لك عليه دين مثل ماله 
عليك . فجعلت الدين فى مقابلة الدين مأخوذ من اقتصاص الأثر . ثم غلب 
استعمال القصاص فى قتل القاتل . وجرح الجارح » وقطع القاطع . المصباح المنير 
ص ۱۹۲ . وانظر ختار الصحاح ص۳۸٥‏ . وفى ش : حاصصه . وهو تصحيف . 


) 4۷۹ ( 


أثبت دينا ثانياً » وبصحة الاجارة الصادرة من المشتري الأول بما يقابل قدر 
الاسلام البلقيقى ‏ رحمه الله بأنه يطالب المشترى بقدر حصة الغريم الثانى 
من الثمن . وهو صحيح ان وقع البيع شن مغر (۳). اتنهى .+ 


(٤( 


[اذن الحاكم فى بيع المرهون وصورة الاذن] 


|۳۷۹ فائدة : رأيتها ف "أدب الا للغزى (٤)اذا‏ أذن الحاكم ف 


المختاصضة والمحاضة . المقاسمة:< قول ٠١‏ 
أى : اقتسموا حصصا . 

انظر مختار الصحاح ص١٤٠‏ » وأيضا المصباح المنير ص 08 . 

انظر آداب المكام ۳۰۸-۳۰۷/۱ » ولقد تتبعت فتاوى ابن عبد السلام المصرية . 
والموصلية » وغيرها فلم ا أصلا للمسألة > وقد عزاها الغزى لابن عبد السلام . 
انظر المصدر نفسه ولم يصرح بانه اختيار البلقينى . وعبارته واجاب بعض 
المصريين فلعله من ضمن بعضهم . 

هو عيسى بن عثمان بن عيسى أقضى القضاه شرف الدين » أبو الروح » الغزى 
قدم دمشق للاشتغال فى سنة تسع - بتقديم التاء - وخمسين » وله نحو عشرين 
سنة » واشتغل فى الفقه على المشائخ شمس الدين بن قاضى شهبه » وعماد الدين 
الحسبانى » والقاضى تاج الدين السبكى وأخذ عن الشيخ جمال الدين الاسنوى . 
جمع مصنفات كثيرة فى الفقه منها "شرح المنهاج الكبير و المهمات " 5 
و "أدب القضاء" وجمع كتابا كبيرا فى الفقه سماه الجواهر والدرر يذكر فيه 
قواعد ومسائل غريبه وفروقا بين مسائل . وأن القاعدة الفلانية تخالف القاعدة 
الفلانية فى كذا . توفى فى رمضان سنة تسع - بتقديم التاء - وتسعين وسبعمائة . 
انظر : الدرر الكامنة ۲۹٦۹/۳‏ . انباء الغمر 4۳/۳ » النجوم الزاهرة ١18/١5‏ » 
شذرات الذهب ۳٣١-۳۹١/١‏ » هدية العارفين ۸٠١-۸٠۹/١‏ . طبقات ابن شهبة 


حصه أى أغطاة نصيبه ونخاص القوم 


6 7 الأعلام ۵ , وفى الشذرات أنه ولد سنة تسع وخمسين . 


(م؛ ( 


بيع المرهون فى دين » وكتب بذلك كتابا » فالعادة جارية بان الحاكم يكتب 
على أعلاه OT‏ ذلك » ثم يكتب علامته . ويوقع على حاشية الكتاب 
ليشهد بثبوته » وفيه نظر . والذى ظهر لى أنه الصواب » وفهمته من كلام 
ابن أبى الدم ‏ رحمه الله أنه لايوقع » لأنه يوهم دخول اذنه فيه <فيكون 
أفبدع قامد كدوم a‏ افون ران SR‏ 
تاسمه اك N‏ فاك كان" فيد ولاك رسيا اق MES‏ 
كفي يذ ا 
a‏ : 


[العادة الجارية عند الحكام فى بيع الرهن] 


[/الام] فائدة : قال ابن أبى الدم ‏ رحمه الله : جرت عادة الحكام 
فيما اذا كان المرهون بيد المرتهن » وقد ثبت ارتهانه له » أن يدعيه المرتهن 
ملكا له » فيثبت الراهن [١7٠/رب]‏ ملكيته » وأنه كان بيده حالة الرهن ليأذن 
القاضى فى بيعه بعد ثبوت O‏ لا فى أن للك يدن بشرط (8), 
انتهى . فلو كاذ لبعد ٠‏ بيه لوق Oe E AS‏ فيتعذر عليهم 
اقامة البينة <بالملك . لأنهم أصحاب يد » فلاتسمع بينة من صاحب اليد 
ابتداء على ملكه الا بعد اقامة ان الخارج أنه ملكه » فقياس تجويز 


)۱( شش : وأذنت 1 

(؟) مابين القوسين ساقط من : ش . فلعل ذلك من باب انتقال النظر . 

(6) انظر آداب الحكام للغزى 5060١‏ » وانظر كلام ابن أبى الدم فى أدب القضاء 
ص ۵۸۲ . 

(5)4 القع ها ينو ال "أدب القضاء الى . 

(ه) انظر : أدب القضاء لابن ابی الدم 84/١‏ ه » آداب الحكام ٣٣۱-۳۱۰/۱‏ . 

)٩(‏ ش :معارا. 

(۷) مابين القوسين ساقط من : ش . فلعله من انتقال النظر . 


( ۸1 ) 


الحيلة السابقة . أن يقال : يضع أجنى يده على المرهون » ويدعيه ملكا » 
فقي الورثة . أو من يتكلم لهم البينة بالملك . فلو كان الرهن فى يد الراهن» 
وهو يكن و 0 لمكو رمن هن ااه ارف اة اا نااك 
ملك الراهن فمتعذر هنا . فيكفى ماتقدم من ثبوت يده حالة الرهن . 
وثبوت اقباضه » أما الاحتياط المذكور » فهو غير ممكن هنا » لأن سماع 
7 6 واليازة من غير تقدم دعوى لامجوز . ولايصح مايترتب على 
ذلك 157. 


[شروط بيع المرهون على الميت والغائب] 


[۳۷۸] ثم قال ابن أبى الدم - رحمه الله : يشترط فى بيع المرهون 
على الميت .أن يعرضه الحاكم على البالغين من الورثة . أو على أولياء 
الأطفال منهم » ويخيرهم بين الوفاء من مالهم»وافتداء الرهن . وبين بيعه . 
وهذا اد البيع على الغائب » وانما يخيرهم الحاكم اذا انتهت قيمته 
الى من معلوم » والانتهاء يحصل بالاشهار » والنداء عليه أياما متوالية على 
ذوى الرغبات » ويحصل بالتقويم . فاذا قومه عدلان خبيران كفى من غير 
N O E‏ كوت نه فاده 
يقضى منه الدين » فان ظفر الحاكم للغائب <بنقد حاضر فى البلد » أو 
وديعة أحضر من عليه دين» [#)للغائب ليدفع ماعليه الى الحاكم . 


(1) ش : الرهن . 

(؟) انظر آداب الحكام ۳٣۲-۳۱۰/۱‏ . 

(۴) جميع النسخ : لايخفى . ولعل الصواب ماأثبته عن آداب الحكام 818/١‏ . 
)٤(‏ الضمير هنا يعود على التقويم والاشهار . 

(ه) مابين القوسين ساقط من :د . 


) AY ) 


ليقبضه (1), وة للا فسن لون الحاكم وفاء الدين من ذلك 
النقد . ولايبيع الرهن . لأن الحاكم ينظر للغائب بالمصلحة . فلو امتنع رب 
الدين من قبض دينه من النقد » وطلب بيع الرهن لم يب اليه » واذا ثبت 
مال على غائب فلايبيع الحاكم عقاره فى دينه » اذا كان له مال (؟)ناض (4), 
أو عروض . أو حيوان»فيقضى من الماك 87), ثم الحيوان . ثم العروض › 
ثم العقار . واذا امتنع الورثة من افتداء المرهون » وأحبوا أن يتولوا 
الكملا اسيم نطو إن ادو اط كم آمب جيعد لز E‏ 
رائ المبيخ 6و الا فليكن: .بيع غائ : ا 

واعلم أنه لابد من تقدم الدعوى على الشهادة بالقيمة» لأنه حق ادمىع 
فالمتجه أنه اذا أذن الحاكم فى البيع بألف مثلاءوقصد المأذون له أن يعقد 
A ge A‏ ألت وكتسيانة ساد درن 
او "تيد ان تمعد الف أو قول ل ا 
كاله نودي عليه غل الغادة ي وانشفرت: فة ق «الكداء عن القت ملا ۽ 


هذا ماظئ.. لى 43 و فيه وقفة. 04 


0 د : ليبيعه » وهو e‏ 

(۲) ش : ويعين . 

(۳) ساقطة من : ش . 

(؛) ناض من نض يقال : نض الثمن حصل . وتعجل » قال ابن القوطية : أهل 
الحجاز يسمون الدراهم "ف الدثاتير تهنا > واا وقال ابو ك خد انض من 
الدين أى ماتيسر » ويستنض حقه من فلان أى يستنجزه ويأخذ منه الشىء بعد 
الشىء . 
انظر : المصباح المنير ص ”7 . ختار الصحاح ص 556 . 

(ه) أى من الذهب . والفضة . 

05 5 اليه 

(۷) انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص۷1٩٥‏ . وأيضا آداب الحكام ۳٣۳-۳۱۲/۱‏ . 

)۸( المراد يدعى أجنى : 

6 e E 0 

)٠١(‏ هذا القول يوهم أنه للمصنف . وليس الأمر كما بظنٌ . وانما هو للغزى . انظر 
اداب المحكام "١4/١‏ . 


) AF ) 


ثم وقفت على كلام السبكى - رحمه الله - فى فتاويه فى الأقضية فى 
أثناء المسألة ولفظه » وكيف تثبت القيمة قبل البيع من غير دعوى؟ و كيف 


83 


عني e‏ فيو لك د افعو بو !الوا gag‏ 
عورم نامي ادي E‏ تن في E‏ 
0 فقي ۲ شمر قيمتها » ثم يدعى ذلك ]/۷١[‏ الفقير على الناذر بدرهم 
مثلً بحكم أنه عَشرٌ القيمة . وأنه الذى لزمه بالنذر . وينكر المدعى عليه 
ا ها السنة E O a u‏ 


انتهى كلامه 5 
[إحضور بعض الخصوم مجلس القاضى دون بعض] 


[9ا"] مسألة : اذا كان له حق على جماعة » وحضر بعضهم معه 
مجلس القاضى دون عم كاين يوكل من م يحضر وهو فى البلد . 
فان ابلك غل من ] خض اغالا :هده فان كان مانا عن الا 
الغيبة المعتبرة » ولاوكيل له صح الحكم عليه » لأنه اه و أن 


)00 ساقطة من : ش . 

(۳) قلت : اشترط السبكى أن يكون فقيرا معينا . 

(4) فى جميع النسخ : مشروعه » والمثبت من كتب المذهب . انظر : فتاوى السبكى 
٤٤١-۳۲‏ » آداب الحكام ۳٠۵/١‏ . وهذا الوقوف للغزى . وليس للمصنف . 
قلت : أصل هذه المسألة مما خالف فيه الشيخ تقى الدين السبكى » ابن الصلاح 
- رحمهما الله عندما سئل ابن الصلاح عن ملك احتيج الى بيعه على يتم 
فقامت البينة أن قيمته مائة وخمسون فباعه القي بذلك . وحكم الاكم بصحة 
البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان هل ينقض الحكم ويحكم بفساد 
البيع؟ فذكر جواب ابن الصلاح ثمخالفه فى ذلك وقد أطال فى تفصيل ذلك . انظر 
فتاوى السبكى ٤۳۲/۲‏ ومابعدها . 

(8) ,شن + كرو النض جل القاضى دون يعض .: 


( Af ( 


يقول المحاكم : فى توقيعه مع ابقاء الغائب على حجته بحكم الشرع › وأبو 
حنيفة - رحمه الله لاوز الحكم على الغائب » ولاينفذ القضاء على 
الغائب الا اذا انفده و اله العلامة شى الديخ السكئ د رحمية 


الله - 


ف ا 
[شروط فرض النفقة على الغائب لزوجته] 


]۳۸٠[‏ مسألة : اذا التمست زوجة من القاضى أن يفرض لها فرضا 


على زوجها الغائب مسافة بعيدة اشترط ثبوت النكاح » وأنها مقيمة فى 
لمكن اذى اسكتهاافينه وتر أن لف غل استحقاق النفقة (9), 
ا 1 تقبض منه نفقة لمدة مستقبلة > لأن اف كاحي على الغائب »ع 
وكلن ف ا ور کو ا کر يله وه ا ا 
بعد ابات الروجية + والمقام فى السكن الذى أسكنها فيه :الؤوح 7 ىم (۷) 


(1) 
(v) 


انظر : المبسوط 58/15 . الدر المختار ٤٠٥-٤٠٤/٥‏ . رؤوس المسائل الخلافية 
ص 054 » روضة القضاه للسمنانى 190/١‏ . 

انظر فتاوى السبكى ۱۸/۲ » وأيضا آداب الحكام ۳۱۸-۴۱۷/۱ . 

د : البينة . فلعل ذلك تصحيف . وتحليفها هنا على الرأى الأصح . انظر أدب 
القضاء لابن أبى الدم ص٦۸٥‏ . 

دبء ش : العوض » ولعله تصحيف فيهما . 

النشوز والنشوص : الارتفاع » وتشّرت المرأة » ونشصّت » وتشر الرجل » ونشصض 
اذا ارتفع على صاحيه » وخرج عن حن المعاشرة . ذكره الأزهرى . 

انظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص58؟ » المصباح المنير ص٠۲۳‏ . 

واشترط بعضهم أن يضم الى ذلك : أنها لم تعلم بينونتها منه . قاله المتاوى ١‏ انظر 
فتح الرؤوف 584/١‏ . 

5 شن ل » وهو تصحيفف . 


(5م؛ ) 
يفرض الحاكم عليه نفقة OR‏ أن يثبت سار تو سطه رة( 
[شروط وجوب نفقة الولد] 


[41*] واذا أراد أن يفرض فرضاً O‏ والد اعوط نوت ف 
الولد » وغنى الأب (4), وضابطه أنه اذا طلب منه »[ أمرا فلابد من ثبوت 
اجتماع الشروط ](4), فينظر أولاً فى شروط ماطلب منه » فاذا صحت عنده 
الشروط أجاب الطالي: الى ا انتهى . 


[ لزه ] مسالة + تقض قضاء القاعنى آذ حالك نضا » أو ابجماعا :أو 
فنانا ل قال..آلة 0 أ خالف القواعد الكلية (۸). 
لقر لقو 


)١(‏ لأنه المتيقن . قاله المناوى 

(۲) انظر : أدب القضاء لابن أبى الدم ص٦۸‏ » آداب الحكام ۳۱۹-۱ » وانظر 
عماد الرضا ۳۳١-۳۳۳/۱‏ . وهذه المسألة من فتاوى البغوى . انظر فتح الرؤوف 
ا 

(48 الال <> للد وات من 2ش 2 

(4) كذلك نسب الولد من الوالد كما فى الجواهر وغيرها . واشترط الزركشى عصمة 
المنفق عليه . قاله المناوى . انظر : فتح الرؤوف ۱ . آداب الحكام ۳۱۹/۱ . 

0 جميع النسخ : "فاذا صحت عنده الشروط”" > والمثبت من آداب الحكام وهو عند 
المصنف من انتقال النظر . 

. 580/١ انظر : آداب الحكام للغزى ۳۱۷-۳۱۹/۱ » عماد الرضا‎ )٩( 

(۷) د : العراق » وهو تصحيف ., ٍ 
والقدراق هوا + شهات الديق: أبؤ العباتن م اد بن :احزيين «القثراق: الصديا من 
المصرى القرافى 1  ..‏ 186ه) من علماء المالكية . له مصنفات جليلة فى الفقه . 
والأصول منها "الفروق و > و التنقيح" وغيرها . 
أخباره فى : الديباج المذهب ص5-55 » شجرة النور الزكية ص88١-189‏ 2 
الأعلام 90-94/١‏ . 

(۸) ذكره القرافى فى الفرق الثالث والعشر سن والمائتين بين قاعدة ماينفذ من تصرفات 
الولاة والقضاه . وبين قاعدة مالاينفذ من ذلك . وذكر بأنها خمسة أقسام وذكر 
القسم الثانى فى هذا الفرق بأن ماتتناوله الولاية؛لكن حكم فيه بمستند باطل » = 


) 4۸٦ )( 


N SALE NAE NE EE Va 
فهو‎ ٠ اخ الله حى فاو ى الوقف( )قال : وماخالف شرط الواقف‎ 
NOES خالف للنص » وهو حكم لادليل مرق زف‎ 
.)4( قاهرا > وقاغاف اذاهب الا رة :فيو كا لالت 'للاجماع:. انتهى‎ 
وتقدم مايشهد له عن ابن الصلاح  رحمه الله - وذكر فى الأقضية انا‎ 
والخطاً قد يكون فى نفس الحكم لكونه‎ e ينقض حكم الحاكم لتبين‎ 
خالف نصاً . أو شيئًا مما تقدم <وقد يكون الخطأ فى الطريق كما اذا حكم‎ 
E ET E ENTE 
ببينة مردودة وبحكم ء ثم يتبين خلافه . فيكون الخطأ فى السبب لافى الحكم‎ 
الثلاثة مواطن ينقض الحكم بعنى آنا نينا بطلانه فى بان اخطاً‎ a 
ثم‎ ,)39١7 قطعا )تقض وا + أو ظا اما اذا سكم نة الخارے‎ 
أقام الداخل بينة فى الأصح ,فلو 0112م يتبين الخطأ بل حصل بمجرد التعارض‎ 


= فهذا ينقض لفساد المدرك لالعدم الولاية فيه . وهو الحكم الذي حالف اعت ارت 
أمور اذا حكم على خلاف الاجماع ينقض قضاؤه . أو خلاف النص السالم عن 
المعارض . أو القياس اللى السام عن المعارض . أو قاعدة من القواعد السالمة عن 
المعارض ولابد فى الجميع من اشتراط السلامة عن المعارض . انظر الفروق 40/5 . 

. الأصل . د : قال . والمثبت من : ش‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى السبكى ۱۹/۲ . وانظر قول النفية فى كتاب الهداية ٠٠١/۷‏ . 

(6) امل و ود ت و نكن قاد و المت عن كل المذهب: - 

. ۳۳۷/۱ عماد الرضا‎ » "19/١ انظر : فتاوى السبكى ۱۹/۲ . آداب الحكام‎ )٤( 

(ه) انظر قول ابن الصلاح ص٤٤٤‏ . 

. مابين القوسين ساقط من : ش » فلعله من انتقال النظر‎ )٩( 

)۷( د :فی . 

(۸) ش : زيادة أو ظنا ينقض . 

(9) مابين القوسين ساقط من : ش . 

600 شش : للخارج 5 

(12) ش : فلولا . 


( لامع ( 


كقيام بينة بعد الحكم لاف النيية" الى رنت ال لمكم عليها . قال العلامة 
تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله : فلانقل في المسألة » والذي يترجح أنه 
لايتقض لعدم تبين الخطأ . وأطال فى تقريره(1). انتهى . 


[مايجب على القاضى فى مال الغائب | 


[۳۸۴۳] مسألة : قال القفال فى 'فتاويه" : للقاضى نصب قيمم فى 
| اب ]| ظا مال العاكت:: و لمن له ية الا ]15 حاف فو او كان له 
و له بولق خضت مالك قبل غ فى غاب فلن الاكم أن ور ع 
ماله » وكذا لو كان له مال على ملىء/(» وخيف عليه الفلس . فللحاكم 
نصب قم لاستيفائه كيلا ODE ES E‏ 
فغاب فليس للحاكم أن عرب ف الس لقا وليس اله الأحار :فيه الا 
عند الضرورة <ولايأخذ له بالشفعة . فان كان له مال يخاف تلفه كالبطيخ › 
فالغو لوو ها قله عمد 110 :كا ذا عاق شما ا قليف ا 
الصلاح فى بيعهءومتى باع شيئئًا للمصلحة » أو أجره . ثم حضر الغائب . 
فليس له فسخه » وله أن يؤجر عقاره بأجرة مثله كلا تفوت ام 


(1) انظر فتاوى السبكى ٤٤٥/۲‏ » وانظر آداب الحكام ۲۲۰-۳۱۹/۱ . 

(0) جميع النسخ : وفى » والمثبت من كتب المذهب . 

(0) قلت : من قوله ولو كان له مال على وفى وخيف عليه الفلس ...الخ هذه ليست 
من قول القفال وائما هى من فتاوى الأذرعى . وأدرجها المؤلف ضمن مسألة 
القفال . انظر فتح الرؤوف 8688/١‏ » وانظر تحفة المحتاج 180/١‏ » وانظر توجيه 
المناوى لذلك . 

. جميع النسخ : وفى ء والمثبت من كتب المذهب‎ )٤( 

(ه) ش : يستوفيه . 

(1) مابين القوسين ساقط من : ش . 

(۷) الأصل . د : منفعة . والمثبت من : ش . انظر : الروضة ۱۷۸/۸ . آداب الحكام 
.2*7“١‏ عماد الرضا ۳٤۳-۳٤۲/۱‏ . 


A^ )‏ ( 
وينبغى أن يقتصر فى الاجارة على أقل زمان يستأجر منه ذلك الشىء اذا 
أمكن لتوقع قدوم الغائب»وحاجته الى الانتفاع بالمأجور <قاله شيخنا الامام 


[النظر على مال اليتيم الغائب لقاضى بلده] 


[8] مسألة : هل للقاضى النظر على مال اليتي الغائب <عن البلد 


لذ يت فيه اليتم»(؟ أفي/"أوجبا نان غيل اقاي سني ع رخف الا 
الى ملاحظة يلد الي ( تيه إن ابر رسيي الس ا 
"المطلب .)١("‏ 


والغانى : أن الل اي د امال ع ل الال » وهو بعيد › 
لن 00 غير حل ولايشه اليه منهما (5القاضى بلد اليتيم تبعا 
ل( » وف کلام المروزي اذا ا راد القاضى أن TEE‏ ليتيم فى غير 


ولابته حتى يستوفى دينا ليت على من هو فى ولايته لامجوز » لأن اليتيم فى 
غر ولايخه. افکیف بب القم له! وله أن بحفظ ماله الى قاضى البلد . 


()- ایی الفوسين دا کن ن 

(؟) مابين القوسين ساقط من : ش . 
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(4) قلت : هذا قول الغزالى فى "الوسيط" . انظر ل:”7// » أما القاضى » فقد تردد 
فى هذه المسألة وقال : لست أبت فيها جوابا . انظر نهاية المطلب » فيلم حتوى على 
الجزء ۲۹۰۲۵/ل:۱۲۹٠/ب‏ » الخادم 4 ب . 

(ه) انظر : الروضة ۱۷۹/۸ » الخادم 14١/١7/ب‏ . وانظر ترجيح ابن الرفعة فى المطلب 
+ يي 2 خبايا الزوايا ص٤۲۷‏ . 
قال الزركشى : مقتضاه رجحان مقالة الغزالى فى ملاحظة مكان اليتيم » فانه لم 
ينكره » وقد رجحه ابن الرفعة فى المطلب ايضا وهو ظاهر . لانه وليه فى 
النكاح » فكذا فى المال » وجزم به البغوى فى التهذيب" . الخادم 4١/1:١٠٠/ب‏ . 

6 د : فيهما . 

(۷) انظر الخادم ٤۱/ل:۲۰۳/ب‏ . 


) 4۸۹ ) 


لأن القاضى له حفظ مال الغائب . انتهى . ثم قال البغوى - رحمه الله - 
ولو کان لليتيم مال فولاية التصرف فى ماله الى قاضى البلد الذى فيه اليتي 
لاالمال . ولايجوز للقاضى الذى فيه المال التصرف ل والمجنون فى ذلك 
كاليتي» و كذلك المحجور عليه بسفه»وحينئذ فلقاضى بلدهم »> ووطنهم أن 
بظلت هن قاض لهب ! ( بالك استحضاره اليهم عند أمن الطريق » وظهور 
المصلحة لهم فيه ليتجر لهم فيه .أو يشترى به عقارأ لهم » ويجب على 
قاضى بلد المال اسعافه بذلك اذا ثبت عنده طلبه اياه » وأهليته » وهذه 
المسألة تعم بها O‏ انتهى . 


[حكم التصرف فى مال من مات بدار الحرب وأولاده بها] 


[ ف سا مالو ماق سكن فار ارو )فرك بها ارا اعا 
مثلا » وله مال ببلده » فهل لقاضى بلده أن يتصرف لهم فيه » وينصب 
قيما لذلك » لأنهم ليسوا فى ولاية قاضى آخر . بخلاف ماتقدم » أو يقتصر 
على حفظه فقط؟ قال شيخنا الامام ولى الدين العراق ‏ رحمه الله هذا 
موضع (4)تأمل » ونظر - والله أعلم - . 


©0 +وفان اخ التواوزمن ف الكاق. : اليتم اذا كا فى بلك ابعر :4 فالولاية عل 
الايضاح : والأصح أنه ليس له أن ينصب قيما فى مال اليتي » لأن المعنى خارج 
عن ولايته . انتهى . انظر الخادم 4 بب . 

© الأضل 5 بلدهم + والمقيث :من اش . 

(0) انظر الخادم ٤۱/ل:۲۰۳/ب‏ . 

. ش :محل‎ )٤( 


)4۹4۰ ( 
[للقاضى اقراض مال الغائب لحفظه وتحصنه] 


›» مسألة : للقاضى اقراض مال الغائب لحفظه فى الذمة‎ ]۳۸١[ 
و 0 وهو موافق لما سبق فى اقراض مال‎ 
ايت 0 وعلى تقدير الجواز فى مال الغائب»فيجب اختصاصه ا9‎ 
. دون غيره من الحيوان » والحبوب » وغير ذلك . اذا لم يخشى عليها التلف‎ 


- والله اعا . 
[المال الميئوس من مالكه للقاضى صرفه فى المصالح] 


ا ماله امال الى ارف لد مالا وجهل الاس :مين 
معرفته» فذ كر بعض الأصحاب أن للقاضى بيعه » وأن يصرف OE‏ 
المصالح ]1/7١[‏ ولانعرف خلاف ذلك(5), قال بعض المتأخرين : والأحوط 
فى هذه الأعصار صرفه فى المصالح لاحفطه » فانه يُعَرِضْهٌ للنهب » وامتداد 
أيدى الظلمة اليه » بل وجوب ذلك اذا غلب على ظنه أنه لو تركه للحفظ 


. ش : مال الغائب لتحصنه عفطه فى الذمة‎ )١( 

(؟) انظر : التلخيص لابن القاص ل:ه50/ب » الروضة ۱۷۹/۸ . خبايا الزوايا 
ص ۲۷٤۰۲۷۳‏ . 

(6) قلت :لم يسبق اشارة لاى ذلك , وانما تقل هذا اللفظ من الروضة حيث قال فيها 
"وهو موافق لما سبق فى الحجر فى اقراض مال الصبى ' وقد تعقب ذلك الزركشى 
فى الخادم ٤۱/ل:۲۰۳/ب‏ حيث قال : وقضيته أنه لم يتقدم له ذكر فى باب الحجر" 
- يعنى فى الروضة ‏ . 

. ش : بالتعدد‎ )٤( 

(8)- الأضل غي وات فن قاش :> 

(5) انظر : فتح العزيز /۱۷۷/١١‏ » الروضة ٠۷۹/۸‏ . 


( 4۱ ) 
لأكله ظا 6 خائن 7١)كما‏ شاهدنا OE‏ 
[حكم المال المودع عند انقطاع خبر صاحبه] 


[۳۸۸] مسألة : لو كان عنده مال لشخص . وغاب المالك » وانقطع 
خبره » فانه يدفعه إلى قاض يثق به » فان تعذر . تصدق به على الفقراء بنية 
الغرامة له ان وجده » كذا ذكره الرافعى فى الشهادات عن العيادى »› 
والغزالى فى غير الكتب الفقهية (9), والاحتياط فى هذا الزمان التصدق به 
بالنية المذكورة » وينبغى أنه اذا حضر المتصدق المذكور بذلك الموت قبل 
ظهور مالك أن يوصى بذلك » ويشهد به لاحتمال ظهور صاحبه » أو وارثه 
فيؤدى من تركة المتصدق به والله أعلم - . 


[الدعوى على رجل الرده] 


|۳۸4[ ل ين 2 الققاء” لابن القاص رحمه الله فى باب 


أنه ارتد » وهو <منكر لم أكشف عن > (4)الخال > وقلت له : قل <أشهد 
أن >( )لاال الأ لته وان عهذا رسو ل الله عوانك برق 2 من كل دين 


(۱) انظر الخادم ٤۱/ل:۲۰۳/ب-٤۲۰/‏ . 

69 ساقطة من : ش . 

(۳) انظر : فتح العزيز ١١/۲٠۲/ب‏ » الروضة ۲۲٠/۸‏ وذكر العبادى له فى الرقم 
قاله الرافعى . 

(4) جميع النسخ :ملم ثم انكشف على » والمثبت من أدب القاضى لابن القاص 
و معنى ذلك أى حقيقة الخال - . 

(ه) مابين القوسين ساقط من : ش . 


( %۲ ) 


الف لدين الاسلام (١)انتهى‏ . اع مايقع ف زماننا الآن أن بعض القضاة 
يقول لمن ادعى عليه أنه ارتد . أو جاء بنفسه يطلب الحكم باسلا مه (۲) انز 
ووذ( افيه OEE‏ ادو : 


[العادة الجارية عند بعض القضاة 
اذا كان فى القضية شاهد واحد] 


[90"] مسألة : جرت عادة بعض القضاة اذا كان فى القضية شاهد 
واحد أن يعتمد فيها على اعلامه . وهو خطأ . لأنه انما يعتبر اعلام القاضى 
ف ی ر ان ف أن القاضى استنابه أل ابلك 5 ان (۷) 
اذا كان ممن له أن يستنيب . ثم ينظر فى لمر به > فان کان ثبوتاً لم يجر 
اعتماده كما لو شافه قاضى بلد ار 3 ا شافه قاضى تور )ن ف بلده 
الد »قاف كل + انارت اناقل لكان امات ال شل فا 


(۱) انظر أدب القاضى لابن القاص ۲٤٥/۱‏ » وانظر آداب الحكام ۳۲۱/۱ » عماد الرضا 
۳۲۲-۱ » وانظر قول الامام الشافعى فى الأم ٠۷۲/١‏ . 
قال المناوى : 'فاذاً قال ذلك حكم باسلامه ولاحلف . انظر فتح الرؤؤوف 844/١‏ 
وها الائ :ذلك كلبلا عل ماج قى ات أذ الترسل و اق نيا 
اذغ عل ا أنه . ول باقر از +٠‏ 

(9؟) ش : باسلام . 

609 أى : بما قلت . 

)٤(‏ انظر : آداب الحكام ۳۲۲/۱ » عماد الرضا "54/١‏ » وهذا الغلط انما هو لمخالفته 
نص صاحب المذهب وأصحابه من غير ظهور دليل . انظر فتح الرؤوف "644/١‏ . 

0 5 حل . ش 

6 8 ليع 

(۷) جميع النسخ : حاله . وهو تحريف . 

(۸) ساقطة من : ش . 

(9) جميع النسخ : ينقل » والمئبت من كتب المذهب . 


( 4F ) 


الشهادة ١(‏ )على الشهادة بل هذا أولى . لأن الشاهد الواحد المع ينقل بوت 
غيره » فاذا لم کل فل القاضتى تطبه ن الوت > اول أن فل قرول 
ف E SE‏ لمعم به حكمًا حكم به حاكم »> وشهد عليه به 
1 الخ اهن > اجه القبول بناء على جواز القضاء ا (5). انتهى : 


[لايجوز للقاضى الاعتماد على بينة تشهد بحكمه السابق] 


|۳۹۱[ فائدة52): لامجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه السابق منه على 


بينة تشهد ا حكم بكذا على الع اا وفيه وجا يجوز (). 
و ا - رضى الله عنه ‏ على جواز اعتماد البينة » فيما لو نسى 


4 
(0 
(r) 
(<) 
(0) 


2 
(v) 


(۸) 
(4) 
00 


الأصل : نقله » والمثبت من : د ءش . 

جميع النسخ : على » والمثبت من كتب المذهب . 

انظر اداب الحكام ۳۲١-١‏ . وانظر : مغنى المحتاج ٤١١-٤١١/٤‏ » نهاية 
المحتاج م/ ئلا . 

ش : مسالة . 

لامكان التحريف . واحتمال التزوير . ولابد من تذكر القضية بتفاصيلها فلا يكفى 
تذكرها اجمالا كما صرح به الحاجرى فى 'الایضاح . انظر فتح الرؤوف ٠٤٥/۱‏ 
وقد ذكر النووى المسألة . وذكر الوجهين » ورجح الوجه الأول . انظر الروضة 
166/۸ . 

انظر : آداب الحكام ۳۲٤/۱‏ . عماد الرضا "40/١‏ . 

د: وقضى 2 وهو تصحيفف . 

لأنه يغتفر فى الوصف مالايغتفر فى الأصل > كذا قاله الأنضارئ فى عماد الرضا 
۱۷ . 


( %4 ) 


O ae Se aE‏ ووب أنه يجوز للحاكم, 
وللشاهد اذا رأى خطه بشىء أن يعتمده اذا وَثْقَهُ جخطه» ول يتداخله 
LT‏ لاما اسفن -: رسنه الله داقن اساهة. »زفاقة فلن 
عه قال وكيك ركيد اا وع بعفن: الأعخاتيه أنه :اذا 
دخل الكتاب المحكوم به [؟/ا/ب] الى قاض آخر . وعرف خط (0)القاضى و 
أو عرف ذلك بعلامات بينهماءأنه هل يجوز أن يقبله بغير بينة يسمعها؟ فيه 
قولان : بناء على القضاء بالعلم + قر لاط رى رة الله يب ال 
و50 7 11 ل ا 


(۱) انظر : الأم ۲۳۲/۹ . آداب الحكام "84/١‏ . 

(2)6 الأضل + وله ». والمعتت من :3+ شن . 

(0) فلو كان الكتاب محفوظا عنده » وبعد احتمال التزوير » والتحريف . كالمحضر › 
والسجل الذى يحتاط فيه القاضى فالصحيح . والمنصوص . والذى عليه الجمهور 
أنه لايقضى به أيضا مالم يتذكر لاحتمال التحريف . وهناك وجه حكاه الشيخ أبو 
محمد » وغيره أنه يجوز اذا لم يتداخله ريبة . 
انظر : الروضة ١145/8‏ » مغنى المحتاج ۳۹۹/٤‏ » نهاية المحتاج ۳۹١/۸‏ . 

(4) وهذه رواية من ثلاث روايات فى المسألة » والثانية : لامجوز له أن يشهد بها . 
قال أحمد فى رواية حرب . فيمن يرى خطه » وخاقه ولايذكر الشهادة قال : 
لابن الا جا يعر » والثالفة : أنه يشهد اذا كانت مكتوبة عنده بخطه فى حرزه 
ولايشهد اذا لم تكن كذلك . وقد رجح المرداوى الرواية القائلة بجواز الشهادة 
وقال : انه الصحيح من المذهب » واستدل ابن قم اللوزية عل :ذلك أن الرسون 
صلى الله عليه وسإلاايبعث كتبه الى الملوك وغيرهم . وتقوم بها حجته . ولم يكن 
يشافه رسولا بكتابه بمضمونه . ولاجرى هذا فى مدة حياته عليه السلام » واستدل 
أيضا با فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل قال : ماحق امرىء ملم » له شىء 
يوصى فيه » يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ولو لم جز الاعتماد على الخط 
لم يكن لكتابة وصيته فائدة . 
انظر : المغنی 15١-١4٠/١54‏ » الشرح الكبير ۱١-٠٠/۱۲‏ » الانصاف 707/١١‏ . الطرق 
المكمية ص ۲٠٦-۲۰٤‏ . 

(ه) ساقطة من : ش . 

(1) وهذا القول لشريح الرويانى حكاه عن جده . انظر : روضة الحكام ل:٤٤/ب‏ » 
اداب الحكام ۳۲۵/۱ . 


) 44 ) 


حكم بخطه اذا عرفه » وعرف محرا 0 قال الماوردى - 
رحمه الله : وهو عرف القضاة فى عصرنا ١‏ انتهى . ولابأس بتر جيسح 
الوجه القائل : بأنه يعتمد القاضى » والشاهد خطه اذا كان موثوقا محفوظاً 


عنده » وم يتداخله رة (). انتهى . 


[مطالبة القاضى اثبات حدود الوقف أو التبايع 
كما فى الكتاب بعد وقوع الاختلاف] 


[؟89] مسألة : تقع كثيرا . وهو أن يكون فى كتاب وقف » أو تبايع 
ذكر الحدود » ثم يقع الاختلاف . فيطلب من القاضى اثبات تلك الحدود 
كما فى الكتاب . قال العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله : ومافعلته 
قط » لأن المشهود به فى البيع » والوقف . مثلاً هو العقد الصادر على 
المحدود بتلك الحدود . وقد لايكون الشاهد عارفاً بتلك الحدود البعه . وان 
يسمع لفظ العاقد . فهو الذى شهد به > والحدود محكية من كلام الواقف 
بع + عكر لكان "الوزن ' الشيود درفي إقراار امقر زلدون ا “ذه 
لامن كلام الشاهد . ولو ی( ا بالملك » والحيازة فى مكتوب 
تبايع » أو وقف » وشهدت البينة بأن فلانا مالك حائز للمكان الفلانى الذى 
دودو داو عذا 6و یک 5 المكان مقهورا سبروف ا فيه 


. ۳۸۷/۷ الهداية‎ » 7١4/4 ء تبيين القائق‎ ۹۲/۱١ انظر : المبسوط‎ )١( 

0( أدب القاضى للماوردى ۷۹/۲ . 

(0) وهذا مارجحه الغزى فى آداب الحكام انظر ۳۲۷/١‏ » وهو خلاف الوجه الصحيح 
والمنصوص . والذى عليه الجمهور بأنه لايقضى به مالم يتذكر » لاحتمال التحريف 
انظر فتح العزيز ١١/ل:"6١/‏ » وأيضا الروضة ٠٤١/۸‏ . 

(4) فى جميع النسخ : وهذا » والمثبت من فتاوى السبكى . 

(ه) د : جعلت . ولعل ذلك تصحيف . 

)1( د : ځحدود . 


) ۹٩ ( 


وتقع المنازعة فى شىء من حدودهءأو فيها » وقد مات الشهود » والمكتوب 
N e EON ETS aA E‏ 
ESE e a O‏ 
تلك الحدود ثابتة له بمقتضى مكتوبه . قال العلامة تقى الدين السبكى ‏ 
رحمه الله : وقد طلب ذلك منىهولم افعلة + لذن الشاهد قد يعم ملك (۳) 
CoN DES Oa E‏ 
ف ذلك أن من كانت يده على شىء . واحتمل أن تكون بده حى فلا تق . 
الا ببينة تشهد بأن يده عادية » ولايعتمد فى رفع يده على كتاب e)‏ 
انتهى . 


[حكم الاقتصار على ثلاتة حدود ف الدار والعقار] 


[۳۹۴] فائدة : قال القفال فى 'فتاويه" : أن الدار»والعقار اذا صارت 
معروفة بثلاثة حدود جاز الاقتصار على ا وفى "الحاوى" فى باب 
التغاوئ. انه لأيكفى. ذكر ثلا تة ۷) حدود(8). وقال فى البيوع فى الاكتفاء 


00 5 شى كيك . 

00 "الأضل وده رياه و المع سن كش + 

EE EEN em 0 

0 الأصل كرابس برد ون : 

(4) انظر فتاوى السبكى ٤٦۳-٤۹۲/۲‏ » وانظر آداب الحكام ۳۲۹-۳۲۸/۱ . 

(9) انظر : فتح العزيز ؟١١/ل:٠7/]‏ » الروضة ۳۹۷/۸ » مغنى المحتاج 415/54 . 

(۷) ش :ثلث . 

(۸) قلت :قد ذكرها الماوردى فى باب 'ماعلى القاضى فى الخصوم والشهود” فى فصل 
نادرى شين عدون الخكويين "اروس لاكنا ذكرة. الضف كانه لابو د 
"باب الدعاوى" فى أدب القاضى له . 


( 4v ) 


بغلاشة حدود SNS Ol,‏ اكع لق اها أذ LE‏ 
مشهورة باسم ينفرد بها ميزها بذكر الاسم > كذا ذكره المارودى ‏ رحمه 
الله -(؟ )قال ابن الرفعة ‏ رحمه الله : وكلام القاضى السين يقتضى أن 
محل اشتراط ذكر الحدود الأربعة <اذا لم يحصل الع الا بها » فانه قال : 
وذكر الحدود الأربعة>/ "اليس بشرط حى لو كانت معروفة بحد أو حدين 


يكتفى به[4). انتهى . 
[حكم الأرض المتنازع فيها بدعوى كل واحد أنه مكاتب الفلاح] 


]۳۹١[‏ مسألة : أرض يدعيها أربعة . واحد يدعى الثلث » وآاخر 
يدعى الربع > وآخر يدعى الثمن . واخر يدعيها كلها » وكل واحد يدعى 
أن ذلك فى يده على معنى أنه مكاتب الفلاح بأنه أجره ذلك . وسلمه اليه 
بأجرة معينة » وقد زادت الأرض بقدر سدسها » وتنازعوا مدة طويلة . ثم 
اتفقوا عند الحاكم ء تالف ان يرفع أيديهم عن اا رفن يوان اكيت 
يده عليها . ويؤجرها [9#/]] ويودع الأجرة حتى يثبت كل واحد قدر ماله 
فيها . أو يصطلحوا » فتسلمها الحاكم » وسلمها الى نائب له . ورفع أيديهم 
بسؤالهم واجرها » ثم حضر مدعى الربع واقام بينة شهدت بمحضر من 
الشركاء أنه يملك الربع شائعا/١‏ أمستحقا له . وأنه كان بيده » فسلمه الحاكم 


() قال فى البيوع : اذا جوزنابيع الغائب على الوصف . وكان المبيع عقارا لم يكف 
حد ولاحدان منهما » وهل يكفى ذكر ثلاثة؟ فيه وجهان » وأطلقهما . 

(۲) انظر أدب القاضى له ۳۳۲/۲ . 

)۳( مابين القوسين ساقط من : د . 

. ۲۷۵/۸ انظر : كفاية النبيه ١۳١/٤۲۷/ب ء نهاية المحتاج‎ )٤( 

(ه) ش : وسألوا . 

(5) ش : مشاعا . 


) 6%۹۸ ) 


الربع »وتصرف فيه سنين » وبقيت القرية فى يد الحاكم يؤجرها » ويودع 
لعن سرت الك ساك O.‏ 
نه ECVE‏ ودعت E‏ كنات Na‏ اران اک دو 


فيحكم الحاكم لهم . ويقع النتقص 7(" )على الجميع بالنسبة » فان کل (٤)واحد‏ 
صاحب يد وبينة فيما إدعاه من غير ترجيح »فيقع التعارض ٠‏ وليس لصاحب 
ارا ون الاك كه لت الريع ال قن كن ووا نيه 
فر لقان داخلة » فيختص النقص بالشركاء » لأن تقديم اثباته على 
اثباتھہ لايقتضى ترجيحه مع تلاحقهم فى اثبات مغل( )ماأثيته <مستندة الى 
وقت اثباته 77 )مائثبته ‏ (8قاله ابن الصلاح ‏ رحمه الله -(4). 


[الزام القاضى للميت بموجب ماأقر به] 


|4[ ال (). هل يصح أن يلزم القاضى الميت بموجب اقراره؟ 
وجلا كاعد اتی رمه او قا ی اوا و 


. الأولى بملكية‎ )١( 

(؟) الأصل . د : زال ء ولمثبت من : ش . 

609 د : بمقتضى . وش : القبض . 

. ش : كلف » وهو تحريف‎ )٤( 

0 ش : ويدى . 

(5) ش :فعل وهو تحريف . 

(۷) الأصل . د : عرف اثبات » والمثبت من كتب المذهب . 

(۸) مابين القوسين ساقط من : ش » ولعله من باب انتقال النظر . 

(9) انظر : فتاوى ابن الصلاح ٥٤۳-۰٤۲/۲‏ ., آداب الحكام ۲۳۱-۳۲۹/۱ . 

. ش : زيادة بعد مسألة . قال ابن الصلاح وهو خطأ‎ )٠١( 

. 158/8 انظر : فتح العزيز ١١/ل:58١/ب » الروضة‎ )۱١( 

(10) وقد رجح الزركشى ذلك انظر الخادم 14ل :1/11 وججه الأذرعق أيضا :2 
انظر مغنى المحتاج ۳۹٥/٤‏ . 


) 4۹4 )( 


أن تسأل عن صورة المسألة . فان كانت فيما اذا أقر عنده » ثم مات ولابينة 
عنده باقرار » فهى صورة من صور القضاء بالعلم . وان كانت الصورة فيما 
اذا كان عليه بينة باقرار » فقامت عند الحاكم > ففى كلام بعض اللأصحاب 
أن الحاكم اذا أراد الخروج من عهدة الحكم قال : حكمت بموجب!١أماقامت‏ 
به البينة»أو نحو هذا . أى : ولايثبت الحكم به انتهى . وقال العلامة تقى 
الدين السبكى ‏ رحمه الله فى فتاويه فى الوقف : أنه يجوز الحكم للميت 
بانتقال حق اليه4لأنه قد تاج اليه فى وفاء ديونه ووصاياه»و انتقال مايفضل 
عنه لوارثه؛فيصح الحكم بشرط أن يطالب به صاحب الدين» أو الوصية . أو 
الوارث » أووكيل أحدهم . ويكون الحكم له لاللميت وانما الحكم بالانتقال 
الى الميت طريق فلو طلب الحكم للميت بانتقال الوقف اليه حتى ينتقل منه 
للطبقة (" )الى بعده E‏ أن (4) البطن الثانى يتلقون من الواقفءأو 
من البطن الأول . والأصح الأول . فعلى هذا لابحتاج الى الحكم ل (0). 
انتهى . 


[حكم تعليم المدعى والشاهد كيفية الدعوى والشهادة] 


|۳۹۹[ نيا لذ 50 لايجوز للحاكم أن عل الح كه 


(؟) الأصل : الطبقة » والمثبت من :د »› ش . 
(6) ش : فينبنى . 
(4) اف يفن م اک وا من کن :> 
(ه) أى بالانتقال الى الميت . 
انظر : فتاوى السبكى ۱۸/۲ › آداب الحكام ۳۳۲/۱ . 
(9) ش : فائدة . 
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الد وتعليم الشاهد كيفية الشهادة كتعلي الدعوى حتى لو لقنه با 
يشهد به لم يجز E‏ واذا كان يدعى دعوى غير محررة»قال الاصطخرى: 
يجوز أن نين له كيفيّة الدعوى الي 1 وقال غيره : لايجوز . 
ومتريقة العا كفية اذى الاه عل عدون الوسوة قال فى اة 

اتا الجواز (4). قلت : صحح فى التنبيه أنه لايجوز أن يعلمه كيف 
ماروي ره ال كلهي مه ول اقاي 
ابو الت هر الذي ا Ns‏ البيان أنه ET‏ 
وا الج دال الات و و و و 
خی .ال ره کا لقت (4) ماني (4), TE‏ 
والرويانى : لو قال : استعن بمن ينوب عنك » فان أشار الى الاستعانة فى. 
[۷۴/ب] الاحتجاج عنه لم يجز . وان أشار به الى الاستعانة فى تحقيق 


() فى الأصح انظر : أدب القضاء لابن أبى الدم ص۳۳٠‏ . كفاية النبيه 1/9٠١١‏ » 
آداب الحكام ۳۴۴۳/۱ . قال ابن الرفعة : وهذا هو الأصح . وهو الذى عليه 
سائر الأصحاب كما قاله أبو الطيب . وعلى هذا يقول له :ان حققت دعواك 
سمعتها . والا صرفتك حتى تحقق . وهذا هو الوجه الأول . 

(r)‏ والمتجه أنه اذا فعل مامنعتاه منه . فادعى المدعى وأدى الشاهد بتعليمه ا يعدن 
بذلك » قاله الغزى . انظر اداب الحكام ۳۳۴۳/۱ . وانظر عماد الرضا ۳٤۷/١‏ . 

(۳) انظر : المهذب ۳۸۳/۲ . أدب القاضى من التهذيب للبغوى ص ۱۷۹-۱۷۸ » حلية 
العلماء ۱۳٤/۸‏ . أدب القضاء لابن أبى الدم ص ٠۳٤-۱۳۳‏ . 

(ۇ) انظر نكت الفتاوى ل:١7١/أ-ب‏ . 

(ه) انظر التنبيه ص 58؟ . 

(5) انظر كفاية التبيه 1/7١/1١17‏ . 

(07 “انظى السات اللعمراق 80/%8/ب:: 

(۸) الأصل : لهتك » والمثبت من :دءش . 

(9) انظر بحر المذهب جزء (ب) ل:ده/ا . 


585 
الدعوى E‏ زاد الماوردي» و لايعين له من يستعين 4 انتهى . 
[الحكم فى امتناع المديون من وفاء دينه] 


[۳۹۷] مسألة : من عليه دين فطالبه المستحق وامتنع » فالحاكم خير 
بين أن يبيع ماله بغير اذنه » وبين أن يكرهه على البيع » ويعزره بالحبس 
RET‏ "الروضة"(۳). او تع الف اسک رجه 
الله فى شرح المنهاح"(4)أنه ان كان لے( )مال لاه و ی ی 
القع E a‏ حا ين نوق قن الور SES‏ 
غير المفلس » أما المفلس المحجور عليه فيتعين القطع » بأن القاضى يبيع ماله» 
ولايتأق فيه خلاف » لأن ماله بالحجر صار فى يد القاضى (97), واذا أراد 
القاضى بيع مال <أحد فى دجيو (4)كناء ل uk‏ ماله ف يذه عن 


اا 


)١(‏ انظر أدب القاضى للماوردى ۲٠٠٦/۲‏ . وأيضا بحر المذهب للرويانى جزء (ب) 
ل:هه/أ-ب : 

(۲) انظر أدب القاضى له 755/7 . 

(۴) الروضة ۳۷۲/۳ . 

)٤(‏ الأصل . د : المهذب . والمثبت من : ش » ولعله الصواب » لأن السبكى لم 
يشرح هذا الباب » وافما هو من ضمن التكملة الثانية وهى تكملة المطيعى » وام 
اعتمد فى عزوه لهذا الكتاب الى قول الغزى فى كتابه آداب الحكام "84/١‏ بكونه 
قول السبكى "فى شرح المهذب وهو خطأ . 

. ساقطة من : د‎ (o) 

. 990/4 مغنى المحتاج‎ . ٤۲۲/۱ وانظر : المهذب‎ » ۳۳٤/۲ آداب الحكام‎ )٩( 

(۷) انظر : آداب الحكام ۳۳٤/۱‏ ء المهذب ٤۲۳/١‏ . 

(۸) مابين القوسين ساقط من : ش . 

(9) ساقطة من : ش . 

. ۳۳٤/۱ آداب الحكام‎ )١( 


) ۰۲ ( 
[طلب المدعى من المدعى عليه كفيلا ليأتى بالبينة ] 


[۳۹۸] مسألة : اذا ادعى عليه . وم يلف » وطلب منه كفيلاً لياق 


بالبينة لم يلزمه » وان اععاد (١)القضاة‏ خلاف .)١(‏ وقال بعض المتأخرين : 
هذا الى رأى الحاكم » قاله ا وقال الامام : ان خيف تغيب 
المدعى عليه الزم بكفيل » وعمل القضاة عليه (4), فلو أقام شاهدين . ول 
يعدلا طولب بكفيل حتى يعدلا . فإن امتنع حبس لهذا الامتناع لالثبوت 
الحق قاله راف( وقال بعض الأصحاب : لو أقام شهدا و احد] دل ۽ 
فاش 07 يطالب بكفيل اذا طلبه ال 


0 
0( 
ف 
4 


(6) 


(0) 
000 


[لايحبس المريض والمخدره وابن السبيل] 


[۳۹۹] مسألة : قال الرافعى : قال العبادى ‏ رحمة الله - : لايجبس 


د : اعتماد . 

قال الرافعى . وهو المشهور . 

انظر : فتح العزيز ١١84/1”!/رب‏ » الروضة ۳۰۹/۸ . 

انظر نهاية المطلب » فير بحوى الجرء 75.970 ل:/597١/1‏ » وانظر : آداب الحكام 
1 » عماد الرضا ۳٤۸/۱‏ . 

انظر : فتح العزيز ١١/٤٥٠۲/ب‏ » الروضة ۳١۹/۸‏ . 

وهذا هو الوجه الأول . وهو الصحيح فى المذهب . 

والوجه الثانى : أنه لايلزم المدعى عليه اعطاء كفيل . لأن الحق لم يثبت بعد » 
لكن للحاكم أن يطالب به اذا أداه اليه اجتهاده . وخاف من المدعى عليه الهرب 
هذا مئسواب الى القفال . 

د : بالنص » وهو تصحيفا . 

هذا قول شريح الرويانى » انظر روضة الحكام ل:897/ب » وانظر آداب الحكام 
۳/۱ . 

قال شريح : "حكى جدی - رحمه الله عن بعض أصحابنا أنه لايؤخذ منه كفيل 
حتی يثبت الحق ول“ . روضة الحكام ل:۹۲/ب . 


(ع.ه ( 


الريهي ينو E E‏ لوت اا 
ولايخبس الوكيز (5)إنا فى دين وجب 000000 فاذا كان على الموكل 
حق حبس به ء فادعى به على وكيله وثبت الحق لاخبس الوكيل » وهكذا 
قي المحجور علي( ؟). قال شريح : واذا غاب المكفول ببدنه لاخبس الكفيل 
يعنى حيث لامجب عليه احضاره»ولاجيس الممة: 0 الكفارات فى الأصح م 
لأنها تؤدئ بغير المال بخلاف الزكاة»والعشور("). انتهى . 


إحكم سؤال القاضى الخصم عن سبب احضار خصمه] 


[40] مسألة : اذا التمس من القاضى احضار شخص فى البلد » ففى 
الرافعى أنه لايجب سؤاله عن السبب » لأن الأمر فيه e‏ وأفهم كلام 


› الأصل . : يتمحلوا . وهو تحريف . والمثبت من : ش . وهى عبارة الروضة‎ )١( 
. وفى الرافعى 'ليحيلوا . أو يؤدوا" . وفى الغزى : يعجلوا ويمهلوا‎ 

. ش : الوكيل ولاالقيمة . ولعله أراد ولاالقم كما هى نص عبارة الغزى‎ )'٠0( 

(0) الأصل . د : بمعاملة » ش : لمعاملتهم » والمثبت من كتب المذهب . انظر روضة 
الحكام ل:1/5 » الاشراف على غوامض الحكومات ل:١١١/]‏ » وانظر : فتح العزيز 
١ل‏ ب ء الروضة ۱٤۰/۸‏ , آداب الحكام ۳۳۹/١‏ . قال فى التوسط » 
والفحة" :هذه غبارة قلقة »دو كان اال اد ان مامحب غل احور لاو عه عليه 
مطالبته به » وان لزمه طلبه » والسعى فى خلاصه . وان المراد بحيس الأمناء فى 
دين وجب بمعاملتهم مااذا كانوا قد فرطوا لفوات شرط من شروطه بحيث توجه 
عليهم ضمانه فتح الرؤؤوف ۳۵٣۲/۱‏ . 

. ۳۳۹/۱ آداب الحكام‎ )٤( 

0 الأصل + للم وات هق :عاش 

6 انظر : روضة الحكام :1/1 اوا الحكام A274‏ 
والعشور هى : المكوس التى تؤخذ على تجارة غير الملم فى دار الاسلام . 

(۷) آداب الحكام ۳۳۷/۱ . وانظر قول الرافعى فى فتح العزيز ]/1076/١١‏ » عماد 
الرضا ۳٤۹/۱‏ . 


( .4( 


و بتضرر ا وقد مت اد ا ا الله r‏ ق 
و 


(احضار من كان فى معاملة القاضى ] 
]1ء فائدة : مذهب الشافعى - رضى الله عن أنه يجوز للقاضى أن 


فر هن عانق ناتك لكا OO O E ET‏ 
و المنهاج" 4). انتهى . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل . د ء والمثبت من : ش 

(؟) قال شريح :"من كان فى البلد » وجاء خصمه الى القاضى . وذكر أن له عليه 
دعوى » فانه يسأله عن وجه دعواه بحيث يجب الجواب لو كان جاضرا . فان 
القاضى يستحضره" . روضة الحكام ل:۸/ب . 

)م( قلت : وقد بحث ابن أبى الدم هذا أيضا فى أدب القضاء له ص٤۳٠‏ حيث قال : 
"ثم استحب بعض الأعٌة أن الخصم اذا استعدى القاضى على خصم أن يقول له 
القاضى : ماالذى تدعى عليه؟ فان ذكر E SS Î‏ طلبه شرعاً عند 
هذا الحاكم أعداه » وان ذكر مالاجوز طلبه كثمن كلب > أو قيمة خمر لذمى أ 
لم يعده » وهذا حسن بالغ 

(4) الأصل : معاملة . والمثبت من :دش . 

(ه) الذى فى "المحرر" و"المنهاج" أن المدعى عليه ان كان خارجا عن محل ولايته لم 
يكن له احضاره » وان كان فى حل ولايته . فان كان له فى ذلك الموضع نائب لم 
e E‏ الج وان GEE‏ يترجح ان 
كان على مسافة العدوى فيحضره . وان زادت فلا . انظر المحرر ل:57؟/ا-ب » 
وانظر المنهاج ٤١۷-٤١١/٤‏ . 
وقد ذكر النووى ‏ رحمه الله أن المدعى عليه اذا كان خارج البلد فى بحل 
ولاية القاضى » ول يكن له فى ذلك اليلد كاقت أن فيه تاذكة أوحة : 
أحدها : أنه بحضره قربت المسافة أم بعدت وبه قطع العراقيون . وهذا هو المرجح 
فى المذهب ودليلهم أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ استدعى المغيرة بن شعبة فى قضية 
من البصرة الى المدينة » ولئلا يتخذ السفر طريقا لابطال الحقوق . = 


( ۰( 
[لايجوز اطلاق الخصم من حبسه الا برضى خصمه أو ثبوت فلسه] 


[4] مسالة + من سه القاضى لاوز اطلاقة :الا برضي خصيمه أو 
وت تعد 1 تان 1 فيضا » ويتبغى الاعذار الى غريمه » واعلامه 
الحال 50 )بل لاتسمع البينة الا فى وجهه فلو أطلق المسجون برضى خصمه 
فأراد أن يقم بينة باعساره لم ق ولو ادعى شخص أن له عليه حقا 
مستحقا جاز اخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير اذن الذى حبس 
904( انتهى. : 

[ماينبغى أن يفعله القاضى بالمكاتيب التن يثبت بطلانها عنده] 
]۰۳[ فائدة ثانية (4): كان العلامة الشيخ تقى الدين السبكى ‏ 
آله ك غل امنب الى هر a‏ اذن n‏ 
EN ASE SA ESOS‏ 


2 > اا ان وق فة الف اح والا قا : 
ثالثها : ان كان على مسافة العدوى أحضره » والا فلا . وهذا أصح عند الامام . 
انظر : الروضة ١75/8‏ » مغنى المحتاج 8 V/‏ . 

. الأصل : أطلقوه . د ش : قالوه » والمثبت من كتب المذهب‎ )١( 

(؟) ش :اعلام حاله . 

(۴) انظر : الروضة ۳۷۱-۳۷۰/۸ » آداب الحكام ۳۳۹/۱ , الأشباه والنظائر للسيوطى 
ص 44١‏ » عماد الرضا 504/١‏ . 
قال الغزى : أو ينبغى أن يجوز اطلاقه اذا أدى ماعليه من الحق وليه تقر e‏ 
قد يتلف قبل وصوله الى المستحق . فيفوت حقه . وهذا أولى » وأصح" . آداب 
الحكام 01 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص4٤‏ . 

(4) انظر : آداب الحكام ۳۳۹/۱ » الأشباه والنظائر للسيوطى ص4۲٤‏ » مغنى المحتاج 
ا" . 

(ه) ساقطة من الأصل . ش . والمئبت من : دء وذلك بناء على الفائدة الأولى » 
والثالثة » انظر ص 405640١‏ . 

(5) الأولى : أنها باطلة . 

(۷) انظر الأدلة الى ساقها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ووجه الدلالة فيها 
فى فتاويه ٤٤٤-٤٤۲/۲‏ . 
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)1( 
لصحابه بل عفظه فى إسلة] الحكم ا ا 


[لايجوز للخصم أيا كان الجلوس الى جانب القاضى 
حتى ولو كان له وکیل فى هذه الخصومة ] 


[404] فائدة ثالغة ("), مما تعم به البلوى فى عصرنا أن الخصم 
[وا/ا]]ذ1 كتان امعطم علس الى جاب الشاضى ."وي كلق روت 
وكيلاً يقف مع خصمه » ويقول : هذا وكيلى . واقف مع خصمى . ويظن 
بعض جهلة القضاة » وغيرهم أن ذلك كمال التسوية » ويبقى غالب النزاع, 
والأجوبة من الخصم المصدر . وذلك خلاف كلام الأصحاب . وقد صرح به 
الدبيلى » فقال : ولايجوز للقاضى أن لس واحدًا بجنبه » والآخر بين يديه, 
فان كان أحد الخصمين كل وكيلاً یتک عنه» وحضر مجلس القاضى » فيجب 
أن کون اللو كن + الو كيل ,موا لص لسن ين بدي و لاوز .أن 
علش الركل نيه القاضى رونا راغلی م يي .ول 
شيخنا الامام ولى الدين العراق ‏ رحمه الله : وهذا حق » لأنه الخصم 
و اله افون + 


[حكم تحرير الدعوى فى ورقة ومطالبة الخصم بما .فيها] 
]٤٠٥[‏ مسألة : لو كتب دعواه فى ورقة » ورفعها الى القاضى . وقال 


قد أثبت دعواى فى هذه الورقة . وأنا مطالب لخصمى با فيها » فقد اختلف 
فيه على وجهين : 


(91) ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من فتاوى السبكى ٤٤١/۲‏ . 
(؟) وذلك لاعتماده » انظر فتاوى السبكى ٤٤١/۲‏ . 

609 الأضل 6ش اة م و ابت من +5 

(ه) سبق بيان ذلك ص5١‏ من هذا الكتاب . 


dv) 


أحدهما أنه لايقبل القاضى هذا منه حتى ک0 
فول اقرع ]لان ا کد ات فون" ا د واالوجه الان و 
لکن عب كاي أن قر ها فل الطنالية وقول د أمقد | هول او 
تدعى ؟ فاذا قال : نعم سأل المطلوب عن الجواب » ولايجوز له أن يسأله 
قعل قز اغا غل الطالبه و اغراف عا ا فان فل الوت فى حو ا 
OS ES Se an‏ 
هذا جوابى عن الدعوى كنا فى القبول (4)و الامتناع على واد )ان چو 


(1)1 یکر 

(۲) لعل الصواب ابن سريج وقد ذكر الماوردى فى أدب القاضى له 51/7 أنه 
القاضى شريح » وكذلك الرويانى فى بحر المذهب » نسخة (ب) ل:۹٥/‏ . 
يؤيده أن القفال نسب القول الى ابن سريج » ثم ان المصنف عقب على ذلك بما 
ويف فال ی من هذا الات "وو اظلية تمينة ان جه اون ال 
ابن سريج كما تقدم " . يعنى به ص 607 » ولعل أن شريحا وابن سريج قالا بذلك 
والمراد به شريح القاضى » يؤيد ذلك مارواه فرات بن أحنف قال : حدثتى أبى 
أنه شهد شركا وجاءه رجل فأعطاه قصة » فأبى أن يقبلها . وقال : لاأقراً 
الضحك حبار القضاء. تدوع ؛ 
وشريح هو شريح بن الخارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندى » أبو 
أفينة: من أشهر الفقياة الففهناء ء فى صدر الاسلام . أصله من اليمن » ولى قضاء 
الكوفة . فى زمن عمر . وعثمان . وعلى » ومعاوية . واستعفى فى أيام الحجاج 
فأعفاه سنة سبع وسبعين » وكان ثقة فى الحديث » مأمونا فى القضاء له باع فى 
الأدب » والشعر » مات بالكوفة سنة انين أو تسع وسبعين كذا قاله الشعبى › 
وقيل: :كوف ديئئة ست وسيعين. ‏ قال بعضن : أغل العم سنة تمان وسبعين » وقيل 
سنة سبع وغانين . وهو ابن مائة سنة » وقيل : سنة انين وثانين . 
أخناره فى + طبقنات ابن سعد #۹⁄1 6 وقات الأعينان 7/مة ماودو 
الشيرازى ص ۸١-۸٠‏ » حلية الأولياء ۱١١-١۳۲/١‏ » الشذرات ١/868م-81‏ » تذكرة 
الحفاظ ۱ ء الأعلام 0 

(8) اش قبل > وهي ضف ب «المراة ميل فل الطاب بالدعوئ اة : 

. الأصل . د : القول » وهو تحريف » والمثبت من : ش‎ )٤( 

(ه) الأصل » د : السؤال » وهو تحريف . والمثبت من : ش . 


( ۵*۸ ) 


فى الطالب جوزناه فى المطلوب . وان منعناه فى الطالب منعناه فى المطلوب 
الم" الاررو نه رفوم الله 112 ا رو ل" لطليةا بسي الوه الوك إل 
ابن سريج كما تقدم(1). وقال الهروى » والرويانى : لو عرض نسخة » 
وقال : أدعى با فى هذه النسخة » ففيه وجهان : 

أحذكسا وأا موق مبحيعة ‏ لأن «الكشانة سق طريق الاد 
والثان ("). لاتسمع . ووجه الهروى المنع . وقال : ان الكتابة مع الغيب 
لاقم افر #الاسارة من الارن قانها من مه لام القاطى ون 
قال الول :"قال + الذعوى اها لأت جب قا م واا الا خاد اق الاياف 
ENS OL ES E‏ 
المنع من غير حاجة الى ذلك لخروجه عن المألوف .» ولما فيه من التطويل › 
ورا و لذ هه ف القاضى ن تميق > وغيرهما . انتهى . 


. ۲٣۲-۲۹۱/۲ انظر أدب القاضى للماوردى‎ )١( 
. ٠١١-۱۳٤/۸ (؟) انظر حلية العلماء‎ 
. انظر الاشراف على غوامض الحكومات ل:ه/!‎ )4( 


( 4) 


الباب الأول 


[حكم القضاء بشاهد ويمين| 


[٦|‏ 0( جوز القضاء بشاهد 0 و قمعا فنك 


برجل» وامرأتين ثبت بشاهد وين (4), وحكى الماوردى وجا (5)أنه لاجوز 
الحكم بشاهد»ويين فى المال مع التمكن من البينة الكاملة (5), وهذا شاذ . 
وقال الصيمرى ‏ رحمه الله : كل موضع جوزنا فيه شهادة النساء 
منفردات جوزنا فيه شاهدین» أو شاهدا راقن ا ا 6 
وکن وخ أن كل هالت تازه جا الفساة فيك اران ونين 
«وعليه متجه أن يقال : يغبت ذلك [٤۷/ب]‏ برجل » ويمين . لكنه وجه 
غريب » ولايقضى القاضى بشهادة امرآتين Ne‏ الأموال قطعا .)٩(‏ 


)۱( 
0( 
م 
)ئ( 


(٥) 
(1) 


(v) 
(۸) 
(4) 


ساقطة من : ش . 

د : بالشاهد » واليميمن . ش : بشاهد فى الجملة . 

الأصل عن #باطملة .. وليت من شن . 

جميع النسخ فيما ثبت برجل وامرأتين يثبت بشاهد ويمين » والمثبت من كتب 
المذهب . انظر : حلية العلماء ۲۸٠/۸‏ . الروضة ۲٠۲/۸‏ . المنهاج ٤٤١/٤‏ لما 
رواه مسار وغيره أن سول الله صلى الله عليه وسل قضى بالشاهد واليمين » 
وروی البيهقى فى خلافياته حديث ان النى صلى الله عليه وسل قضى بشاهد 
ويمين عن نيف وعشرين صحابيا » والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور 
العلماء سلفا » وخلفا منهم الخلفاء الأربعة . انظر مغنى المحتاج ٤4‏ » وأيضا 
نهاية المحتاج ۳۱۳/۸ . 

الأصل » د : وجهانه والمثيت من : ش . 

انظر الحاوى . كتاب الشهادات ۷٤/١۷‏ . 

قال الرويانى فى البحر نسخة (ب) ل:657١/]‏ بعد ذكره لهذا الوجه عن الماوردى : 
وعندنا يجوز وهو ظاهر المذهب ثم ذكر الوجه الثانى للماوردى وهو الجواز . 
مابين القوسين ساقط من : ش ء فلعله من باب انتقال النظر . 

مابين القوسين ساقط من : د ء فلعله أيضا من باب انتقال النظر . 

انظر : الروضة 550/8 . مغنى المحتاج ٤٤١/٤‏ » نهاية المحتاج 8//؟١”‏ . 


(۰ ( 


وحكى الشيخ جمال الدين الاسنوى ‏ رحمه الله فى باب مايسقط به حق 
الققيم فا 150 أغر 17 )الطب تة ر فال اشرت لان .ا أصدقهفان 
لقره عدن :أن غدل و امر اتن يطل ةوق السوة وجهان ناء 
على (")أن المدعى هل يقضى له بيمينه مع امرأتان؟ ان قلنا : لا فهو كالمراًة 
واليمين » والا فكالعدل الواحد » ولم يدع الرافعى ‏ رحمه الله هنا 
القطع بذلك . انتهى . 


[حكم اليمين والشاهد فى القضاء والتوكيد] 


[40] مسألة : هل القضاء بالشاهد وحده » واليمين مؤكدة › 


(۱) 
(+) 
(r) 
(<) 
(0) 


الأصل : أجر . 

ساقطة من : ش . 

د : وأوبها » وهو تصحيف . 

فى الأصل . د : زيادة 'وجهان" . 

انظر : فتح العزيز 7870/1١‏ . الروضة ۲٠۲/۸‏ , البسيط ل:45/ب » مغ 
المحتاج 44/4 . قال الرافعى رمه الله هل. القضاء بالشاهد أو باليمين أو 
بهما فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه بالشاهد لأن اثيات الحق باليمين بعيد لكن يؤكد بها الحجة كالحجة 
المقامة على الغائب والميت . 

الفاق + باليسن + والشاهد يقوى جات المدعن. كاللوث: فى ١‏ القبافة الان الشاهد 
الواحد ليس بحجة » واليمين حجة فى الحكم وربما استأنس صاحب هذا الوجه 
برواية من روى أنه قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب . 

وأصحهما أن القضاء يقع بهما جميعا كما تقع بالشاهد . 


) 1 ) 


على ذلك لو رجع الشاهد » فان قلنا : بالأول غرم ا وبه صر 
المسعودى (")فى "التعليق" » وابراهي المروزى ال 
ونقل ابن أبى الدم عن الشيخ أبى على - رحمهما الله - أنه لاصائرٌ الى أنه 
يغرم الكل e.‏ ثم قال الرافعى : قال الامام : ويحتمل على الوجه 
الغانى أن يخرج الغرم على الخلاف فى أن المزكى هل يغرم » لأن القضاء 
وان كان اليس E‏ لشيافة نهو الل ده وى مف الاق 


4 
(+) 


(r) 
(<) 


(٥) 


وذلك اذا جعلنا الرجوع سببا للغرم . وعلى الثانى لايغرم . وعلى الثالث : يغرم 
النصف . انظر المصادر نفسها بأجزائها وأرقام صفحاتها . 

الو عو ابو عة !الله دونع الله بن مود نف انمه الوووي 
اروف با عو دى خا ديك القفال: :6ل المسعاق. + كان اناما مورا 
عا ما » زاهدا ء ورعا » حسن السيرة » شرح ختصر المزنى" فأحسن فيه .قال ابن 
الصلاح : وحكاية من صحب القفال من الأّة عن المسعودى . يشعر بجلالة قدره 
وقال السبكى : المسعودى ان ١‏ يكن من اقران القفال كما دل عليه كلام 
الفورانى فى خطبة "الابانة' فهو من أكبر تلامذته توفى سنة نيف وعشرين 
وأربعمائة فى مرو . 

انظر : الأنساب 08/1١١‏ » طبقات ابن الصلاح 7094-89 » تهذيب الأسماء 
۳ . وفيات الأعيان ۲٠١-۲۱۳/٤‏ » مرآة الجنان ٠٤٠١/١‏ . السبكى 
۱۷٤-٤4‏ » الاسنوى ۲۰۵/۲ . ابن قاضى شهبه ۲۲۲-۲۲۱/۱ . ابن هداية الله 
فى با وعناء امه :فيه ؤق الاتشوئ © وابن هة "أنه عد من غنت املك : 
انظر البسيط ل:٦٤/ب‏ . 

ثم قال : وهذا يدل على ضعف هذا الوه وهي أنه يفيت به فقط: + انر أدب 
القضاء لابن ابی الدم ص 489 . 

جميع النسخ : فيقول . وهو تحريف . 


( 1۲ ( 


النضك عل الو جه الغالث (1), وهو الأصح أنه يغرم النصف بناء على أن 
القضاء بهما » قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله وهو الأصح, 
ا انتهى . 

واذا شهد رجل «وأربع 7 ثم رجع الرجل وحده يغرم 
بلاخلاف تفريعاً على الغرم فى المال » وهو الأرجح . ويغرم النصف على 
مقتضى ماصححوه على (4)مقابلة الغلث .)١(‏ ولو قيل : يغرم الكل لكان له 
وجه » لأن الرجل الأصل » والنساء لامدخل لهن فى الأموال الا تبعا . فاذا 
زال المتبوع زال التابع . نبه على ذلك شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله . 


[موضع يمين المدعى من شهادة شاهده] 


[408] مسألة : انما خلف المدعى بعد شهادة الشاهد » وتعديله »› 


(1) انظر فتح العزيز 1/770/1١‏ . 

0 ال 

)۳( ساقطة من : ش . 

(4): "الال دوعق + و الت من دش 

(o)‏ اعلم أن المشهود به قسمان » الأول مما يثبت بالنسوة منفردات كالرضاع » أو 
مالايثبت بالنسوة منفردات » أما القسم الأول فاذا شهد به أربع نسوة ورجل 
ورجعوا فعليه ثلث الغرم » وعليهن ثلثاه » وان رجع وحده فلاشىء عليه على 
الأصح لقيام الحجة » أما القسم الثانى : ان شهد هو ونساء أربع بمال . ثم رجعوا 
فقيل : كرضاع > والأصح هو نصف » وهن نصف . 
انظر : فتح العزيز ١1/97/1ء‏ الروضة ۲۷٦-۲۷٥/۸‏ , المنهاج 105/4 . 
قال البلقينى فى تصحيح المنهاج : قد يوهم كونه كرضاع أنه لو رجع الرجل 
وحده لاغرم وليس كذلك هنا لأن المال لايثبت بالنسوة المنفردات . انظر نكت 
الفتاوى ل:65١//‏ » وانظر مغنى المحتاج 409/4 . 


( o1۳ ( 


وجوز ابن أبى هريرة - رحمه الله E‏ اليمين على شهادته كما يجوز 
تقديم المرأتين على الرجل . والصحيح الارن وقال ق "البخر" انه نيس 
بشىء أن افير به فى أكثر الكتب ماتقدم لفل وللامام احتمال فى 
التقديم على تعديل الشاهد (5), والامام حكى اشتراط تقديم العدل عن 
العراقيين . وقال : انه ظاهر » ثم قال : وقد يتطرق الى ذلك احتمال من 
جهة أن التعديل » وان جرى بعد اليمين هو مستند الى الشهادة المتقدمة (5). 
الى الوق يقت" لشت وين اكه له لد عون د 3 111 ناما نه 
لو أقام فوطي خم الف عليه 2 او ا : 
وبين ماادعى عليه حتى تكمل البينة أنه يجاب . وان لم يكن الشاهد ثابت 
العدالة /1. انتهى . 


49 
)ج(‎ 
(٤) 
(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


هو : الحسن بن الحسين » أبو على ابن أبى هريرة القاضى » من: أصحاب الوجوه 
تفقه على ابن سريج > ثم على أَبى اناق المرؤزق وة الل مين ودف 
"التعليق الكبير على مختصر المزنى' . وكان معظما عند السلاطين فمن دونهم › 
توفى ببغداد سنة خمس وأربعين وثلاغائة . 

أخباره فى : العبادى ص۷۷ » الشيرازى ص۱۲۱ » السيكى ۲۹۳-۲۵۹/۳ , الذيل 
على طبقات ابن الصلاح ۷۳۹/۲ » الاسنوى ۲۹۱/۲ » ابن قاضى شهبة ١١8/١‏ 2 
ابن هداية الله ص9/-7 . تاريخ بغداد ۲۹۸/۷ ٠‏ البداية والنهاية "04/1١‏ ء 
شذرات الذهب ۳۷١/۲‏ . 

انظر : فتح العزيز 1/770/1١‏ » الروضة ۲٠۲/۸‏ ء المنهاج 447/4 . 

انظر البحر نسخة (ب) ل:664١/1‏ . 

وهو أن غلك يعد شهادة الفاهد > فعديله . 

قاله الرافعى . انظر فتح العزيز 1/970/١١‏ . 

قال الامام : والظاهر ماقالوه . انظر نهاية المطلب جزء 2070؟/04/ب . 

جميع النسخ : الخلوة » والمثبت من المطلب العالى . 

انظر المطلب العا ۳۷/۲١‏ /ب : 


) 0\4 ( 
[سقوط اليمين مع الشاهد انما تكون بعد حلف المدعى عليه لاقبله | 


[409] مسألة : تسقط اليمين مع الشاهد الواحد اذا حلف المدعى عليه» 
ولاتسقط قبل حلف المدعى عليه . وقال فى "البيان” : ان حلف مع شاهده 
حكم له با ادعاه » وان اختار أن لايخلف معه سقطت اليمين من جهته» 
وصارت فى جهة المدعى عليه » فان أراد المدعى بعد ذلك أن جلف مع 
شاهده لم يكن له ذلك فى هذا المجلس » الا ان يتفرقا عن ذلك المجلس, 
ويدعي عليه [90/أ] ثانياءوينكر » فله أن يقي شاهده وخلف معه , لأنها 
قد سقطت فى هذه الدعوى/فلٍ تعد اليه الا بعد دعوى أخرى (). وقال فى 
"البحر" : ان امتنع من الحلف مع شاهده كان القول قول المدعى عليه مع 
يمينه » فان حلف سقطت دعواه»وليس له أن يحلف بعد ذلك مع شاهده . 
لأن بامتناعه سقط حقه من اليمين » ولايشبه ذلك اقامة البينة بعد اليمين › 
لأن اليمين فعله وهو قادر عليها » فامتنع بخلاف البيئة (5). وقال سلم 
الرازى فى 'التقريب" : لو أقام شاهدا » ولم اور ا 
خصمه جاز » فان طلب ذلك » ثم بدا له » فقال : انا أحلف لم يكن له 
ذلك + لآنه بطب 51) | مولا خصمه انتقلت اليمين الى جهة صاحبه » ول 
يكن له أن يظلبها و قال صاخ الان ي الزؤائد قال الطبرى :ان 
أقام شاهدًا » وتورع عن اليمين معه»وأراد أن يستحلف خصمه كان له , 


. ب/۸/١۷ انظر البيان للعمرانى‎ )١( 
:: 60 اظ يضر المذضيه للزوياق عة (ب)‎ 0 
. جميع النسخ : طلب . والمثبت من كتب المذهب‎ (r) 


( هه ) 


فان طلب ذلك » ثم بدا له > فقال : أنا أحلف لم يكن له ذلك قا الات 
المدعيئ عليه برىء » ولم يكن لهذا المدعي أن يخلف مع شاهده بعد ذلك (۱). 
انتهى . ثم قال فى "الشامل" : وليس للمدعي أن خلف بعد ذلك مع شاهده؛ 
أن اها سقط كه من ابش :+ و ايه دلت اقامة الي بعد الم 
لأن بتعذر البينة (1لاتسقط » وامتناعه من اليمين يسقطها » لأنها فعله» وهو 
OG‏ انتهى . 


[مايثبت به الوقف] 


]٤١١[‏ مسألة : هل يثبت الوقف بشاهد»ويين ان قلنا : الملك فيه 
للواقف أو للموقوف عليه فنعم » وان قلنا : لله تعالى » فوجهان . أو 
قو لاه ا و الك ا ن وان اتاق وجه ال 
-(4)كالعتق » والثانى نعم » وبه قال ابن سریج» وابن KOP‏ والعراقيون 


)١(‏ وهو قول ابن الصباغ أيضا فى الشامل . انظر : فتح العزيز ١0/1؟/ب‏ »ء نهاية 
المحتاج م/م ىام » مغنى المحتاج E/E‏ . 

(؟) ساقطة من :د . 

(۳) الشامل جزء أخير ل:٣٠٣۲/‏ . 

9 المزاد يه ايو اشاق المروزي:: 

(ه) انظر الحاوى ۱۸۸/۱۷ ء وانظر الشرح الصغير 0/8١/أ-ب‏ » ش : وأبو سلمة 
وهو تحريف . ٍ 
واين سلمة هو : محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم » أبو الطيب بن سلمة 
الضى البغدادى . تفقه على ابن سر يج » وكان موصوفا بفرط الذكاء وله وجه فى 
المذهب » وقد صنئف كتبا عديدة ء قال الخطيب : كان من كبار الفقهاء 
ومتقدميهم > وقال أبو اسحاق : كان عالما جليلا مات وهو شاب فى المحرم سنة 
انظر : طبقات الشيرازى ص١٠‏ . الاسنوى ۳۱۷/۱ » تاريخ بغداد ۳۰۸/۳ . ابن 
شهبة ٠٠٤-1٠١/١‏ , ابن هداية الله ص 40-45 . الذيل على طبقات ابن الصلاح 
۲ . الشذرات ۲۵۳/۲ . 


( وده ) 


TEE‏ ولا اد E‏ لشاف اوها ين 
الرفعة ‏ ارعحعة الله قاطت وى خلية” القافتى أن قلاا بقل آل 
الله تعالى م يقبل فيه الا شاهدان قولاً واحداً . وان قلنا : ينتقل الى 
الآدمى » ففيه a‏ صحح النووى - رحمه الله وان دوك ١‏ 
والرافعى لم يفصح بترجيح » لكن قال فى الشرح الصغير أظهرهما 
نبو ته (4). ول یزد على ذلك انتهى ‏ 


[دعوى ورثة الميت على شخص 
غصب الدار الموقوفة عليهم وعلى معين] 


» مسألة : لو ادعى ورثة ميت على رجل أنه غضصب هذه الدار‎ ]٤١١[ 
› وكانت لأبينا وقفها عليناء وعلى فلان»فيثبت دعوى الغصب (8)بشاهد ويمين‎ 
ووبثيت بيج /كاا ا الوقف ان اة بشاهد وين > والا فيثبت‎ 


(۱) انظر : فتح العزيز ١5/1؟/ب‏ » الروضة ۲٠۷/۸‏ . لكن الثانى أقوى فى المعنى . 
وهو المنصوص . وصححه الامام . والبغوى . وغيرهما . وجزم به الغزالى . كذا 
قاله الرافعى فى الفتح 0١‏ . وانظر ماصححه الامام فى النهاية جزء 
6 » وماجزم به الغزالى فى الوجيز ۲۵۹/۲ حيث قال : ولو ادعيا أن 
اباهما وقف عليهما ضيعة وقف ترتيب ثبث الوقف بشاهد ويمين . 
وقال المحاملى فى المقنع : الصحيح من المذهب ثبوته بشاهد ويمين . انظر الخادم 
60 . 

(؟) انظر المطلب العالى ١۳/۲٤/ب‏ » وانظر حلية العلماء ۲۸٠/۸‏ . 
وعبارة الشاشى : "وهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟يبنى على القولين فى ملكه » 
فان قلنا : ينتقل الى غير مالك »م يثبت بذلك » وان قلنا : ينتقل الى الموقوف 

() انظر : الروضة ۲۵۸/۸ » المطلب العالى ً/٤۳/۲١‏ . 

. ب/١١/8 انظر الشرح الصغير‎ )٤( 

(ه) ش : الخصم » وهو خط . 


)7( الأصل :6د :لها و المكبك من 9 شن + 


( لاله ) 


اذى 11“ فان :ان اترئة ر الله واف فيه + ون كلام 
0 تقل (۳)خلاف بو جيف قا ولو ”ذفن عنس انانف كان 
له» وأعتقه فولاؤه له » فان أقام شاهداً وحلف . أو امرأتين قيل: جوز . 
وقيل : قولان . قال المروزي رحمه الله وغيره : وجوز بالشاهد › 
اا ف و لاعفو الى اترك + قاذا اذى وجل قار انه وها 
وكيا ان هي فى يده . فأقام شاهد] وحلف/أو امرأتين . فالوجهان 
ين ا هو رون فى لولم ای 


[دعوى بعض أبناء الميت وقفية الدار عليهم, وانكار سائر الورثة] 


[411] مسألة : لو مات عن بنين » فادعى ثلاثةمنهم أن أباهم وقف 
[هلا/ب] عليهم هذه الدار » وأنكر سائر الورثة . فأقاموا شاهد] ليحلفوا 
معه تفريعا على ثبوت الوقف بشاهد ويمين » فلدعواهم صورتان : إحداهما 
أن وا ق ميقي > فقوو | وق علا ردا عن اود 


. ۲٥۸/۸ انظر : فتح العزيز ١١/٠۲۲/ب » الروضة‎ )١( 

(۲) الدارمى هو : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون » أبو الفرج 
المعروف ب:الدارمى . قال ابن الصلاح : من أمُتنا المحققين وكان مولده سنة ثان 
وخصين وكلاقانة م قال الاسيتوى ‏ فق غل أن اطسين الآردبيق قم غل 
الشيخ أبى حامد . وغيره » من تصانيفه "الاستذكار" . و"جمع الجوامع ومودع 
البدائع" . قال الشيخ أبو اسحاق : "كان فقيها حاسبا شاعرا متصرفا مارأيت 
أفصح منه لهجة" . توفى سنة ان وأربعين وأربعمائة . 
أخباره فى : الشيرازى ص۱۲۹ ء ابن الصلاح ۲۱۹-۲۱۸/۱ » السبكى ۱۸۸-۱۸۲/٤‏ 
الاسنوى ۲٤۷-۲٤۹/١‏ » ابن هداية الله ص ٠٥١-۱٤۹‏ › تاريخ بغداد ۳٦٣۲-۳٦۹۱/⁄/۲‏ 
الأنناب ۲۵۱/۰ . الكامل ٩۳۲/۹‏ » سير أعلام النبلاء ٠٤-٠۲/١۸‏ . الواى 
۳/4 - 

(۳) د:فعل . وهو تحريف . 

9 "الأمل 56 + واقهنها وات من اش 

(6)- المطلب العا ++/4 رب :: 


) ۱۸ ( 


وعلى (١)الفقراء‏ > فلهم بعد اقامة البينة ثلاثة لوال أحدها أن لفوا 
جميعًاءفيغبت لهم الوقف»ولاحق لسائر الورثة فى الدار » فاذا اتقرض 
المدعون أخذ البطن الثانى الدار وقفا ء قال القفال ‏ رحمه الله هل 
يأخذونه من البطن الأول <أو من الواقف (۳)؟ والأصح أنهم يتلقون ذلك 
من الواقف»فياًخذون ذلك باليمين »و الأصح عند الجمهور أنهم يأخذونه من 
البطن ا باقن هيو جام تمن "الختصد"(0). واذا انتهى 
الاستحقاق الى البطن الثالث »والرابع عاد الخلاف . فان قلنا : يأخذون بيمين 
وكان (3)المق بعد البنين المدعيين الثلاثة للفقراء نظر.إن كانوا محصورين 
قهري وعى كديك ضراب E‏ عيا كير آل البحين 
كالأولاد » قال ابن الرفعة ‏ رحمه الله : ان الاي الأولاد عند 
القاضى حسين ‏ رحمه الله وهو الذى أورده البغوى . والرافعى . قال 
اورفك وه ر لان الاك رة عدف ess‏ 
دعواهم جعل الفقراء مالا وساكنى قريةءأو محلة لايصح ماقالوه . انتهى . قال 
بعض المتأخرين وماقاله ظاهر» وقول "الروضة" كفقراء قرية أو حلة . وعبارة 


EES 0 

(0) د : أقوال » وهو تحريف . 

(0) وذلك بيمين أم بغير يمين فيه وجهان . ويقال قولان . انظر : فتح العزيز 
5ب 2 الروضة ۲06۸/۸ . 

(4) مابين القوسين ساقط من : ش . 

0 انظر الحاوى 84/١7‏ » انظر : النهاية فيلر يحتوى على جزء 60/87618١/ب‏ » فتح 
العزيز ١١/٤۲۲/ب‏ 2 بحر المذهب نسخة (ب) ل :1/۱1 » الروضة ۲۵۸/۸ » وانظر 
المختصر ص٥۱٤‏ . 

. فى الروضة : مكان » ولعله تحريف‎ )٩( 

(۷) انظر : الروضة ۲۵۸/۸ » فتح العزيز ١1١/1774/ب-770/]‏ > النهاية » فيم يختوى 
على الجزء ۱۵۷/۲۹۰۲۵/ب » الخادم 6١/ل:8١/1‏ . 

(۸) د:من 


( وده ) 


الرافعى - رحمه الله أو محلة»وهى الصواب . انتهى . ولو مات أحد 
الحالفين صرف نصيبه الى الآخرين . فلو مات آخر صرف الجميع الى الثالث 


[نكول الجميع عن اليمين مع الشاهد] 


48 ] مسال نالو قزر تفيل عن النسج NE‏ قاد تر 
تقضى منها الديون والوصية . ويقسم الباق بين الورثة » وتكون حصة 
المدعين وقفا باقرارهم » وحصة باق الورثة طلتا(۲ الهم » فاذا مات المدعون 
لم يصرف نصيبهم الى أولادهم على سبيل الوقف الا بيمين على الأصح › 
وقيل : يصرف اليهم وقفا بلايمين 1 وهذا الاطلاق فى أن الدار تكون 
تركة الى آخره . قال الماوردى؛ والرويانى ‏ رحمهما الله : وان نكل 
اا العلانة على ان مع ماح كين كداز ينك علا 4 ف 
الورثة تركة فى الظاهر .)١(‏ فالسكوت أن خلاف بقية الورثة يقهم أنه لايعتبر . 
7 ون وه ا عل كلب الباق اي ملم القاه وو انيكس 
عنه لما يتعلق به فى الحال من حقوق الفقراء والمساكين؟. قال بعض المتأخرين: 
فيه للنظر مجال . وسكوت الماوردي » والروياني عن طلب الناكلين أيمانهم 
يشعر بالثانى » ولو أراد الأولاد أن خلفواءويأخذوا جميع الدار وقفا عليهم 


. وهذا هو الال الثانى‎ )١( 

(۳) انظر : فتح العزيز ١768/1/أ‏ » الروضة ۲۵۸/۸ » الخادم 1/18/١١‏ . 

)<( د : اختلاف » وهو تصحيف . 

(ه) انظر الحاوى للماوردى » كتاب الشهادات » باب الأقضية واليمين مع الشاهد 
۷ ب وأنظر بحر المذهب للرويانى نسخة (ب) 1/15 . 

() د : الساكتين » ش : المساكين . 


(ه) 


ار على الأظهر » لأنهم أصحاب حق » فاذا أبطل el‏ 
بالنکو ل (۳)» فلهم أن لايبطلوا حقهم > ويجرى القولان am‏ ۾ لو ١‏ 
خلفوا لايكون لكان و قفا أم قى :)٩(‏ حضة ا ]الأول قي 
وقفاءوان لم خلفوا . انتهى (5). 


(۱) 
(۲) 
(r) 


جميع النسخ : أيانهم » والمثبت من كتب المذهب . 

جميع النسخ : لالنكول . والمثبت من كتب المذهب . 

هكذا فى الحاوى . والروضة . 

الاصل ها 

ساقطة من جميع النسخ والمنبت من فتح العزيز » والروضة . 
انظر : فتح العزيز 1/7780/١١‏ » الروضة ۲۵۹-۲۵۸/۸ . 


(مه) 


الباب الثاني 


وفيه مسائل : 
[شروط الشاهد] 


[415] مسألة : شرط الشاهد مسي » حر » مكلف . عدل » ذو مروءة » 
غير متهم » سميعا OTS‏ ال الرافمى. # والطق لبس Es,‏ وين 
من معرفة لسان المتعاقدين » فلاينعقد النكاح بحضرة من لايعرف لسا( 
انتهى . وذكر الصيمرى - رحمه الله أنه لامجوز شهادة المحجور عليه لسفه» 
فاق كان لك ادك هة ا راغوك ابن" الر فة ارك الله .> 
e A OE a‏ فون ASSES‏ 
کرت سا ا د اکا مل او اهران كاف ع 
انتهى 


)١(‏ انظر : الروضة 1۹۹/۸ ومابعدها » المنهاج ٤۳۷/٤‏ » الأنوار 16۲/۲ » مغنى 
المحتاج ٤‏ ب التذكرة ص٦٦۱‏ . جواهر العقود ۷/١‏ . 

() قلت :م يصرح الرافعى بالجواز وانما ذكر أن شهادة الأخرس الذى لايعقل 
الاشارة لااعتبار بها » والذى يعقل الاشارة فيها قولان مقبولة » وممنوعة . قال : 
والأظهر عند الأكثرين أنها ممنوعة . ثم قال : وعلى هذا فيعتبر فى الشاهد وراء 
الصفات الأخرى أن يكون ناطقا . ولعله يميل اليه»فيكون خالفا لما ذكر. ‏ والله 


۶ 


اعارے. 


69 فال ف الترروكة > وسكت أبن اسن العبادئ همه الك وجا أنه 
ينعقد بمن لايعرف لسان المتعاقدين لأنه ينقله الى الحكام . 

(4)' اسل + #زياكة "جار" اظ هاذكره الضيمرى ف شح العرنيق 1/۷۹28 + 
الروضة ۲۱۹/۸ » مغنى المحتاج 470/4 . 

(ه) د:من. 

)١(‏ انظر : الروضة ۳۹٠/١‏ . مغنى المحتاج ۳ بء نهاية المحتاج 588/5 » الأنوار 
۸ ب قال فى الروضة : وينعقد بمن حفظ وينسى عن قريب . 


or )‏ ( 
[الأمور التى لاتمنع الشهادة بها] 


[416] وفى أمور لاتمنع الشهادة » وفيها خلاف لبعض العلماء . 

منها : شهادة البدوى على القروى»وعكسه مقبولة . ومنها شهادة 
المحدود فى القذف»وغيره بعد التوبة مقبولة » وتقبل شهادة ولد الزناءو جوز 
ون كاه كيه أن كوف اماد لاق انيه ا ا 


[تعريف العدالة ] 


es مسألة : شرط العدالة اجتناب الكبائر» والاصرار على‎ ]41١[ 
ولاخلاف أن الكبيرة الواحدة مضرة . ثم هذا يفتكي أن البلؤغ لين شرطا‎ 
للعدالة بل لقبول القول » وهو كذلك نبه عليه العلامة تقى الدين السبكى‎ 
موس للك دم‎ 

وتعريف العدالة : أنها هيئة (")راسخة تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة » وعلى صدق القول فى الرضى والغضب » ويعرف ذلك باجتناب 
الكبائر » وعدم الاصرار على الصغائر » وملازمة المروءة » والاعتدال عند 
انيعاث (4)الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هو اء (5). وحكى الدبيل 
فة الله اق "أدث: القضاء وجا أنه لابين بالافد زان عن الصغيرة 


. 11۸/۲ انظر :فتح العزيز ١1/1١7/رب-705/أ» الروضة ۲۱۹/۸ ء الأنوار‎ )١( 

(0) المنهاج ۷/4 » وانظر : الروضة ۲٠۲/۸‏ , الأنوار ٩0۲/۲‏ » ومراده بالاصرار 
على صغيرة أى اجتناب الاصرار على صغيرة . انظر مغنى المحتاج 499/4 . 

(۳) د:هبة » وهو تصحيف . 

(4) د : انتصاف » وهو تصحيف . 

(ه) انظر الأشباه والنظائر للسبكى 461/١‏ . 


(عمه ) 


قوع كنا" أن ' الكبيرة لار ببالمواظية غلا كفر .)١(‏ وذكر الأستاذ أبو 
اشحاق وهه الله 0 أنه اضغ ةى "الذنو ب بل الكل كباش و عضا 
واكلاف آل 02 الفط ای + 


أو الاكثار منها سواء أكانت من نوع“ أو أنواع؟منهم من ييل كلامه الى 
الأول > ومنهم من يفهم كلامه الثانى قال الشيخ تاج الدين بن العلامة 


4 


انظر توشيح التصحيح ل:90؟/] . 

عطف الاصرار على الكبائر من عطف الخاص على العام . لأن الاصرار كبيرة على 
الأصح > وقيل : ليس بكبيرة كما أن الكبيرة لاتصير بالمواظية كفرا » نبه على ذلك 
الخطيب الشربينى . انظر مغنى المحتاج 478/4 . 

الأستاذ أبو اسحاق هو : ابراه بن محمد بن ابراه بن مهران » الامام ركن 
الدين » أبو اسحاق الاسفرايينى . شيخ أهل خراسان . يقال : انه بلغ رتبة 
الاجتهاد » له المصنفات الكثيرة منها تعليقة فى أصول الفقه . وذكر الرافعى فى 
أثناء الغصب وأثناء النكاح » أنه شرح فروع ابن الحداد . وله غير ذلك » توفى 
يوم عاشوراء سنة مان عشرة وأربعمائة بنيسابور » ونقل الى اسفرايين . 

انظر : طبقات العبادى ص٤٠٠‏ », الشيرازى ص 177-١54‏ » ابن الصلاح 
۱---۳۱۲ » الأنساب ١//ام؟‏ » تهذيب الأسماء ۱۷١-۱۹4/۲‏ . السبكى 
۲٣۹۲-6٤‏ » الاسنوى ٤٤/١‏ » البداية ۲٤/۱۲‏ » مرآة الجنان ۳۲-۳۱/۴۳ » السير 
oor /1¥‏ « ابن قاضى شهبة ۱۷٤-۱۷۳/١‏ » ابن هداية الله ص ۱۳٦-۱۳٥۹‏ 2 
النجوم الزاهرة ۲۹۷/٤‏ » شذرات الذهب ۲۱۰-۲۰۹/۳ » معجم البلدان ۱۷۸/١‏ . 
هذا قول الامام » واختيار الأستاذ أبو اسحاق . انظر فتح العزيز //١89/1١‏ » وقد 
نسب الى أنه هذا قول أبى اسحاق . النووى فى الروضة 199/8 » والصحيح أن 
المعاصى صغائر وكبائر كذا قاله النووى » وقال الرافعى : أنه الظاهر . 

ش : والخلاف فيه . 

كو و ٍ 

انظر فتح العزيز ١/۹١/١١‏ » وانظر توشيح التصحيح ل:80؟/أ-ب » كفاية النبيه 
40 . 


انظر تو شيح التصحيح ل:۲۹۵/ب . 


( ore ) 


قال الرافعى : ويوافقه قول الجمهور من تغلب معاصيه طاعاته كان 
مردوداً » واذا قلنا به لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر اذا غلبت 
الطاعات . وعلى الأول يضر 7 ١أ.‏ قال ابن الرفعة ‏ رحمه الله : وقضية 
كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين » أما على الأول فواضح . وأما 
على الثانى » فلأنه فى ضمن [/ا/ب] مكانه قال : ان الاكثار من النوع 
الواحد كالاكثار من الأنواع » وحينئذ لاسن معه التفصيل ٠‏ نعم يظهر 
أثرها 7" )فيما اذا اتی بأنواع من الصغائر »ان قلنا بالأول لم يضرء وهو ماحكاه 
ف الابانة (9), وان قلنا بالثانى EO e‏ الرافعى بالاحتمال 
الأول أن مداومته على نوع واحد تضر » وان لم تغلب المعاصى . فاعتبر 
تكرر النوع . وان لم تغلب المعاصى » وبالثانى أن المعتبر الغلبة » وان لم 
تكن من نوع واحد » فاعتبر منه غلبة المعاصى» وان / يتكرر النوع > وبهذا 
يتأيد قول الجمهور . ونص ابن سراقة عليه » قال العلامة تقى الدين 
0 وة آله وکو الذى: قر اة ۾ تان غل المعاضي هى 
اا المداومة على نوع واحد اذا لم تغلب فلاوجه للتفسيق ا 
«وبه صرح ابن سراقة » فان المعتبر بالمداومة سواء كانت لصغيرة (4)واحدة 
أم لصغاى (4)ع(١06),‏ 


(1) انظر : فتح العزيز 1/190/1١‏ » كفاية الأخيار ص55 . 

(۲) جميع النسخ : أثرهما » وهو خطأ . والمثبت من المطلب العالى . 

(0) د :من الامامة . وهو تحريف . 

(4) انظر المطلب العالى ۲۸۲/۲۵/ب » انظر توشيح التصحيح ل:80؟/ب » وأيضا 
الأشباه والنظائر للسيوطى ص٥۳۲۸‏ . 

(ه) قلت : قد يتوهم البعض بأن هذا قول ابن الرفعة وليس الأمر كذلك انما هو قول 
السبكى فى التوشيح . 

. قال : اذ هى الدال على خرق حجاب الهيبة‎ )٩( 

(۷) انظر توشيح التصحيح ل:۲۹۵/ب . 

)۸( د : كصغيرة . 

(9) د : كصغائر . 

. مابين القوسين ساقط من : ش‎ )٠١( 


5-7 
[انقسام المعاصى وتفاوت الواجبات] 


]٤٠۷[‏ فائدة : انقسام المعاصى الى كبيرة»والى صغيرة هذا هو المشهور. 


وقال الشيخ أبو اسحاق الاسفرايينى - رحمه الله - : كلها کا () ير 
أن الواجبات هل تتفاوت؟ والظاهر تفاوتها . 


[حد الكبيرة] 


0 والكبيرة ة هى رر ا اکا ها غل اوه :۰ 
ثانيها 0 e‏ وعيد شديد بنص کتاب ٤او (iu,‏ لأن أكل 


الربا » ومال اليتمم > وقطع الرحم » والعقوق » ونخحوها من الكبائر » ولاحد 


00 


(0 


انظر ص ٥۲۳‏ من هذا الكتاب . وممن قال بهذا القاضى ب بكر الباقلانى ٠»‏ وامام 
الحرمين فى الارشاد » وابن القشيرى فى لله . انظر اعانة الطالبينٍ ۲ . 
NS‏ ل أحق باسم 
الكبيرة » على أن قوله تعالى ((إن جنتبو] كباب ماتنيون عَنْه نکر عركية : 
سيئايكة)) صريح فى انقسام الذنوب 0 كبائر ا © ولذلك قال الغزالى : 
لايليق انكار الفرق بين الكبائر > والصغائر . وقد عرف من مدارك الشرع . 
انظر : اعانة الطالبين ٤‏ ب البسيط ل:9؟/ب . 

قال الرافعى : "وهذا أكثر مايوجد لهم » وهم الى ترجيح الأول أميل لكن الثانى 
أوفق اا روء عة فل الكائى : فتح العزيز 2 كنا 
الروضة 1۹۹/۸ . 

وقد ذكر الرافعى 0 آخرين لتعريفها حيث قال : 

ثالثها : قال الامام فى "الارشاد' وغيره كل جريمة توّذن بقلة اكتراث مرتكيها 
بالدين ورقة الديانة فهى مبطلة للعدالة . 

رابعها : قال أبو سعيد الهروى : الكبيرة ¡ كل فعل نص الكتاب على تحريمه » أو 
وجب فى جنسه حدمطاقتل a‏ غيره انظر ماذكروه على سبيل الضبط . ومافصله 
كا اغ اخروت بعد الكباكن شق فتح العزيز ۱۸۹/۲۲۳/ب 2000 الروضة 
۰/۸ . وانظر ماقاله ادو شف الهروى فى الاشراقف على غوامض الحكومات 
ل:5؟ا/ب . 

وانظر : مغنى المحتاج ٤۳۷/٤‏ » كفاية الأخيار ص۷٦٥‏ . 


۲٦ (‏ ) 
إحد الصغيرة] 


[419] والصغيرة ماقل فيه الاثم <قاله الماوردى رحمه الله>17), وقيل: 
تعاطى ماينقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه » أو تعاطيه على وجه دون 
المنصوص عليه . فان تعاطى المعصية على وجه يجمع وجهين»أو وجوها من 
التحريم كان كبيرة » فان القبلة » واللمس » والمفاخذة صغيرة » ومع حليلة 
الجار القريب كبيرة . 


[مايعد من ترك المروءة ومالايعد] 


[50] والمشى مكشوف الرأس لايق (1 أوكيلة اروب ان 5 
بحضرة الناسء وقبلة زوجته بحضرة جواريه »أو بحضور زوجاته <له أو 
غيرها»(٤‏ )فان ذلك لايعد من ترك المروءة(). أا ما اة الاس فن 
تقبيل العروس حالة جلائها . فان هذه من ترك المروءة»فوقف على أن 
إعتبار ذلك أخرجه عن مقام الاستقار (3). 


(1) انظر : الحاوى 149/١97‏ . كفاية الأخيار ص۷٩٥‏ » ومابين القوسين ساقط من : ش 

(؟) المقصود بالبدن غير العورة ممن لايليق به ذلك . 

(0) د:زوجة. 

. مابين القوسين ساقط من : ش‎ )٤( 

(ه) قال الخطيب الشربينى فى المغنى 48١/4‏ : وأحسن ماقيل فى تفسير المروءة أنها تخلق 
المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعى مناهج الشرع . وآدابة فى زمانه 
ومكانه . 
وانظر : المنهاج 49١/4‏ . نهاية المحتاج ۸ :ب نكت الفتاوى ل:45١/1‏ » مغنى 
المحتاج /" . 

() قاله البلقينى ورده . انظر حاشية الجمل ۳۲۸٠/١‏ » والأوجه أن تقبيلها ليلة جلائها 
بحضرة الناس . أو الأجنبيات يسقطها لدلالته على الدناءة . انظر نهاية المحتاج 
۸ . 


( o۷ ( 


ال ألحواق د رخ الله ع٠‏ كل تة م ار ۷ عا من غب 
ار ووجدان ندم تهاوناًءواستجراء عليها . فهى كبيرة › 
ومامحمل على فلتات الناس وماينفك عن ندم فليس کر:(). وقال ابن 
الصلاح ‏ رحمه الله - : الكبيرة كل ذنب عظي يصح فيه أن يطلق عليه 
ا الک ووو كوه عظيما عن الأطلاق وا مارات :مها : 
ااب اة وها ا اة غاا بعدات :لكان و غر هافن الكات او اة 
ووا ت فاعلها (4)بالفسق e‏ ا وقال قاضى القضاه شرف 
الین البارزئى ج رجهة الله : التحقيق (1 )أن الكبيرة هى كل ذنب قرن به 
كيه آي حن + أو" لفن "أو اکر فن دة 4 او اشر باون ف نها 
ت امعان ي اكائ الوقن | لا الت کا ر ۷ 
رخا شد أنه معصو م» فظهر أنه مسححق دمه أو «وطلىء امرأة يعتقد أنها 
اعفن عو آنه. زات ننياء فياذا فى اروس ره عل ماد كل عن ا 
ا 


[مكفرات الصغيرة] 


[1؟4] فائدة ثانية : الصغيرة قد حى بغير توبة بالصلوات الخمس › 
والصوم » وصلاة الجمعة > والوضوء » وغير ذلك من الحسنات » و الاستغفار 


0 د : الرد » وهو تصحيف . 

(۲) جميع النسخ : اشعار » وهو تصحيف . والمثبت من كتب المذهب . 

(6) انظر البسيط ل:1/59 » وأيضا الوسيط ل:ه؟١7/ب‏ . 

(4) د : قائلها » وهو تحريف . 

(ه) انظر فتاوی ابن الصلاح من القسم الأول فى شرح آيات من كتاب الله ٠٤۸/١‏ . 
(5) ساقطة من : ش . 

(۷) د:قيل :وهو تصحيف . 

(۸) الأصل : وطىء . وهو تحريف . والمثبت من : د . ش . 

(9) انظر اعانة الطالبين ۲۸٠/٤‏ . 


) ۵۲۸ ( 


قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله : وقد تكفر الصلوات . والجمع . وصيام 
رمضان بعض الكبائ (00. واختلف العلماء - رضى الله عنهم فى أن 
اعاب الكجاتر نجل كفن الفا قال باع مين اعد اة ينما 
المحدثون : تكفرها » وقال جماعة من المحققين : ليس هذا على القطع بل 
هو موقوف على المشيئة كالكبائر . انتهى . 


[الحكم على المعاصى والطاعات] 


[؟؟4] مسألة : المعاصى والطاعات انما تكون معاصى أو طاعات بحسب 
ظن فاعلها » فمن أتى مصلحة يظنها » أو يعتقدها مفسدة » ثم ظهر كذب 
ظنه كما لو قعل (۲) انسانا (؟)يظنه معصوما فبان مستحق الدم ولحو ذلك . 
فانه يعصى » ويفسق » وينعزل عن ولايته » ونرد شهادته وروايته . لکن 
لابحد لعدم تحقق المفسدة . ولايعاقب عليها فى الآخرة عذاب من تحقق 
المفسدة . 


[حكم الدف والشبابه | 


[*45] مسألة : ذكر ابن الصلاح - رحمه الله فى الفتوى التى سئل 


0 قلت : وان هناك أمر قاطع ينص على غير هذا وهو مارواه مسال فى صحيحه عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سم كان قول العلوات الخمس ء 
واطمعة ال اطمفة > ورمضان الى زامضنان عفر ات مابيدين. اذا احجسنبت" الكباتر 
صحيح مسل > كتاب الطهارة » الحديث )١51(‏ وم أجد ماصرح به ابن الصلاح فى 
هذا » وانما قال : والصغائر قد تمحى من غير توبة بالصلوات . وغيرها . كما جاء 
به الكتاب » والسنة . 

)۲( د : قيل » وهو تصحيفا . 

69 د : امام » وهو خطأ . 


(٥۲۹ ( 


O e سوام دوا أله لشت‎ e 111007 E 
. أحد ممن يعتقد بقوله فى الاجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع‎ 
والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى  رضى الله عنهم - انما تقل فى‎ 
الصَّبَابَةَ منفردا » والدف منفردا » فمن لاخصلء ولايتأمل ربما اعتقد خلافا بين‎ 
› الشافعية فى هذا السماع الجامع لهذه الملاهى . وهذا وهم من الصائر اليه‎ 
2 و‎ 

فإذأ هذا السماع حرام باجماع أهل الحل والعقد من المسلمين هذا 

كلامه 04 انتهى . 


[حكم التصفيق باليد] 


[4؟4] مسألة : التصفيق باليد » قال الماوردى ‏ رحمه الله - : إن 


كان مع الغناء فمكروه » أو مفرداءفمباح » وكذا قال الشاشى فى اللية . 
و SE, Aas‏ لانن + لمتكي OE‏ 
ا مخض الا ا .+ 


)١(‏ الشبَابة » ويقال لها اليراع»وهى الزمارة»وهو قصب بجوف سميت بذلك لو 
جوفها . انظر مغنى المحتاج ٤۲۹/4‏ » وأيضا الروضة 7٠05/8‏ » وقد صحح 
الرافعى حل الشبابة » ومال اليه البلقينى » وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريه 
كذا قاله الأنصارى فى شرح المنهج 581/8 . 
قال النووى : "قلت الأصح أو الصحيح تحريم اليراع » وهو هذه الزمارة التق 
يقال لها الشبابة" » ثم أشار الى ماصنفه الامام أبو القاسم الدولعى فى تحريم 
اليراع قال 2 باه يعمل عل اتن وقد أطني :فق دلاكل: رمه انر 
الروضة ۲١۹/۸‏ . 

(؟) انظر فتاوى ابن الصلاح 488/9 . 

(۳) لقد تتبعت كتاب الشهادات فى الحاوى فذكر أحكاما كثيرة تتعلق بالغناء وغيره 
ولم يتطرق الى هذه المسألة > وكذلك الشاشى فى اللية » وانما تعرض لذلك 
الزركشى فى "الخادم" حيث قال : التصفيق باليد فى السماع وحكمه . قال 
الحليمى فيه يكره التصفيق » لأنه مما خص به النساء » وقد منع الرجال من 
التشبه بهن . وقضيته أنها كراهة تحريم . انظر الخادم 77/١14‏ /رب-1/8788 . = 


or* )‏ ) 
[الشعر الذى ترد به الشهادة] 


[ه؟4] مسألة : الهجو فى الشعر مما هو صادق/أو كاذب » فانه لايباح 
الله : و 0ن يكون التعريض هجوا کا وقد يبريد بعض 
فان تعر رض اة فعينة »أو بصى فشبب باسمه و كن أنه بعشقه » قال 
الان مه الله : يفسق/ وان م يعينه » لأن النظر الى الصى بالشهوة 
حرام بكل حال . وى "العوليت” وغيره اعتبار التعيين فى الكلام كالم ًة( 

وان کان يشبب بجاريته»أو ا ا : أحدهما يجوز ولاترد 
شهادته » قال فى "البحر" وبه قال عامة الأصحاب » وهذا القائل يقول : اذ 
لم تكن المرأة معينة لاترد [۷۷/ب] فياف وان أن وريد من اقل اه 
وأصحهما فى الرافعى أنه ترد شهادته اذا ذكر زوجتهءأو جاريته با حقه 
الاخفاء لسقوط مروءته . انتهى (5). 


= وذكر ذلك أيضا ابن الرفعة ونسبه الى صاحب الكافى . وكذلك الزركشى . 

المطلب العالى 6؟7/ ۰ /ب » وانظر الخادم 1/1 

00 درباس هو ا عمرو عثمان بن عيسى بن درباس المارانى )1ه -5.0ه) من 
الشافعيين بالفقه فى عصره » وبرع فى المذهب > ناب عن أخيه فى القضاء . 

98 الاستقصاء لمذهب الفقهاء خطوط ثلاثة أجزاء منه » هى الثالث » 

والعاشر » والثالث عشر فى الأزه » والأصل فى نحو عشرين يجلدا > وشرح 

"المهذب" الى کتاب الشهادات > وَشرَحَ الل ف مجلدين . 
أخباره ف : ابن قاضى شهبة ۳۹۲/۲ » وفيات الأعيان ۴ ب البداية والنهاية 
۳ ,ى مرآة الجنان ۳/٤‏ » الأعلام 4 . 


0 داش : الهجو . 

0( د : ونسبه . 

(+) انظر 2 العزير ١5ب‏ . 

(4) انظر : فتح العزيز ١199/1/ب‏ ء الروضة ۲٠۷-۲۰۹/۸‏ , مغتى المحتاج 491/4 2 


قال 0 الشربيى : وهذا أولى » ولعل الرويانى قال ذلك تبغا للماوردى . 
انظر الحاوى ۲۰۳/۱۷ . 

( 5 امرأته 5 

(5) انظر : فتح العزيز ١١/۱۹۲/ب‏ » الروضة ۲١۷/۸‏ . 


( ۴۱ ) 


[حكم اللعب بالشطرنج والحمام وسماع الغناء وانشاد الشعر] 


[451] مسألة : خعن ا باباحته يقتضى الاكثار منه رد الشهادة 


NE‏ او 1 امل اللعي انعطق لاوا ماح ووت ياد 
aS‏ اه 111 وحن 
التحريم لما فيه من ترك المروءة » وكذا من داوم على اا 
وكان يأق الناس » أو يأتونه لذلك » أو اتخذ جارية » أو غلاما ليغنيا 
لتا و كذ اداو فة عل «الرقض “وضرب الدف »و كيدا" اهاد الشعن + 
واستنشاده اذا أكثر منه كان خارما للمروءة . ذكره الاماء (۸). قال : وكذا 
لو کان AO‏ لشعره » والرجوع فى المداومة » والاكثار الى 


(۱) 
(0 
(r) 


(<) 
(٥) 
(1) 
(v۷) 
(۸) 


(4) 


الأصل » د : دام » والمثبت من : ش . 

الشطرنج : لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا » وقثل دولتين متحاربتين 
بائنتين وثلاثين قطعة » تمثل الملكين » والوزيرين . والخيالة » والقلاع » والفيلة . 
والجنود (هندية) . المعجم الوسيط 485/١‏ . 

اللعب بالشطرنج مكروه » وقيل : مباح لاكراهة فيه » ومال الحليمى الى ريه . 
واختاره الرويانى » والصحيح الأول » فان اقترن به قمار . أو فحش . أو اخراج 
صلاة عن وقتها عمدا . ردت شهادته بذلك المقارن . 

واتخاذ الحمام للفرخ والبيض . أو الأنس . أو حمل الكتب جائز بلاكراهة . 
وأما اللعب بها بالتطيير والمسابقة . فقيل : لايكره » والصحيح أنه مكروه » ولاترد 
الشهادة يمجرده . فان انضم اليه قمار ونحوه ردت . 

انظر : فتح العزيز ١9/1١/رب ‏ الروضة ۲٠۷۰۲۰٤۰۲۰۳/۸‏ 2 مغنى المحتاج ٤١۲١/٤‏ 
انظر المنهاج ٤۳۲/٤‏ . 

الأضل'ع د« قرت + الت من ش.: 

الال كا و الت من 2 ف 


ش : واستماعه . 
انظر نهاية المطلب فيلم يحتوى على جزء ١٠٠٠٠۲/ل:٦٠٠/ب‏ . وانظر الروضة 
۷/۸ - 


ش : الامام الشاعر ولعله سبق قم . 


( or ) 


العادة»ويختلف الأمر فيها بعادت الوا اللاك والأمكنة (1) دبي 
O‏ انتهى . 


[الغناء الذى ترد به الشهادة] 


. مسألة : لو كان يغنى اذا اجتمع مع ,اخوانه لينشرحوا بصوته‎ ]٤۲۷[ 
وليس بمنقطع للغناءءولايأخذ عليه أجرأ . قال المارودي » والروياني‎ 
برها الله د :قان مار عورا ج تعره الان ينبي اجه كان‎ 
ترد به الشهادة » وان لم يشتهر به ولادعا الناس لأجله نظر ](4), فان‎ EY 
E E a gt e كان‎ 


[حكم شهادة الناكح بلاولى اذا وطىء 
ومستحل نكاح المتعة والمفتى به والعامل به] 


[478] مسألة : عن القفال ‏ رحمه الله أن من نكح بلاولي » 
ووطىء لاترد شهادته إن اعتقد الحل . وترد ان اعتقد التحريم » وعلى هذا 
قياس سائر المجتهدات ٠‏ ولكن نص الشافعى - رضى الله عنه - أنه لاترد 
شهادة مستحل نكاح المتعة » والمفتى به . والعامل 4 اى 


. ش : باختلاف عادات النواحى‎ )١( 

(۲) فاللعب بالشطرنج فى الخلوة مرارا لايكون كاللعب به فى سوق مرة على ملأ من 
الناس . انظر فتح العزيز 1/١9/1١‏ ء وأيضا الروضة ۲١۷/۸‏ . 

(۳) مابين القوسين ساقط من : ش . 

(4) مابين المركنين ساقط من جميع النسخ . والمثبت من كتاب الماوي . 

(ه) انظر الحاوى ۱۹۳/۱۷ . 

(5) انظر : فتح العزيز ]/١94/1١‏ . الروضة 7١4/8‏ » وانظر نص الامام الشافعى فى 
الأم 77/5 ء قال الرافعى : ونقل القاضى أبو الفياض مثله . 


(عمه ) 


[حكم شهادة الأخذ من النثار فى الفرح] 


[9؟4] مسألة : قال ابن الصباغ ‏ رحمه الله : قال فى الأ : اذا 
أحذ فين الشان فق الفرح لاترد شهادته > لان ون ل اناد من يحلل ذلك 
ف آنا أكرهه » ومن ثبت انط عفد الدعوة من غير دعاء من غير ضرورة 
كانت الدعوة دعوة رجل من الرعية . فان كانت دعوة ملطنات عاق مق 
بتشبه بالسلطان 7 )فهذا طعام لباق به . قال ابن الصباغ رحمه الله : 
وانما اشترط تكرر ذلك » لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه صاحب الطعام , 
فاذا 'تكرر ذلك منه صار دناءة » وقلة e‏ انتهى : 


[حكم شهادة تارك السنن الراتبة 
وتسبيحات الركوع والسجود أحيانا] 


[408] مسألة : من ترك السنن الراتبة» وتسبيحات الركوع»والسجود 
أحيانا لاترد شهادته» ومن اعتاد نركها ردت شهادته لتهاونه بالدين » وحكى 
أ الفرع: الز اررحم اللا و لير وال تر و 
لاترد الشهادة باعتبار تركها(5). ا 


. د:لامن . وهو خطأ‎ )١( 

(۲) جميع النسخ : يشبه » والمثبت من كتاب الأم . لأن يشبه احتمال أنه يشبهه فى 
الجلعة- لأكقزة ' الال ااه :. 

(۳) انظر الشامل لابن الصباغ جزء أخير ص۲٠۳‏ » وانظر قول الامام الشافعى فى الام 
5 وانظر الروضة ۲۰۹/۸ . 

(4) فى الروضة : وجهين » والكلمة ساقطة من : ش . 

(ه) انظر : فتح العزيز ١98/1١/ب‏ » الروضة 7٠١0/8‏ . مغنى المحتاج ٤۳۳١/٤١‏ . ومحل 
هذا كما قاله الأذرعى : فى الحاضر . أما من يديم السفر كالملاح » والمكارى » 
وبعض التجار فلا . كذا قاله الخطيب الشربينى » وأبو الفرج الزاز هو السرخسى 


وقد سبقت ترجمته . 


( ors) 
[حكم شهادة المختفى]‎ 


[41] مسألة : شهادة المختفى مسموعة عندنا على الجديد » وليست من 
نانك انر علق SS VE‏ فكت مومه 
فيه السارعان ويخ عليه اطق بكر اغا ومر اا فا اسم سيد 
عليه . نعم هل هو مكروه؟ فيه وجهان : عن القاضى شريح . قال : فان 
قلنا : لايكره»فهل يندب؟ وجهان وجه الندب أن فيه احياء 7 
ای 


[لايصح شرط من طلب منه التوسط بينهما 
فى محاسبة دون الشهادة عليهما] 


: مسألة : وهى 110000 كثيرة الوقوع “لق “قال ولان لالت‎ [err] 
توسط بيننا لنتحاسب » ونتصادق » ولاتشهد علينا بما جرى بينناءفهذا شرط‎ 
باطل » وعليه أن يشهد(4). قال بعض شيوخ (*أشيوخنا وسيأق كلام‎ 


)١(‏ قال الرافعى : وهو شاذ»“وقد حكى هذا القول الفورانى»وعلى الجديد وهو المشهور 
يسن أن يخبر الخصم أنى شهدت عليك لثلايبادر الى تكذيبه » فيعزره القاضى . 
انظر : فتح العزيز ١١/١٠۲/ب‏ . الروضة 7١7/8‏ . مغنى المحتاج //ا" 2 . 

(0) ش :منكرا. 

(0) والوجه الثانى : لايندب » لأن فيه نوع تعزير » انظر روضة الحكام لشريح 
الرويانى ل:هه/ب . 

(4) انظر :الروضة 70/8 » مغنى المحتاج ٤۳۷/4‏ . قال ابن القاص : وترك 
الدخول ق:ذلك آحت: الى ٠‏ انظر أذب القاضى ك ۴5/١‏ : 

(ه) ساقطة من : ش . 


( oro ( 


الرافعى ‏ رحمه الله يفهم أنه لايجرى فى الشون اشد والخلاف فى 
ولك 1013 ی 1 أ وظاهر عاذي و 
ونه e‏ وال اامسمرع. نت رعمة: الله لو :قال وجل لخاهد: 
أخيرك (3)با جرى بيق » وبين فلان على أنك لاتشهد عل بم أقول » فأجابه 


عندنا أن يشهد عليه بما قاله . لكن لايقول : أشهدني على نفسه بل يقول : 
أشهد عليه بكذا وكذا . انتهى . 


0 ساقطة مق الأصل أذ و المت :مق ن + 

(0) ش :من . 

269 ساقطة من : د . 

)4( ساقطة من : ش . 

(ه) ساقطة من : ش . انظر : فتح العزيز ٠١/١1١‏ /ب » الروضة ۲۱۷/۸ . 
6 الأ خرن وات هن 5ش 


( ۳٦) 


الباب الثالث 
فيمأ ترد به الشهادة 


وفيه مسائل : 
إحكم اللعب بالحمام | 


[srr]‏ اة : اللعب ا کو ولاترو(١)الشهادة‏ بمجرده » بل 
إن انضم اليه قمارٌ » ونحوه ردت . وان واظب عليه ردت أيضا > وان لم 
ينضم اليه كا انتهى . 


[حكم شهادة أهل الحرف الدنيئة ] 


[4*4] مسألة : الأصح فى الروضة ' قبول الشهادة من النخال » 
والکشاس ٠‏ والقم (") وغحوهم (4), وقال الغزالى » والرافعى فى الشرح 
الصغير . و'المحرر" : أن الخلاف يختص بمن ارتكب هذه الصنائع » وهى 
لائقة به» و كانت صنعة أكاكة أم غيره »فتسقط مروءته 58 . وقال فى eran‏ 


أطلق الجمهور الخلاف » وينبغى أن لايقيد بآبائه » وينظر هل تليق به 


(9) د :له بشهادة . 
( انظر : الروضة ۲٠٠٠۲٠٤۲/۸‏ » المهذب 4١"/17”‏ . 
( ونحوهم مثل : الحجام .والدباغ . والقصاب . وفى المحائك الوجهان ‏ القبول » 
وعدمه ‏ وقيل : يقبل قطعا . وقيل : من لابحتاج ال ا ون 
كالحائك . والنخال . والحارس فتقبل شهادتهم دون غيرهم . انظر الروضة ٠٠١/8‏ 
(ه) انظر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وانظر الشرح الصغير 8/ل:"4١/أ-ب‏ » وأيضا المحرر 
ل :۲۹۳ب . 


) سمه ( 


أ )و قال شيخنا الامام ولى الدين : قال شيخ الاسلام البلقيق 
- رحمه الله : مقتضاه أنه لاخلاف فى رد شهادة من لم يقيدها . وكانت 
حال لا وهذا لايعرف فى كلام أحد من الأصحاب الا فى "الوسيط" 
لو" وس ذلك انتهى (4). 


[حكم كشف العورة فى الحمام ] 


[ه"4] مسألة : كشف العورة فى ا > تقل الرافعى عن صاحب 
ال ا و علب () ا ق "اكت القعناء لان رة 
أنه يُشقظ 37 )الشهادة ع ام قيدها(/اى اذا كشفها من غير ضرورة(۸) 
متهاونا بها » وقيد انتفاء e‏ ضرورى » و التهاون . فكأنه يوصل 
هذه ال ال الكية زوف ان الفا ق لت( قاين الحداد 


0 3-5 أو 7 
(؟) انظر الروضة ۲٠۰/۸‏ . 
(8) :ائه 


)<( ا ا لل ل نك 
0 زر e‏ العزيز /۱۹٠/١١‏ » الروضة ۲٠۲/۸‏ . 


(۸) كالاغسال . 

(4). هي ٠‏ شمه اخ ابن عمل ين تعفد اكان "المعرف ال ابو اداه 
صاحب الفروع ولد يوم موت المزنى » وبه افتخرت مصر على سائر الأمصار › 
وكاثرت بعلومه بحرها . كانت له امامة فى علوم كثيرة » خصوصا الفقه . من 
مصنفاته كتاب "الباهر" فى مائة جزء . وكتاب "جامع الفقه" . وكتاب "أدب 
القضاء" فى أربعين جزء! » وكتابه "الفروع المولدات . حج فمرض فى = 


(ممه ( 


ا وهو متقدم على ابن سراقة 0 زكريا الساجى 7" )قان : لانجوز 
شهادة من دخل الحمام بغير مئزر » أو وقع فى نهر بغير مئزر . قال الشيخ 
تاج الدين ابن السبكى ‏ رحمه الله : وقد نقله ا بكر اا2 
لزق غ الفاق رصن ا ف عر ويا اا انا 
نقله )تقلا عن اض و وذكر اا اتفه أن کو ك وان 


4 
(0 


م( 


الرجوع ومات يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين, وثلاقائة 
وعمره تسع وسبعون سنة وأشهر قاله السمعانى » وقال الشيخ أبو اسحاق مات 
سنة خمس وأربعين » واقتصر عليه النووى فى تهذيبه . 

انظر : طبقات العبادى ص1 . الشيرازى ص1 . السبكبى ۹۸-۷۹/۳۲ »› 
الاسنوى ۱۹۳-۱۹۲/۱ , الأنساب ۲٤۲/٤‏ » الذيل على طبقات ابن الصلاح ۸٤١/۲‏ 
تذكرة الحفاظ ۹٠۰-۸۹4/۳‏ » البداية والنهاية ۲۲۹/١١‏ . النجوم الزاهرة ٠٠۳/۳‏ 
شذرات الذهب ۳۹۸-۳۹۷/۲ » ابن شهبة ۱۳۳-۱۳۲/١‏ » أبن هداية الله 
ص ۷۲-۷۰ . 

فى جميع النسخ : البصرى » وهو تحريف . والمثبت من كتب التراجم . 

زكريا الساجى هو : زكريا بن جحي بن عبد الرحمن بن بحر بن عدى بن عبد 
الرحمن » أبو بحي الساجى البصرى » أخذ عن المزنى » والربيع » وأخذ عنه 
الشيخ أبو اطسق الأشعرئ اله كناب "اختلاف: الفقهاء وكاب غلل اديع" 
وله تصيف فق" انقلاق: سما أضوك الفقه وذكر آنه اختضيء هن كتابه الك فى 
الخلافيات . مات فى البصرة سنة سبع وثلاعائة . 

انظر : العبادى ص١5‏ » الشيرازى ص٤‏ . السبكى ۳١۱-۲۹۹/۳‏ . الاستوى 
3070-0١‏ , الذيل على طبقات ابن الصلاح ۷٥۲/۲‏ » ابن قاضى شهبه 50/١‏ » 
ابن هداية الله ص٤٤‏ . 

أبو بكر السجستانى هو : أحمد بن عبد الله بن سيف » أبو بكر السجستانى » 
ذكزه العنادق ق :قات ۾ وقال ؟ انه اغد عن المرق توق عة غشر :وتلاغائة ٠‏ 
وقيل : سنة خمس عشرة » وقيل : سنة مان عشرة . 

انظر : طبقات العبادى ص٠3‏ » طبقات الاسنوى ۳۱۸-۳۱۷/۱ » طبقات السيكى 
۲ ب العقد المذهب لابن الملقن ص۷ » ابن شهبة 50-88/١‏ . 

قال : لأن الستر فرض . انظر طبقات السبكى ۱۸٤/۲‏ . 

الأضل علله »و الت فق + 5 وش 


( ۳۹ ) 


كلو عقدرة و رای رر ا لکن تق ارو > ور ان بن 
00 وقال : هو سقلا 7 )لو > وان لم يكن معصية . فهذه 
المقالات فى كشف العورة فى الحمام » وقد تعرض على وجوه : 

أحدها : أن يكون بحضرة الناس فواضحٌ كونه معصية » ومسقطا 
للمروءة»فترذ به [78ا//ب ]| الشهادة لذلك»وان لم يكن كبيرة . 

الثانى : قاله صاحب "العدة" الكشف . وان لم يكن بحضرة أحد » فقد 
يقال : أنه حرام لكون الحمام مظنة حضور الناس » وان جوزنا الكشف فى 
الخلوة . 

اكالم 6 س1 فون ان ETN EP‏ 
الخلوة. 

الرابع : أن يكون فى الخلوة حال الاغتسال . فهذا جائز . وليس من 
اسقاط المروءة فى شىء . وقد نص الأصحاب على جوازه » وجعلوا الغسل 
من الأعذار التى يباح فيها كشف العورة . انتهى . 


[حكم تحمل الشهادة وأدائها] 


[453] مسألة : لو تمل جماعة الاد لشن » ودع ي 
للأداء أنه a‏ والأصح ؤ فى "المنهاج”" » وغيره 4ا لو طلب من اثنين 


9 المزاد اشيج ين احمد: + أب ق عمد ا5 وق سيقت 5 جه نی 

(9؟) الأصل : يسقط . والمغبت من :دع ش . 

(۳) ساقطة من : ش . 

)٤(‏ مذهب الامام الشافعى فى حكم التحمل والأداء انما هما فرض كفاية قاله الماوردى 
انظر الحاوى 60/١097‏ وكذا قاله النووى فى المنهاج 451/4 . وقال فى الروضة 
۸ . واجب فى الجملة . والكتمان حرام » وقيده بخمسة قيود . وهذه القيود 
هى : أولها : التعيين . ثانيها : كونه متحملا عن قصد » ثالثها : أن يدعى لأداء 
الشهادة من مسافة قريبة . رابعها : كون الشاهد عدلا » خامسها : عدم العذر . 
انظر الروضة ۲٤٦-۲٤٤/۸‏ . 


( 0ه ( 


لزمهما E‏ والثانى : أنه لو لم يوجد الا واحد » ودعي لزمه الأداء , 
و اذا كان الحق يثبت بشاهد › ويمين › ودعي للأداء عند قاض 
يعتقد ذلك » <فان كان لايثبت الا بشاهدين » م يلزمه » أو يثبت بشاهد » 
ويمين » ولكن القاضى لايعتقد ذرك>(۳) فالأصح لايلزمه O‏ والغالث 
أنه يلزمه (4)الأداء EO‏ ا ان کا هما 
عل اخ عليه الأداء (۸). 


والرابع : أنه يلزمه وإن دُعى خارج البلد » والأصح لايلزمه الا فيما 


دون مسافة ال > ولو دعي الى قاض متعنت لايأمن أن برده 


00 فالأصح و الروقة” وبحت الاجابة (11), ولو دعي للأداء عند 
أمين > أو ونير ف فاك الخ :اقطان مومه الله عد رمه م الجهابة و انا 


4 
(+) 
(r) 
(<) 
)ه(‎ 
(٦) 
(v) 


(۸) 


انظر المنهاج 101/4 . 

د لکن 

مابين القوسين ساقط من : د » فلعله من باب انتقال النظر . 

انظر : مغنى المحتاج 4081/4 ء نهاية المحتاج ۳۲۲/۸ . 

د : لايلرمه . 1 

ش : والمقصود . 

الفسق المجمع عليه كشارب الخمر » ولافرق بين الظاهر للناس والخفى . انظر : 
مغنى المحتاج ٤٥١/٤‏ » نهاية المحتاج ۳۲۳/۸ . 

انظر : فتح العزيز ١١/۲۱۷/ب ١‏ الروضة ۲٤۵٥/۸‏ » المنهاج ٠١ 6٤‏ نهاية المحتاج 
۸ . قال الرافعى : وان كان مجتهدا فيه كشرب النبيذ فعليه أن يشهد » 
وان كان القاضى يرى التفسيق به » ورد الشهادة . لأنه قد يتغير اجتهاده » وفى 
أمالى السرخسى وجه » أنه لامجب فى الفسق المجتهد فيه اذا كان ظاهرا » وحكى 
ابن كج وجها أنه يجب مطلقا فى الفسق الخفى . وفى الظاهر وجهان » والمذهب 
التحريم . انظر : فتح العزيز ١١//االا//رب‏ » الروضة ۲٤۷-۲٤١/۸‏ . 

وهى التى يتمكن المبكر اليها من الرجوع الى أهله فى يومه . 

انظر الروضة ۲٠٠/۸‏ » وانظر مغنى المحتاج 481/4 . 

اة فن 6و چوا 

انظر الروضة ۲٤۹/۸‏ . 


( %1 ) 


يلزمه عند من له أهلية سماع البينة » وهو القاضى . قال ابن كج رحمه 
الله - : وعندى يلزمه اذا عل ا yT‏ ال ا 
قول ابن کج ا قال الشيخ تاج الدين بن السبكى ‏ رحمه الله : 
ينبغى أن يبحمل قول ابن كج على مااذا علم أن الق لانن الا عد اوم 
أو الوزير » واليه يرشد قوله اذا عل أنه يصل به O‏ 27 اذا عر 
أن القاضى يقدر على تخليصه . فلاوجه لاقامة الشهادة عند من ليس أهلا” 
لسماعها » 2008 فى ”الروضة”فى باب القضاء على الغائب أن منصب 
سماع الشهادة يختص بالقضاة(٩).‏ انتهى . 


[حكم تعين الشاهد فى ولاية النكاح 
والفرق بين تحمل الشهادة وبين سائر الشهادات] 


]٤۴۷[‏ مسألة : تقدم فى أول الباب الغانى )كلام لاسرع :دة 


الله - انه لاتجوز شهادة المحجور عليه لسفه » واعتراض ابن الرفعة ‏ رحمه 
الله -:غليه > وآن يكون الشاهد ا وبقى من ذلك صورة . وهى 
أن لايكون الشاهد متعيئًا لولاية النکاے (۸)ء ال کان متهن چ ت ا 
المد أي الخ »الو وكلوا و احا معي أن الاعات ."كم ضر وه 


. ب/۲۹٤:ل توشيح التصحيح‎ » ٤٥۲/٤۲ مغنى المحتاج‎ . ۲٤۹/۸ انظر : الروضة‎ )١( 
. ۲٤۹/۸ (؟) انظر الروضة‎ 

09 اة “مم الال 5 وال هن اش 

. د » ش : وبه‎ (٤) 

. ۱1۷/۸ انظر توشيح التصحيح للسبكى ل:٤۲۹/ب » وانظر ماجزم به فى الروضة‎ )٥( 
اف هق ال د وات هن وس2‎ .)5( 

(۷) انظر ماتقدم من كلام الصيمرى ص۲۱٥‏ من هذا الكتاب . 

(۸) ش : للولاية للنكاح . 

(9) الأصل » د : زيادة غيره . 


( ofr ) 


الشروط .)١(‏ 
فان قيل : ماالفرق بين تحمل الشهادة فى النكاح . وبين سائر 
الشهادات حيث لايعتبر فيها الصفات المعتبرة الا حال أداء الشهادة » فالجواب 
أن سائر التحملات ليست واجبة بخلاف وجوب تحمل عقد النكاح » فانه لما 

كان واا أيه جال اداو ق وة ای + 


(1) انظر : مغنى المحتاج ٠٤١-٠٤٤/۳‏ نهاية المحتاج 719/5 . 


otf )‏ ( 
الباب الرابع 
فيما يثبت بالشاهد الواحد فى مواضع 
على اختلاف (")فيه 


[حكم ثبوت الآجال فى غير هلال رمضان بالعدل الواحد] 


[88:] مسألة : هلال رمضان يثبت [۷۹/] بعدل واحد » هذا بالنسبة 


ا الو نا سول ال وا الطلذق وو الكو و 
العدة » وتام حول الزكاة » والحرية » وغيرها من الآجال فلا (4). وكا 
الرافعى : يحتمل أن يثبت e‏ ورده12)العلامة فى الدين السك 
رحمه الله ولو قضى القاضى بشهادة الواحد » ثم قال لامرأته : ان 
كان من رمضان » فأنت طالق » قال القاضى حسين : قال ابن سريج : يقع 
الطلاق » وقال أصحابنا : لافرق بين أن يكون القضاء قبله أو بعده . فلايقع 
الطلاق (7), النهى: . 


4 
(+) 


(r) 
(<) 
(0) 
(1) 


(۷) 


وبقيت مسائل أخر يحكم فيها بشاهد واحد على الخلاف فيها . 


د » ش : خلاف . 

وهذا هو الصحيح ٠»‏ وفى قول عدلان . 

انظر : المهذب ۲٤۲/١‏ . الروضة ۲۰۸/۲ . المنهاج ٤٠١/١‏ . 

د : تعليق » وهو الأولى . 

انظر الروضة 71١/7‏ حكاه عن صاحب التهذيب . 

انظر فتح العزيز مع المجموع 5169/5 . 

قال الشيخ تاج الدين السبكى بعد أن ذكر قول الرافعى وزاد عليه الوالد . ولو 
توشيح التصحيح لنكة/أ . 


o4 )‏ ( 
إشهادة العدل الواحد على اسلام الذمى قبل موته | 


[59؛] منها : قال فى "شرح المهذب" فى باب الصلاة على الميت » لو 
مات ذمى» فشهد عدل واحد 4ا اسل قبل موته ' يككم بشهادته فى 
التوريث » وفى الحكم بها فى الصلاة عليه وجهان(). 


[الاختلاف بين البائع والمشترى فى الشىء هل هو عيب أم لا ] 


فلو قال واحد من أهل العلي : أنه عيب . قال البغوى ‏ رحمه الله : 
يقت الروت واعسير الول ي رخهة. الله ا ف ا 


[الشهادة بالبلوغ] 


[441] ومنها : قال الماوردى فى كتاب الشهادات : أن العلل بالبلوغ 
بقع من (أربعة اا : 


. بناء على القولين فى ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد‎ )١( 
. ب/١48:ل انظر المجمو ع شرح المهذب ۲۵۹/۰ » وانظر نكت الفتاوى‎ 

(90) أى شهادة اثنين . 

() انظر الروضة ٠٤١/۳‏ . 

(4) الأصل . د : زوجته ولزم > ش : زوجته ولزمه . ولعل الصواب ماأثبته وم 
يفطرق الى .وقوعه من الروجة فى الأوجه الأربعة الى ذكرهاء واثما عبازته فأما 
البلوغ . فان لم يشتبه حاله فيه لكونه رجلا مشتدا . فهو مقطوع به . وان 
اشتيهت حالة فيه » لكونه رجلا أمرد . فحكم بحكم الحاكم ببلوغه يكون من أحد 
أربعة أوجه" وذكر الوجه الثالث : أن يشهد ببلوغه شاهدا عدل فيحكم ببلوغه 
اذا استكمل سن البلوغ فتكون شهادة لاخير" . الحاوى ٠٥۷/۱۷‏ . 


( هوه ( 


es‏ أن يشهد ببلوغه شاهد واحد عدل » قال : يكم ببلوغه 
وتكون شهادة لاخبرا(؟), وقد نقله عنه ابن الفركاح ‏ رحمه الله » ثم 
قال : ويكون شهادة لاخبراً استثناه الشيخ برهان ااا 


[ شهادة الواحد برؤية هلال شعبان لمن نذر صومه] 


[؟44] ومنها : اذا نذر صوم شعبان » فشهد واحد برؤيته » فهل يجب 
وجهين عن (4) البحر () 


[ شهادة الواحد بثبوت هلال ذى الحجة | 


]٤٤١[‏ ومنها : هل يثبت هلال ذى الحجة بواحد كرمضان . أو 


.)5( 


. ومنها أى من الأربعة الأوجه التى ذكرها الماوردى‎ )١( 

(؟) انظر الحاوى ۱٥۷/۱۷‏ . 

(۳) قال فى المهمات : وقد غلط الماوردى حيث عبر بقوله شاهدا عدل بألف التثنية › 
فخفيت الألف عليه من النسخة التى وقفت عليها . وقال ابن السبكى فى التوشيح 
رأيته فى غير نسخة من الحاوى . وكنت أرجح أن تكون صيغته شاهدا عدل » 
ولكن أوقفنى عن ذلك قوله : وتكون شهادة لاخبرا فان ذلك لايقال فى شهادة 
الاثنين لوضوحه . والمراد بالشيخ برهان الدين هو ابن الفركاح : 
انظر توشيح التصحيح ل:۲۹۸/ » وأيضا نكت الفتاوى ل:48١/ب‏ . 

(4)” اال من وال من + دی 

(ه) انظر : توشيح التصحيح ل:۲۹۸/ » مغنى المحتاج 47١/١‏ ء قال الخطيب الشربينى : 
يثبت بشاهد واحد فى الأصح فى البحر » وهو المعتمد كما جزم به ابن المقرى فى 
روضه . انظر مغنى المحتاج 471/١‏ . 

(5) توشيح التصحيح ل:۲۹۸/ » وأطلق الوجهين . 


4٦ (‏ ) 
[ الدفع لمن أطنب فى فة اا 


[4441] وهبها :ق "الوجير" فق اللقطنة > لو لله ي فى وصفه 


او ليق انو ف لوصوم قو يه "وساف جرف el‏ 
iy‏ 


[ شهادة الواحد فى ثبوت هلال شوال] 


E0‏ ومنها : هلال شوال يثبت بواحد على وجه . وهو قول أَبى 


ET‏ ارك الشيخ O‏ الفركاح ‏ رحمه 


4 
(0 


م( 
)<( 
0 
(٦)‏ 


000 


يقال : أطنب الرجل اذا بالغ فى قوله كمدح , أو ذم . المصياح المنير ص٤٤٠‏ . 
ق الوجية جان الزد .“وقد كرر المصتق هذه المسألة:ق. المسالة الى بعد الى لبها 
وصححها . 

الأضل: عد ية وال هن :42 شنم 

اة تفي الال اوا من 5# شن 

انظر الوجيز 70/١‏ . 

انظر توشيح التصحيح ل:1/798 » وانظر نكت الفتاوى ل:48١/ب‏ » قال صاحب 
التقريب : الأصح ثيوته بطريق التبعية » فيما اذا ثبت رمضان بواحد . ولم نر 
الهلال بعد الثلاثين . فانا نفطر فى الأصح . ذكره ابن العراق فى نكته . 

واب ثور هو : ابراه بن خالد بن أبى اليمان الكلى الفقيه البغدادى . قبل : 
كنيته أبو عبد الله . ولقبه أبو ثور صاحب الامام الشافعى » ولد سنة سبعين 
ومائة . قال أبو حاتم : كان أحد أمّة الدنيا فقها . وعلما . وورعا » وفضلا . 
وديانة » وقال النسائى : ثقة مأمون » توفى سنة أربعين ومائتين . 

أخياره فى : طبقات العبادى ص۲۲ » الشيرازى ص ۱۲۳-٠۲۲‏ . ابن الصلاح 
۳۰۱-۱ » السبكى ۷٤/۲‏ » الاسنوى 70/١‏ . ابن قاضى شهبة ١/8ة-5ه‏ » 
ابن هداية الله ص؟١-"7‏ . الجرح والتعديل 7//ا98-9 » تاريخ بغداد 55/5 » 
الفهرست ص۳۹۷ » الأنساب ٠٥۲/٠١‏ » السير ۷1-۷۲/١١‏ » ميزان الاعتدال 
0-89" » تهذيب التهذيب 1٨۸-1١۷/١‏ » لسان الميزان ٥۳/١‏ » شذرات الذهب 
. 

فى الأصل : برهان » وهو سبق قم من المصنف . 


( os ) 


الله منها : تقل الغزالى فى اللقطة بالحكم الرابع وجوب الرد . فان أطنب 
فى الوصف . وغلب على الظن صدقه » جاز الرد » وفى الوجوب بغير 
بيئة(1) خلاف > ولعل الاكتفاء بعدل واحد ا . فان البينة قد تعسر 
اقامتها (؟), وقوك النرافعى .باب مستند عل الشاهد" كان أبو الفرج 
السرخسى - رحمه الله - حكى ا الاعتماد على خبر الشخص 
الواحد اذا سكن القلب اليه كما لايعتبر لفظها (۳). قال الشيخ تاج الدين 
ابن السبكى ‏ رحمه الله - : ولايخفى أن هاتين الصورتين ليسا مما نحن فيه 
لأنه 01( 4)شهادة فيهما انا تكو شو دو اشد( رق أن :فول اغرال د 
رمه الله ب أن البينة” قن تخسر اقامعها »وقول السرعسى ‏ “'رتحمة الله 
لايعتبر عدد الشهادة كما لايعتبر لفظها . <فإن فيهما دليلاً بأن المأقى به ليس 
شهادة [ولا/رب] » وليس فى لفظها»(2)مايدل على أنه شهادة . اذا 
فمن العجب تيل دخول هاتين الصورتين فيما نحن فيه » ولو دخلتا لدخلت 
المسائل التى يعتبر فيها خبر الواحد 00 


. الأصل : نية . د : يعتبر فيه خلاف » ش : الرد خلاف‎ )١( 

(؟) انظر الوجيز ۲٠۳/١‏ . وقد سيق ذكر هذه المسألة فيما قبل السابقة . 

(۳) وعبارته 'ولايعتبر عدد الشهادة كما لايعتبر لفظه الشهادة' . 
انظر : فتح العزيز ١١/ل:١١/ب‏ » الروضة ۲٤١/۸‏ . 

. ساقطة من الأصل » والمثبت من : د » ش » وكما هو قول ابن السبكى‎ )٤( 

(ه) مابين القوسين ساقط من : د ء فلعله من باب انتقال النظر . 

(1) أت المصنف بكلمة انتهى مع العم أن القول لازال لابن السبكى . اللهم الا اذا 
قصد بهذه الكلمة نهاية مااستشهد به من قول الغزالى » والسرخسى » ولو كان 
مراده أيضا ذلك فالأولى أن لايأق بها . لأنه قول واحد لابن السبكى . 

(۷) انظر توشيح التصحيح ل:۲۹۸/ب . 


O۸ )‏ ( 
[: شهادته فى الوقوف بعرفة والطواف ] 


E‏ ومنها : قبول قوله ف الوقوف بعرفة » والطواف ,)١(‏ وجوه 


وجهان فى تعليق القاضى حسين ‏ رحمه الله قاله شيخنا الامام ولى الدين 
رحمه الله -/5ا. 


[مايكتفى فيه بعدل واحد] 


]٤٤١[‏ ومنها : فى الأقضية أن القاضى يكتفى بخبر العون العدل فى 


امتناع الخصم المتعزز من الحضور ويؤد 0 »> وقد ذكر النووى 
رحمه الله 2 القسامة أن شهادة الواحد و وف القسمة (ه) 
الاكتفاء بقاسم ET‏ وف زكاة النبات الاكتفاء بخارص ود 


اع فق عدده: ؛ 

انظر نكت الفتاوى لابن العراق ل:48١/ب‏ » وأطلق الوجهين . ولم يسعفنى الحظ 
فى الحصول على تعليق القاضى حسين الا الى باب الأذان فقط . 

د : ویرد به » ش : ويۇذن . 

انظر المنهاج 11١/4‏ . والعلة فى ذلك لحصول الظن بصدقه . انظر مغنى المحتاج 
4 . 

جميع النسخ : القسامة . 

فى الأظهر » وفى قول اثنان . انظر مغنى المحتاج 415/4 » وانظر ماذكره النووى 
فى المنهاج 419/4 . 

وهو المشهور » انظر : مغتى المحتاج "81١‏ .ء. وانظر ماذكره النووى فى المنهاج 
1 ۴ . 


) 0۹ ( 
[حكم الأ كل والشرب فى السوق من الفقيه] 


E‏ مسألة : الفقيه (١)اذا‏ اكع او قرت :لق الوق رة 
شهادته (۳) إلا اذا أكل . أو شرب عند شدة الحاجة يكون معذورا e‏ 
بخلاف السوقق الذى يكثر مقامه اذا فعل ذلك فى موضع ساعاته افا 4 ا: 
انتهى . وأما الأكل » فلايأكل على قوارع الطريق » ولافى مشيه . ولايخرج 
عن العرف » <ولايعانى (9)بكثرة asî‏ 


[حكم شهادة الطواف] 


[449] مسألة : وتقبل شهادة الطواف على الأبواب . وسائر السؤال 
الا أن يكثر الكذب فى دعوى الحاجة » وهو غير محتاج . أو يأخذ مالايجل 
له أحذه ٠‏ فيفسق > ويقتضى الوجه الذاهب الى رد تتهنادة: أصحات الحرف 
اة رد ههاو ا عل | عقف قال ابن ا رة الله ف 
المطلب : ولاتقدح فى الشهادة مسألة الناس عند الحاجة اذا اعتاده أهل 
البلد » ولم ينكرونه منه » وان كان غير ذلك ردت بها شهادته . وف 


. ساقطة من :د » ولم تقيد كتب المذهب هذا القيد . فهو عام فى كل انسان‎ )١( 

(؟) لخبر الأكل فى السوق دناءة . انظر نهاية المحتاج ۲۹۹/۸ . 

(*) واستفى البلقينى من الأكل فى السوق من أكل داخل حانوت مستترا . وقال ابن 
انظر : نكت الفتاوى ل:87١/1‏ » مغنى المحتاج ۳/4 . 

)٤(‏ انظر : الشامل ص۲۸۲ . الروضة ۲۰۹/۸ . نكت الفتاوى ل:١٤٠/‏ » مغنى 
المحتاج ٤١١/٤‏ » نهاية المحتاج ۲۹۹/۸ . 

زه( لايعانى : من عنى الأمر يعنى : نزل . وحدث . وفيه الأكل نجع : أى ظهر أثره » 
فالمعنى هنا : أى لايظهر فيه أثر كثرة الأكل الخارج عن العرف . ترتيب القاموس 
عم" . 

(5) انظر كتاب الشهادات من الحاوى 161/١9‏ . ومابين القوسين ساقط من : ش . 


(۰ ( 


الفا" بر أن يكون سن أكثر عمرم ان الخاصن 3 ويشكو الحاجة 
ظاهرا 3 وا أن ترد شهادته › لان ذلك بسقط )روء » وهذا له 
التفات على المكاسب الدئية (؟). انتهى . 


[الضابط فى رد شهادة الطواف] 


CONE COs‏ قن EES‏ اشرما هن 

اال ان كان قاهرا قل" كسمي كف اقب كود الاد ولا اا 

اذا قلنا معن EN‏ عليه » وان لم يقدر على ا 1 

فلايتقد - (° اذيك فيه بمجرده » الا اذا انضم اليه ا من أخذه مالاخل له, 

أو فوق حاجته » وفى التخريج على الخلاف فى ذوي الحرف الدنيئة . نظر لما 
اشر اليف اي + 


0 د : مسقط . 

(0؟) قال ابن الرفعة : وماذكرناه هو المشهور . انظر المطلب العالى ۲۰/٤۲۹/ب‏ . 
شهادته » ومن لايجوز لم أعثر على قول له فى هذا . وانما نص الشافعى فى الأم 
على مثل هذا . انظر الام 7١5/5‏ . 

9ه د: خحريم . 

)0( د »> ش : يقدح . 


( 01 ) 


الباب الخامس 
الأنفكاك عن التهمة 


وفيه مسائل : 
[حكم شهادة البعض للبعض الآخر] 


[441] مسألة : لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة ٠‏ فشهد المشهود 
e‏ فق تلاك التر كه قفن صاخ اشير رح 
: أنها لاتقبل e‏ ;9( قال © أنه رواية الربيع - رحمه 

الله 3 ن ,النض .قال الا دري ورج الله - : ولكن المنع من ذلك 
مااذا شهد الأخوان قبل أن حكم القاضى بشهادة الأولين, فان حكم . ثم 
شهد الآخران فيجوز أن خضي (؟ للدم بالآخرين » ويجوز أن يحصل كثابة 
[6ى/اًا مااذا بان فسق الشاهدين بعد الحكم . والصحيح قبول الشهادي: (ه 0 


(0 .ش + النهمة » وهي تيت : 

0 ودا هو الو الأول 

(9) أ ةارع بن اة فن غينة الاو ارا از عسل ان م اکب 
الشافعى » وخادمه » وراوية كتبه الجديدة وهو من أحفظ أصحاب الشافعى . 
وهو المراد عند الاطلاق . ولد سنة اربع وسبعين ومائة . وتوف سنة سبعين 
ومائتين 
اخيناره فى : طبقات العبادى ص۱۲ . الشيرازى ص۱۰۹ . السبكى ۱۳۹-۱۳۲/۲ 
الاسنوى ۳۰/۱ . ابن كثير ۱۳۹-۱۳٤/۱‏ . الذيل عل طبقات ابن الصلاح ۷۵١/۲‏ 
ابن قاضى شهبة 50/١‏ , وفيه أن مولده سنة ثلاث أو أربع وسبعين » هداية 
الله ص٤۲‏ . وفيات الأعيان ۲۹۱/۲ . تهذيب التهذيب ۲۲١/۳١‏ . النجوم الزاهرة 
7۳ . شذرات الذهب ۱۵۹/۲ . 

)<( د : يختص . 

0 كذا فى الروضة ۲٠۲/۸‏ . وفى المنهاج فى الأصح انظر المنهاج ٤٠٤/٤‏ . 


( ۲) 


لانفصال كل شهادة عن الأخرى E DA‏ لكان وليه ES E‏ 
شهادة بعض القافلة لبعض اطع الطريق اذا قال : كل واحد منهم : 
د مال فلان » وم يقل : أخذ مالنا كذا قاله الامام »و الغز الى (۴). وقال فى 
اة قل حا اشر كال الاق وی الله حه و 
لاتقبل شهادتهم » فانهم متهمون » ثم قال صاحب "التقريب" : وكذلك لو 
كان لرجل ديون على طائفة من الغرماء لقوم عليهم ديون أيضا » فتناوبوا 
فى الشهادة على الصورة التى ذكرناها . فالشهادة مردودة » وعندى أن ماذكره 
صاحب التقريب ' مشكل » والقياس القطع بالقبول ومن أحكم الأصول م 
يخف عليه ماذكرناه . ولم أر ماحكاه صاحب التقريب فى شىء من الكتب » 
كذا قال الامام فى آخر باب الشهادة بالنوضية(4), وكلام الغزالى يفهم أنه 
ف عه ٠‏ واعلم أن مااستند اليه الامام » وغيره من مسألة بعض شهادة(° 
الرفقة لبعض على قطاع الطريق ليس من تحال الوفاق (5). قال ابن الرفعة 
ر لةه :و قد-سكن ‏ النضن أن الال ساخ اكرات بوعر اه الى 
E E‏ خانه ارا سنن ريطما TT‏ جود 


0 د: جز » وهو تصحيف . 

(۲) جميع النسخ : من . 

)۳( انظر : النهاية » فيلم يحتوى على الجزء 194/77.55/ب » الوجيز ۲٠٠/۲‏ . الروضة 
u. ۸‏ مغنى المحتاج ٤۳٤۸٤‏ » نهاية المحتاج ۳٠۲/۸‏ . 

. انظز نهاية المطلب » فيلم ختوى على الجرء 194/77.88/ب‎ )٤( 

0 ش : شهادة بعض . 

)3( د : الرفاق » وهو تصحيف . 

(۷) الزجاجى هو : القاضى أبو على . الحسن بن محمد بن العباس الطبرى . المعروف 
بالزجاجى » بضم الزاى » وتخفيف اليم ؛ أحذ عن ابن القاض ...و أخْذ عته فقهاء 
آمل » له كتاب زيادة المفتاح " وكتابه هذا يلقب بالتهذيب" وله كتاب فى الدور 
علقه عن ابن القاص .لم يعم له تاريخ وفاة . قال ابن شهبة : تمل أن يكون 
من الطبقة السادسة . وختمل ان يكون من السابعة وقد ذكره الشيرازى فى طبقاته 
بين أهل الطبقتين + وقال السبكى: : وأراه ترق فى .حدود الأربعمائة . قال اين 
شهبة : ولادليل على ماادعاه . 5 


( oor ) 


حكأه القاضى حسين - رحمه الله اق تعليقه > لاعن صاحب ال 53 
ولاعن النص بل أوودة تفقها وم ينسبه لون وم بورد غير 17). انتهى : 


[شهادة الأبناء على الآباء بقذف ونحوه على ضرة أمهم] 


[؟465] مسألة : لو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما » أو طلقها 
أو خالعها . ففى قبول شهادتهما قولان . ويقال : أن المزنى ‏ رحمه الله - 
تقلهما فى "الجامع الكبير . أحدهما : المنع والآن الفسسول عو ان 
اللاو ا اة ادما كر فعا ال اها اوا جا :: 
اقول و لاعرة عقن هذا ال م ودكر اف “الميذن” أن الأول هى القولث 
القديم » والثانى eT‏ فاك انق االرقعة و رة الله ج وي ا 
البندنيجى أنه نص فى الأم » أنه لو شهد على أبيه بقذف ضرة أمه أنه يقبل 
فأطلق ذلك » وقال : اذا شهد أنه طلق ضرة أمه . فقد قيل : لايقبل . قال 
البندنيجى ‏ رحمه الله : ولافرق بين شهادته بطلاقها . وقذفها . وخلعها , 
فالكل على قولين » وهذا منه يفهم أنه [4؟)بالتقل > والتخريج » ولاشك أن 
المسالة كالمسألة فى ذلك كله » والطلاق واقع إن كان لهذه الريبة انين 
فى رد الشهادة » ولاوجه لقول الرد فى 00 وفى "الاشراف” نقل القولين 


= انظر : الشيرازى ص۱۱۷ » السبكى ۳۳۲-۳۴۳۱/٤ 2 ۲۹٥/۳‏ . الاسنوى ٠۰۰/۱‏ » 
الذيل على طبقات ابن الصلاح ۷٤١/۲١‏ » ابن شهبة ١157/١‏ » ابن هداية الله 
ص١۱۱۰‏ . 

]/١١:ل انظر المطلب العالى ۳۰۲/۲۵/ا » وانظر الاشراف على غوامض الحکومات‎ )١( 

)۲( د : رجه » وهو تصحيفا . 

(۴) انظر : المهذب ٤۲۲/۲‏ » الروضة ۲٠۲/۸‏ » وانظر المنهاج 584/4 . 

(4) الأصل . د : أنهما » والمثبت من : ش . 

. دءداش : التهمة‎ (o) 

. /٣١۱-ب/‎ ۳۰۰/۲۵ انظر المطلب العالى‎ )٩( 


) 04 ) 


عن الجامع فى صورة القذف . وأن القبول اختيار الشافعى ‏ رضى الله 
تعالى عه قال: :.ولافعى لاعتبار التفع العائد الى الأم + لأنه بذلك أزاد 
طلاقها اذا( )نک عليها مع اا انتهى . 


[لابحبس الوالدين فى حق للولد] 


[459] مسألة : فى حبس الواليّن للولد أوجه : الأصح المنع » قال 
الامام ‏ رحمه الله : واليه صار معظم أكُتنا » والغالث : بحبس فى نفقة 
ولده » ولاخبس فى ديونه حكاه الامام [١٠8//ب]‏ واختاره: ابن القاص - رحمه 
النب !"اد روقاله الثر ا ی ا ا و 
ON ADEE NS OSD‏ 


وق ذلك أشياء هنينا أن الراقعى ب:رحمضه الله .قال ى الدب > أن 
تصحيح الغزالى الحبس مماخالف فيه الأكثرين .)١(‏ 


. د :أو نكح . وهى عبارة صاحب الاشراف‎ )١( 

(؟) انظر الاشراف على غوامض الكومات ل:١١/ب‏ ء وعبارته 'نقل المزنى فى "الجامع 
الكبير' هذه المسألة على قولين :أحدهما : لاتسمع هذه الشهادة » لأنه يلاعن بعد 
القذف » فتقع الفرقة . فيرجع النفع الى الأم » والثانى : وهو اختيار الشافعى 
دوو اله ع وهو فقول أى فة د وجه الله ان الا سمهو ع 
ولامعنى لاعتبار النفع العائد الى الأم لأنه مهما شاء طلق زوجته التق هى أمهما 
أو نكح غيرها عليها مع التمسك بحياله نكاحها فلامعنى لهذا . 

() الروضة ۲۱۳/۸ . وانظر ماحكهه الامام فى النهاية جزء ۲٠۰۲۵‏ ل:٤۹/ب‏ » 
والوجه الثانى :أنه بس فى دين ولده » قال أبو زيد المروزى : وهو القياس 
عندى . فان الحبس ليس عقوبة مقصوهه فى نفسها . وانما هو توسل الى استيقاء 
حق . 
انظر النهاية جزء 95/75.586١/ب‏ ء وانظر المطلب العالى 01١/96‏ /رب . 

)٤(‏ انظر : فتح العزيز مع المجموع ۲۳۳-۲۳۲/۱۰ » الروضة ۳۷١/۳‏ . وانظر المطلب 
العالى ٠0١/96‏ /رب . 

(ه) انظر التذنيب للرافعى ل:1/*9 . 


( وده ( 


ومنها : أن القاضى حسين ‏ رحمه الله قطع حبسه له لدفعه عن 
الظل » كذا نقله الهروى E‏ وقال فى "الفعلية "+ آله الفجاس“ ى + 
وذكر أنه قول العراقين. + ودا قاع اذا أ خف مالغ > لها اذا دناق 
اساره » ولم نصدقه فى دعوى إعساره أو مم الآننار. تخس »أو الانتتكفاف 
الحال فلا » وهذا التفصيل حسن وقان دق "اننبا " :ووز( كاملا + لكين 
الأب :» فشكل ال انطال ى الول ن "انمث الابن للأب مالا" 
أخلة القاضى قير :-وصوفه ال دين لابق > وما يلك مما( )نحن فيه من 
الاختلاف أن العقوبة » هل تثبت على الأب بشهادة الابن ؟(°)وقیاس ا 
اغات أن غل عن ف ديق الاين الكو اذاكاة عبرو ذا اليد اة اله 
توكو عام د دوق 31[ كاك عدا عم .و الأ اة ادات فى الطزفية 
كالآباء » والأمهات . انتهى . 


[حكم شهادة أحد الزوجين للآخر] 


: مسألة : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر . وقيل‎ ]٤٥٤[ 
SERE تحن وق لوزلا :لهك ررق كو ل‎ 
آل ارت ريف ال ان هه اروا ان هاه اوا وال أبن‎ 
وكذلك المرأة وزوجها يستعين‎ e الان هة الله س فيه‎ 


. ]/١٠:ل انظر الاشراف على غوامض الحكومات‎ )١( 

(0) دناذا. 

69 ساقطة من : د . 

(4) د : فيما . وعبارة النهاية » ومما يدانى مما نحن فيه . 

(ه) انظر النهاية جزء 94/7.76١/ب‏ . 

. 484/4 ء المنهاج‎ ٤۲۲/۲ وانظر : المهذب‎ . ۲٠۳/۸ الروضة‎ )٩( 

(0) والمذهب ٠‏ أنها لاتقبل » لأنه اذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به . 
انظر : مغنى المحتاج ٤۳۳/٤‏ » نهاية المحتاج ۳١۱/۸‏ . 


( 00٦ ) 


بنفقتها » فتشهد له بدین ا 0 وفى روضة شريح : وقد E‏ تقبل 
eA‏ زان كان موسر .زان ان اا 9 00 
اذا شهدت له بمال هو قدر قوتها ذلك اليوم » ولامال للزوج غيره لم تقبل » 
لن النفع يعود اليها يقينا .وان كان فى غير هذه الحالة قبت » لآنه لايتحقق 
عود التفع يلاتن اق كلت Nae‏ 


[مذهب الامام أبو حنيفة ومالك وابن حنبل 
فى شهادة الزوجين للآخر] 


قم انيه 31 انموي بد" عدر" عن الا أل ES‏ حرطي الله 
اكت بن أنس ‏ رحمه الله » والامام أحمد بن حنبل - 


رحمه الله - أنه لاتقبل شهادة ا الزوجين للآخر للتهمة القوية » وخاصة 
فى زماننا هذا . قال : وهو الصحيح عندى » وقال الامام أبو سليمان 
الخطابى (۷): وهو القياس . وقال القفال ‏ رحمه الله : أنه قول نخريج 


(1) انظر : مغنى المحتاج 4"*/6 ء نهاية المحتاج 01/8" . 

(r)‏ ساقطة من : د 

(0) الأصل . د : شهادتهما ء والمثبت من : ش . 

( ما ان ساقط عن ن 

(ه) اتظر روضة شريح الرويانى ل:٤٠/ب‏ . 

)1( 3ا 

6 وهو : حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستى » أبو سليمان الخطابى صاحب 
التصانيف المتداولة > كان فقيها . رأسا فى عل العربية والأدب'. أحد الفقه عن 
القفال الشاشى ؛ وابن أبى هريرة » ولد ستة تسع عتهره e‏ يت 
التصانيف النافعة منها معام المان ' > و اعلام E EE‏ 
و شرح أسماء الله الحسنى" » و 'كتاب الغنية عن الكلام وأهله . توفي سنة 1 
وانين وثلاغائة . = 


) 0۷ ( 


لشاف (1), وماصححه هو المختار لاسيما فى زماننا الآن . وان كان ظاهر 
في االو :حلاف 0 اي 


[حكم شهادة الأبناء على الوالدين] 


[405] مسألة : قال ابن الرفعة ‏ رحمه الله : لو ع كفا عليه 


FEE‏ 1 تسمع . وان كان الأب مغرو 40 )الف فشهد أبناءها:” 
منه باقرارها بالزنا لم تسمع . ولو شهد أربعة من بنيهما عليهما بالزنا » قال 
قولان مبنيان على القولين فى تبعيض (9)الشهادة (5). وهذا بناء على الأصح فى 


4 
(+) 


)ج( 
(٤)‏ 
)ه( 
)1( 


اطا فى : طبقات العبادى ص٤۹‏ . ابن الصلاح ٤۷١-٤1۷/١‏ » السبكى 
۲۹۰-۳۴ » الاسنوى ۲۲٤-۲۲۳/۱‏ . أبن كثير ۳۰۹-۳۰۷/۱ » وفيه أنه أحمد 
ابن قاضى شهبة ۱٣۰-۱۵۹/۱‏ . يتيمة الدهر ۳۳۹-۳۳۲/٤‏ » الأنساب ۲٠۰/۲‏ » 
٥‏ ,ب المنتظم ۳۹۷/٩‏ . السير ۲۸-۲۳/۱۷ . النجوم الزاهرة ١994/4‏ » شذرات 
الذهب ۱۲۸-۱۲۷/۳ معجم الأدباء ۲۹۰-۲٤۹/۲‏ » ۲۷۲-۲۹۸/۱۰ , تذكرة 
الخفاظ ۳/ ٠٠۲۰-۱۰۹۸‏ . 

الأصل . ش : الشافعى . والمثبت من : د . ولعله الصواب . 

اتظحر. ايخ العلماء درك ار وة 7۸ اظن :ر ا الاعة الا کر ین 
المبسوط ۱۲۲/۱١‏ » تبيين القائق ۲۱۹/٤‏ . المعونة #/. ٠681-١6‏ . المغنى 184/١54‏ 
كشاف القناع 458/5 . 

الأصل » د : شهد » والمثبت من : ش . 

فى جميع النسخ معترقاً » والمثبت من المطلب العالى . 

انظر المطلب العالى ١/٠١١/۲٠١‏ . وانظر ماقاله الماوردى فى كتاب اللعان من الحاوى 
1 وهذان القولان : 

أحدهما : لاتحد » اذا قيل : ان رد الشهادة فى البعض يوجب رد جميعها > لأنها 
شهادة لأبيهم على امهم فردت شهادتهم للأب . 

العاق شا قلعا داف رذ عقي ارسي روا اذا اذكه و الات 
وأمضيت على الام . 


( ۸ ) 


و |1/33] شمادة عل الأب جا بوجت عقوية الا أن عض الخلاف جن 
الآدمى كما تقدم » فيكون هنا بلاخلاف » وكلام الامام يقتضى تعميمه . 
وهو ماأفهمه كلام البندنيجى - رحمه الله وغيره . انتهى . وهذا يخالف 
مادق لطت وق "الذخائر ")قال (1)الشيخ أبو حامد الاسفرائينى - 
رحمه الله - : فى قبولها فى الحدود . والقصاص قولانءوذكر غيره ځوه » 
و بين(" )كلام الاو رجه الله ت اي٠‏ 


)١(‏ وهو: في فرو ع الشافعية للقاضى أبى المعالى جلى بن جميع المخزومى 
الشافعى المتوق سنة ٠هده‏ » وهو من الكتب المعتبرة فى المذهب . 
انظر كشف الظنون ۸۲۲/۱ . وانظر : السبكى ۲۸٤/۷‏ » الذيل على ابن الصلاح 
037 . 

(0) د :قال : قال الشيخ . 


69 دءش : قدمتا . 


( 004) 


الات الات 
فى العداوة )۱( 


وفيه مسائل : 
[ضابط العداوة | 


[sov|‏ مسألة (5). لاتقبل شهادة عدو على عدوه » والعداوة التى ترد 
بها الشهادة أن تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته » ويفرح بمصيبته » ويحزن 
بمسرته » وذلك قد يكون من الجانبين . وقد يكون من أحدهما » فيختص 
ردا عل الس موان انميت 97 الاه ال اركاب افق 
ردت “شهادقة- عل الاطلاق (8). وقال القاضى حسين ‏ رحمه الله وغيره : 
العداوة التى ترد بها الشهادة مع العدالة هى أن يظهر منه من اللسان . 
ا UES SO Ey‏ 
ق كل هر وقال ابن الزفعة كرحمه الله د ف الطب فى 


)١(‏ قلت : اقتصاره على العداوة بحل نظر » ولو ترجم للباب بالأمور التى ترد بها 
المهاذة وألقها بالبات الثالثك لكان اول ولعله غلك جاتب العداوة: 

(۲) ساقطة من : ش . 

(۳) الأصل . ش : اتقضت . د : اقتضت . والمثبت من كتب المذهب . 

. جميع النسخ : العداوة » والمثبت من كتب المذهب‎ )٤( 

0 نهاية المطلب > فيام ختوى على جزء 6ب ٠‏ الروضة ۸ 2. مغنى 
المحتاج ٤٥/٤‏ » نهاية المحتاج ۳٠٤/۸‏ . 

6 د : بيساره » وهو تصحيف . 

(۷) انظر نكت الفتاوى ل:ه4١/ب‏ » وممن قال بهذا الضابط أيضا الامام » والغزالى . 
قاله ابن العراق فى نكته . وانظر قول الامام فى النهاية /١۷۲/۲٠٠٠٠‏ » والغزالى 
ف البسيط ل :۳۹ /ب . 


( ۰ ) 


البخض بالقلب . والعداوة بالفعل . ومع كل عداوة بغض » وليس 
ل بخض عداوة + قفارت العداوة أغلظ من E‏ قال : 
وغيرهم أعرض عن الضبط برد الأقوال . والأفعال المشاهدة بالحال » فقال : 
لاتقبل شهادة المقذوف على قاذفه » والمغصوب منه على الغاصب . والمسروق 
منه على السارق . وولى المقحول على القاتل » والزوج على المرأة بالزنا » 
ا ذلك بو ها ماقاله المافودي و نة الله 3 وو اله فد الول 
والأخيرة 47)البندنيجى 0-9 وا ا کا دو و ا 
الطريق على قاطعها . والماوردى صرح بذلك فى بابه » ثم قال الشافعى - 
رضى الله عنه ‏ صورة العداوة الموجبة للرد قال : اذا:'قذف رجل رجلا » 
ا ع ا ا عدويو 
فلاتقبل شهادة كل واحد منهما على الآ (). انتهى . 


[حكم شهادة مصطنع العداوة والقاذف | 


E E ]ماوع ساني‎ 


. ساقطة من :د‎ )١( 

(؟) وهذا التعريف قاله الماوردى . الحاوى ۲۰۲/۱۷ . وانظر المطلب العالى ۹۷/۲۰/ب 

(*) انظر الحاوى ۱۹۲/۱۷ ۔ 

(4) ساقطة من الأصل ء والمثيت من : دء ش . وكما ذكره أيضا ابن الرفعة فى 
اقلت 

(8 “الل انان ا ؤادعن وات مق 2:4 

() لعموم قوله عليه السلام : لاتقبل شهادة خصم على خصم 
1/0۵ . 
والاكتفاء بالقذف دليلا على العداوة » ولم يتعرضوا لطلب المد . كذا قاله 
الرافعى » ونقل تصوير العداوة عند الشافعى بهذا عن تعليق الشيخ أبى حامد . 
انظر : فتح العزيز ]/198/1١‏ » الروضة ۲۱۳/۸ . 

(۷) ش :لو ادعى » وهو تحريف . 


"اف اللي العا 


) ٥٦۱ ( 


خصومته » فلم يجبه » وسكت عنه » ثم شهد عليه قبلت شهادته . لأنا لو لم 
تقبلها اتخذ الخصوم ذلك ذريعة الى اسقاط الشهادات . هكذا حكاه الرويانى 
عن القفال ‏ رحمهما الله تعالى - وذكره جماعة منهم البغوى ان 
كتاب اللعان أن شهادة المقذوف على قاذفه قبل طلب الد مقبولة » وبعده 
فلاتقبل لظهور العداوة » وأنه لو شهد بعد الطلب › ثم عفى » وأعاد بذلك 
الشهادة » لم تقبل كالفاسق اذا شهد » ثم تاب » وأعاد تلك الشهادة » وأنه 
لو شهد قبل الطلب [١8/ب]‏ ثم طلب قبل الحكم . لم يحكم بشهادته . كما 
لو فسق الشاهد قبل الحكم » ثم قال الرويانى : لعل القفال ‏ رحمه 
الله )اراد غير صورة القذف . ثم على ماذكره البغوى ‏ رحمه الله 
الحكم غير منوط . بأن يطلب المقذوف لحد [بل ۳ )بان يظهر العداوة » 
ولاشك أنه لو شهد على رجل » فقذفه المشهود عليه . لم ينع ذلك من الحكم 
بشهادته » نص عليه الشافعى - رضى 00 


[حكم الشهادة على الميت] 


[وه4] مسألة : قال فى البحر' : اذا شهد على الميت » وهو خصم 
الوارث هل تسمع شهادته؟ ختمل وجهين : أحدهما لا . لأن الضرر يلحق 


ع 


بالورثة . فهى شهادة على الخصم فى الحقيقة » والثانى : تسمع » لانهم 
لايستحقون التركة مع بقاء الدين » ولو كان الشاهد خصمًا للميت دون 


التو ارف “فقنو سهان > فل الحوجه الأول شيل وغل الان .قال 


. أى البغوى كما جاء مصرحا به فى الفتح والروضة‎ )١( 

(؟) الأصل : رحمهما . 

(*) ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من الفتح » والروضة . 

(4) انظر : فتح العزيز /۱۹۸/١١‏ » الروضة ۲٠١-۲٠۳/۸‏ » وانظر روضة الحكام 
ل:هه/أ . وانظر نص الامام الشافعى فى الأم ۲۲٠/١‏ . لأن الخصومة حدثت بعد 
الشهادة . 


( 1۲ ) 


ابن الرفعة ‏ رحمه الله - : ويظهر أن يخرج على هذا » مااذا ادعى أولاد 
ميت على شخص بدين ورثوه من أبيهم A‏ أحدهم حقه اد أن 
يشهد به » فعلى الثانى لاتسمع . لأن الشهادة للأب . وعلى لون 1 ا يش 
ا يدو تمان الب« اعون اف ا 


[قبول شهادة المحكوم له على المحكوم عليه بعد البينة والحكم] 


[40] مسألة : فى 'روضة الحكام" : لو ادعى مالا . وأقام بينة . 
وحكم له حاكم » فشهد المحكوم له على المحكوم عليه » قبلت شهادته » 
لأنه اذا أقام بينة بان أن الخصومة كانت بحق . ولو ادعى . وحلف المدعى 
عليه »وم ر بينهما تشاتم » وجدال لم يتنع (۳)بذلك شهادة أحدهما على 
ا و و ا ف ها هناد ا ااه : 


[لاتسقط دعوى المشهود عليه على الشاهد] 


[471] ولو شهد رجل على رجل » ثم ادعى المشهود عليه على الشاهد 
م تسقط شهادته » لأنه يصير ذريعة الى اسقاط الشهادة » ولايعجز عنه كل 
مشهود عليه » وقد قيل : ان كانت الخصومة صغيرة لم تسقط (4أبها الشهادة » 
وان كانت كبيرة سقطت > وان شم انسانا وم يشتمه صاحبه» فهل ,بصير 
المشتوم خصماً؟ و0 قال الا درغ وه الله ج الا شه أنه ا د 


0 د: الأب : 

(؟) انظر المطلب العالى /۳٠٤/٠١‏ . 

0 الأصل » د : يسمع » والمثبت من : ش » وكما هو فى روضة شريح . 
(4) فى جميع النسخ :لم تشترط » والمثبت من روضة الحكام . 

0 انظر روضة الحكام لنهة را . 


( 1۳ ) 


عمجرد ذلك خصما سدا للذريعة »9 يتما ان يفص | بين شم 7 وشتم 
فلذروات لين قن العليكل كالقدقع "مو A ER‏ مما بورك طقل E‏ 


انتيى: : 
[حكم شهادة العدو لعدوه] 


[er]‏ فائدة : تقبل شهادة العدو لعدوه اذ لانهمة (1). قلت : الا أن 
ك او :ولد ار واد كام ع فل الى هه اله > 
أنها لاتقبل عليه ولد وهو حسن صحيح هى 


[قبول شهادة الصديق لصديقه ] 


[*47] مسألة : شهادة الصديق لصديقه مقبولة عندنا بلاخلاف » سواء 
اتلك وغو عة لام مالك ري اله عه “لطس 151 
ومنهم من يطلق ف )اع وماقاله .مهل جدا ل ولاسيما عند ظهور شدة 
E ANTE‏ زوفن CE Ses‏ 


(۱) فتح العزيز ١98/1١/ب‏ » الروضة ۲٠٥/۸‏ . 

(0؟) ش :له ولاعليه . 

(0) انظر : الحاوى 157/197 » مغنى المحتاج 8/4" . نهاية المحتاج 04/8" . لضعف 
التهمة . لأنهما لايتهمان تهمة الأصل والفرع . 
الملاطف : قال الماوردى : هو المهادى . انظر الجاوى ۱۹۲/۱۷ » والمهادى هو 
الذى يتبادل الهدايا مع صديقه . وبهذا القول قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله . 

(4:) انظر رأى الامام مالك رحمه الله فى مواهب الجليل ١665/5‏ . الخرشى 180/0 
بلغة السالك ٠٠١/۲‏ . الكافى 854/7 » ودليله فى الملاطف توجه التهمة اليه » 
بأن يشهد له بمال يصير اليه بالملاطفة بعضه . فصار جارا بها نفعا بجخلاف غير 
املاط 

60 د » ش : عنه . 


0 ان الع وو اول ارات مااي 


) 4 ) 


ھک > وقد لوح الامام - رحمه الله باحتمال فى المسألة » 

: ولو طرد طارد القياس الذى يبتدره الوهم فجعل الصداقة ضد 
العذاوة < [Î/A]( Jly‏ قهنادة االصديق ‏ لصديقه مرذودة ¢ وهي عليه 
وله 1" جرفت الغرق: إن المتدوق "الوق" اذا كان ke‏ لمن a‏ 
الا ماخب لنفسه . والعدل الرضيٌ لايؤثر لنفسه الا الخير » فالصداقة 0 
EE‏ الح اعد ون OS‏ لشفل AEE‏ 1 01 قي 
ولايخفى مافى هذا الفرق من الضعف . ولو اعتبرنا ماقاله لقبلت 00 
الغ لك N‏ مكدو" أنه لاو ين لدم A Es E‏ لاي 
حكى عن بعض المتأخرين من أشياخه أنه قال : لاتقبل شهادة الفاسق 
لدو وا وان کان هه شاع انا لو علا آنا مشغوفا(4) 
بامرأة » أو بأمرد » وكان معروفا بالعدالة » ولم يظهر منه ماترد به شهادته 
ك ووا ا امسن كله ج زو الاد مجه 
المفرطة تعمي > وتصم » فان صح هذا وجب أن يستثى من قبول شهادة 
الزوج للزوجة مااذا ظهر شغفه بها. . والله أعل -. انتهى 


. قال : كما أن شهادة العدو مردودة > وهى له مقبولة‎ (r) 
. ا/ا١07/؟5.98 انظر نهاية المطلب جزء‎ )۳( 
. د : معشوقاأ » وهو تصحيف‎ (+) 


( 01) 


. الباب السابع 
والمرتهن » والوكيل > ونحوهم 


وفيه مسائل : 


[حكم وجود مال عند أمين الأيتام 
بقدر ماأقبضه لهم وادعاؤه له] 


[454] مسألة : اذا قبض أمين الأيتام لهم مالاً كألف مثلاً » ثم وجدنا 
عليه ألف درهم مثلاً . فقال : هذا ملكى . واحتمل مايقوله . واحتمل 
ووی ل شي عل أنه غنض ج أن شع يه 
وبين الأيتام » فيحلف على نصفها » ويبقى النصف الآخر الى أن يبلغ 
اليته (۲)ء لان فى يده قوة) ("), وهكذا كل أمين من أمناء الشرع . مخلاف 
المقارض » والمودع . فان القول قولهما(4)فى مثل ذلك . لأن المالك ائتمنهم 
فوجب عليه تصديقهم . قال العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله فى 
فتاويه : هذا الذى ظهر لى . ولانقل فیها( )قال اناه وها قله ك + 
ولس هذا كما اذا تنارع: انان ف..البيت: الذى هو سكساغما لان بيد كل 
واد فة و اعدهها عن امن الع ال اك بخلاف هذا(5). انتهى . 


0 د : فلاو جه » وهو تصحيف . 

(؟) فيحلف على هذا النصف الباق . 

(9) يد شخصين كذا علله السبكى ومابين القوسين ساقط من : ش . 

. جميع النسخ : قولهم . والصواب ماأثبته لأن المراد بهما المقارض . والمودع‎ )٤( 
. 401/7 انظر فتاوى السبكى‎ )4( 

(5) والذى استبعد هذا القول هو الغزى ‏ رحمه الله . انظر آداب الحكام "47/١‏ . 


(1 ( 


[الوصى لايطالب باقامة الحساب] 

]٠٠٠[‏ مسألة : أفتى ابن الصلاح - رحمه الله - بأنه لايطالب الوصى 

باقامة الحساب بل لو( اذغ غليه: خيانة م فال قواله E iT‏ 
ل المووف. رخو الله ى اشرات لاطالت اها ءالقاضىن ات0 
ولو عزل القاضى فحوسب أمينه » ففضلت عنده فضله قدر أجرة مثله › 
فقال : أخذتها أجرة » فقيل : لايقبل قوله الا ببينة تشهد على المعزول » أنه 
عمل له أجرة . وقيل : يقبل قوله بلابينة » وافهم كلام بعضهم 


[دعوى الوصى تفريق المال فى جهاته | 


[41] مسألة : لو ادعى أنه (9أفرق المال فى جهاته » ففى الرافعى إن 
كان المستحق فنا يتعرض للا يطالب بعقه ( لجواز انه 1 يصل اليه 
والا فالقول قول الوصى . ولايتعرض ا (۷). انتهى . وقال القاضي حسين 
اذا كان الوصى قد أنفذ الوصايا » فالقاضى بالخيار » ان شاء حاسبه » وان 
كاف هادان يفطل ا 8011 لماي ا 


0 شش : ان . 
(۲) انظر فتاوى ابن الصلاح ۷۲۰/۲ » وانظر آداب الحكام للغزى ۳٤١/۱‏ » عماد 
الرضا ٠۵/١‏ . 


(۳) انظر الاشراف على غوامض الحكومات ل:۳۳۴/ب » وأيضا آداب الحكام 840/١‏ » 
عماد الرضا ١/هه"‏ . نهاية المحتاج ٠١9/5‏ . 
قال البلقينى : ومثلهم بقية الأمناء . انظر عماد الرضا ٠٠٠/١‏ . وهذا هو المرجح 
فى المذهب . 

(4) آداب الحكام 860/١‏ » وانظر الروضة ١5/8‏ » وعلل الوجه الثانى بأنه لايقبل 
قو له اة > لآن الظاهر أنه لا يعمل خان 

(ه) الضمير يرجع الى الوصى . 

. ساقطة من جميع النسخ والمثبت من روضة الحكام » وآداب الحكام‎ )١( 

(۷) انظر آداب الحكام 841/١‏ » وانظر روضة الحكام ل:ه/] . 

(۸) ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من آداب الحكام "41/١‏ . 


٦۷ (‏ ( 
[دعوى المال للأم] 


e1v|‏ ل [م/ب] مات شخص › فادعى ان لم 
الال وتال انه لوالدعه مغلا فيتبعى أف يكوت عن الوجنين ٠.‏ فا ك 
كان فی يد رجل مال لیت » فقال : أوصى ال ر الال أن اصرف فى دا 
فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان : حكاهما E‏ ومال العلامة تقى الدين 
الك وخم اله ال« قول قول اجت ال ي الال ال ون 
انتهى . 


[حكم ضمان مال القراض عند عدم وجوده فى تركة عامله] 


[418] مسألة : أفتى ابن الصلاح ‏ رحمه الله فى أن عامل القراض 
اذا اسو ووج وال اهران وح ك اس ي 0 رن الوت 
ى الدين السبكن. ببرحتمة الله د أن وجة ق حر كته مامكن. أن: يكون 
اا ا ا شما قليف ووو ننه كرما ع ال 
وان لم يوجد ذلك لم يضمن . وحمل على أن مال القراض تلف انتهى . 


: قلت : قد اشترط شريح فى القائل أن يكون عدلا . ثم ذكر الوجهان‎ )١( 
. أحدهما : يقبل » لأن المال فى يده أمانة كالمودع‎ 
. ثانيهما : لايقبل . قال : وهو الأقيس‎ 
. انظر روضة الحكام لشريح ل:۵/‎ 

(؟) انظر فتاوى السبكى 404/7 . 

(۴۳) انظر فتاوى ابن الصلاح ۳۲۹/۱ » وانظر آداب الحكام 545/١‏ . 


) هده ) 


وهو ماش على ماتقدم من ترجيحه فى الوديعة › وكلام ابن الصلاح - رحمه 
لله ماش على مانسب للجمهور فيي (). وقال e‏ لايضمن مال 
القراض الا ان فرط »وهو كالوجه المتقدم فى الوديعة . وقد نسب اختيار 
ذلك الوجه فى الوديعة الى ET‏ انتيى: : 


[ضمان القاضى . والأب اذا تحقق التفريط والتعدى فى مال اليتيم والولد] 


[459] مسألة : ولك نات القاضى » ولم يوجد مال اليتيم فى تركته 
E CEE‏ الشرع » فلايضمن الا بتحقق التفريط . قاله ابن 
الصلاح » وأفتى أيضا فى الأب اذا استولى على مال لولده . ومات ول 
يوجد فى نركته EET‏ ن e‏ وا القاضى 
كالقاضي كنا سترضو اانه فى مبدائل 'كنيزة + و المحة :ان االلوضى ا 
AE‏ معنن ديات EEA‏ العن ل قر E‏ 
نعم ان كان هناك من جنسها ضمنهاكلاًنا لم نتحقق تاف (؟). انتهى . 


6 آداب الحكام 1١‏ . وانظر قول السبكى - رحمه الله - فى فتاويه ۲۹۸/۲ . 

(0) الجورى : هو القاضى أبو الحسن على بن الحسين الجورى بحم مضمومة ثم واو 
ساكنة » وراء مهملة » كان من أجلاء فقهاء الشافعية . من تصانيفه كتاب 
"المرشد" » و"الموجز" على ترتيب المختصر » لم يؤرخوا وفاته . قال ابن شهبة : 
ويه فى" اة اام ا 
انظر : ابن الصلاح 19-7۲ » السبکی ٤٥۸-٤0۷/۳‏ » الاسنوی 159/١‏ ۰ ابن 
شهبة 181/١‏ ». العقد المذهب لابن الملقن ص۳۸ . كشف الظنون ۱۸۹۹.۱٦0٤⁄/۲‏ 2 
وفيه الجوزى . وهو تصحيف وكما هو فى : ش . 

60 انظر آداب الحكام 5ع" . 

)<( د : اذا . 

)ه( ال و 

. ۳٤۷/١ آداب الحکام‎ » ۲۹٦۹/۱ انظر : فتاوى ابن الصلاح‎ )٦( 

(۷) انظر آداب الحكام ۳٤۷/۱‏ . 


) 0538 ( 
[لاضمان على المودع اذا أبق عبد الوديعة منه] 


[470] مسألة : أفتى البغوى ‏ رحمه الله فيمن عنده عبد وديعة » 
فأبق من عنده » وعلٍ باباقه » ولم ع مالكه الا بعد أيام . ولو أعلمه على 
القون أدر كه أنه ١الايضمنه‏ بترك الإخبار » لأنه 1 يضيعه مع أن عليه حفظه 
فعا الظق عن جيل Ol‏ 


[حكم دعوى الوادع على المودع فك ختم الكيس] 


]٤۷١[‏ وأفتى أيضا فيمن أودع كيسا عند آخر » ثم أخذه » فقال : انه 
فك ختمه » فقال المودع :لم ينفكءفترافعا الى القاضى » فسأله الحاكم متى 
أودعك؟ فقال : من عشر سنين » ففتح الت » فاذا فى الكيس دراهم من 
ضرب خمس سنين » فلايضمن المودع لاحتمال أن غيره فل ذلك . 
انتهى (۳). 


[قبول ادعاء الوكيل بغير جعل الرد على المالك أو التلف] 


[47] مسألة : اذا ادعى الو كيل 4 بغير جعل الرد على المالك » أو 
تلفه فى يده بغير تقصير قبل قوله » ولو ادعی وارث الو كيل داهو رة رد 
ذلك + أو آنه كلف قد بده مق غين تقريط > فهل يقبل؟ وجهان : قال ابن 
أبى الدم نة الله ق اخ ابت 'القضاء” أصحيمنا ‏ قل لاشلا 


)00 شش : ائه ¢ وهو خطاً 5 

0( انظر فتاوى البغوى ل :۵ / ا -ب واا آداب الحكام ۱ . 

(*) انظر فتاوى البغوى ل:55/أ-ب » وأيضا آداب الحكام ۳٤۷/۱‏ . 

(4) جميع النسخ : وارث الوكيل . وهو خطأ . ووارث الوكيل سيأق الحكم بعده . 


( ۷۰) 


E 


الا ببينة 
[موت الأمين الذى فى يده المال 
وعدم وجوده فى تركته] 


[47] مسألة : لو مات المرتهن » ولم توجد العين المرهونة فى تركته › 
أو مات المودع»ولم توجد العين عنده » أو مات الوصى اوا 
الراك ا القاضي ل 0 يده مال اليتيم 000 قم القاضي :4 أو 
الأب [88/أ] وم يوجد المال » ولاادعت الورثة فيه شيعا » بل قالوا : 
E e E O‏ 
فا ال أن جخ اة ۾ ودا افعنت فى المرتهن اذا مات » ولم يوجد 
الرهن فىتركته . ولاعرف من حاله شىء(4), وقد سئل العلامة تقى الدين 
السبكى ‏ رحمه الله عما اذا مات المودع . ولم توجد الوديعة فى تركته » 
SEDR o a e al‏ 
الووقة خا قال رسمه لهي المشالة اة 


(۱) انظر أدب القضاء ص 1۲۸-۹۲۷ » وانظر آداب الحکام ۳٤۴/١‏ . وأيضا عماد 
الرضا ٠٥۷/١‏ . 

(؟)-. +يتاقطة من الأصل 16و الت هن دش 

(6) جميع النسخ زيادة : فالقول قول الورثة وهو خطأ . لأن الورثة لم تدع . بل 
قالوا لاندرى » ثم ان المسألة ذكرها الغزى فى آداب الحكام ۳٤١۳/١‏ . وأيضا 
الاتضارف فى عماد الرضا ٠۳٠۷/١‏ » ولم يصرحا بشىء من ذلك . 

. ۳٤۳/۱ انظر فتاوى ابن الصلاح ۳۲۹/۱ » وانظر آداب الحكام‎ )٤( 

. جميع النسخ : ولم يتلف » والمثبت من فتاوى السبكى‎ (o) 


( كلاه ) 


00 سواء مات فجأة » أم لا » وسواء أوصى أو لا . أحدها : يضمن 
فى تركته كالدين » رجحه الشيخ أو مدامة = ریخ لل وتحفاعة + :عه 
ابق الترفعة ع رضعة. الله بال الخمفون 6:وآنه :ظاهر: النمن + :والقاق + ل 
لأنه أمانة » والغالث : ان كان فى التركة من جنسها ضمنها › والا فلا . 
ورجحه الشيخ أبو حامد وحمل النص عليه » ونسبه بعضهم الى ابر اهم 
المروزى > والرابع : ان قال عند الموت عندي وديعة ضمنها . والا فلا » 
وني ان اتاق المروزفق: نضا > لان اة مم ادى قبله (۴). قال 
العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والراجح قول القاضى 
ا جنا امن معد كن ا مواعييت ؟ و 
كيجا عه شدي E E E‏ 
لمان الان 140 ولم يصرح الرافعى ‏ رحمه الله بهذه المسألة » وان 


(9) ذكر الصف أربعة أوجه > ويك بأن السبكى قال فى المسالة: أربعة أوجةه . 
واطيقة أن السكن كر أن للعلماء .هذه اال اة مداهي: :دولر غا اوقد 
المصنف فى هذا هو ماذكره الغزى عن السبكى » ونقله عنه . دون نحقق منه » او 
لعله اقتصر على ذكر الأربعة كونها من مذهب الشافعية . دون هذين الوجهين . 
وأنهما ليسا معدودين من المذهب كما أفهمه كلام السبكى ‏ رحمه الله وهذان 
الوجهان هما : 
الأول : أنها مقدمة على الدين . قال السبكى : انه مذهب النخعى فى احدى 
الروايتين عنه . 
الثانى : أن الدين مقدم عليها . قال السبكى : وهو قول الحرث العكلى . 
انظر فتاوى السبكى ۲۹۹-۲۹۸/۲ . 

(0؟) انظر آداب الحكام ١/ه4"‏ . 

(*) انظر فتاوى السبكى ۲۹۸/۲ . وانظر آداب المكام "8/١‏ . 

(4) جميع النسخ : العقدان » وهو تحريف . والمثبت من كتب المذهب . 
والفرق بين ضمان الفقدان » والعدوان مايأق : 
قنياة: وا كان سيد ا كيه انارق وال اف وکو هما 
أما ضمان الفقدان ماكان سببه يد غير عاديه بل باذن المالك . وهى نوعان : 
النوع الأول : مؤقنه كيد الوديع على الوديعة . والمقارض على رأس مال 
القراض . والعامل فى المساقاه . ويد الاجير . = 


( ۷۲ ( 


كان یکن اخدها من كلافه ءا وان فى علفها بعد الموات: فان مات فة > 


تفر بط > وان مات عن مرض مخوف ضمن لتقصيره بتر ك الات انتهى . 


والنوع الثانى : غير مؤقنة كقبض المبيع بيعا فاسدا . وقبض المبيع » وكيد 
المستعير على العارية »> والمسعأجر فى العين المستأجرة » والمرتهن على الرهن . 
انظر الفروق (الفرق الحادى عشر والمائة بين قاعدة مايضمن . وبين قاعدة 
مالايضمن ) ۲۰۷-۲۰٦/۲‏ . 

جميع النسخ : بعد . وهو تحريف . والمثبت من آداب إلحكام . وعماد الرضا . 
ساقطة من : ش . 

انظر اداب الحكام ۳٤۹/۱‏ , وانظر عماد الرضا 508/١‏ . 


[صفة الشهادة بعقد النكاح ]| 


[47] اذا شهد شاهد بعقد النكاح » وقال : حضرت العقد » وشهدت 
على المتخاطبين قبلت شهادته » وقضى بها » وقد صرح الرافعى - رحمه 
الله - أنه لابد أن يقول الشاهد : وهى الآن زوجته . أو يقول : لعل أنه 
فارقها كذا حكاه عن الفقاة. يفيه انه 0 عليه :قال بت 


0 


اا وعندى فيه نظر» لکته ( "لا ينهض 7 4)الى 3 المتقول (8). انتهى . 
[يشترط لقبول الشهادة تقدم الدعوى] 


4081].مسألة > قول اكاد بالك و اطيازة ى الميعات اللكمية 
من غير تقدم دعوى معتبرة بالملك وذلك غير جائز عندنا » وقبول البينة 
بالتحليف والقيمة والوكالات من غير طلب أحد ممن يسوغ طلبه لذلك 
Û‏ بس A E O‏ الأو Es OV‏ 
حكم يترتب على ذلك » فهو حكم باطل لفوات شرطه . والغرض من ذلك 


60 انظر فتح العو ر رايهنا الروضة ۲۹٤/۸‏ » مغنى المحتاج 455/4 . 
69 کالغزی . 

(۳) الأصل لكت ».د لكن ١اش‏ + لكق :و المثيت من آداب اطكاء!. 

. والمثبت من آداب الكام‎ ٠ جميع النسخ : انهض‎ )٤( 

(ه) انظر آداب الحكام 4/١‏ . 

(7) ش : طلب شهادة . 


( ۷ ( 


كله التنبيه على عظم هذا المنصب وكثرة خطره وغلبة الخطاً فيه على العا 
فما ظنك بمن لايعلم > والله [8م/رب] a‏ 


[ثبوت الصداق بالشاهد واليمين] 


]٤۷١[‏ ومنها : مايقع فى زماننا الآن عند بعض القضاة ان امرأة توفى 
عنها زوجها » فتجىء الى القاضى . وصداقها عليه معها . فتدعى أن فلان 
الفلانى تزوج بها . ودخل بها » وأصابها . وتطالب الورثة بصداقها عليه 
الل ادف ليا عدو افافةه شاهدا واعدا رو اراد أن خا مس هي 
ويقول كا النكاح لايثبت الا بشاهدين . فيمنعها حقها من الميراث › 
وا يقابل يفخا جن ال وق دك اا الرافعى م وغوه يان الصداق 
يثبت بالشاهد aT‏ فليت شعرى كم واحدة منعها هذا ني 5 
انتهى . 


[الرجوع عن الشهادة] 


. ومنها : لو قال الشاهد : رجعت عن شهادق .لم بحكم بها‎ ]٤۷۷[ 
ولو قال : أبطلت شهادق » أو فسختها . أو رددتها . فهل يكون رجوعا؟‎ 
فيه زان لفاوق قال : شهادق باطلة كان رجوعا . ولو قال للحاكم‎ 


(0) المصدر نقسه ١/٤-ه‏ . 

(۴) انظر فتح العزيز ١719/1/ب‏ » لأنه اثبات مال » وانظر أدب القضاء لابن أبى الدم 
ص 4715-/2717 . 

(4:) قاله الغزى فى آداب الحكام ۳/١‏ . 

(ه) أرمهما أنه رجوع . انظر : نهاية المحتاج ۳۲۸/۸ . مغنى المحتاج 455/4 » 
قليوبى على المحلى ۳۳۲/٤١‏ . 


) هلاه ) 


توقف فى شهادتي » لم يكم بها » ولكن لاتبطل بهذا القدر . ولو قال بعدما 
شهد حصل لي الشك » والتهمة فيما شهدت به » أو أنا أشك لم بحكم بتلك 
الشهادة مالم يعدها . وأنه لو قال للحاكم : لاتحكم بشهادتي .لم بحكم بها 
للريبة » ولو شهد . ثم ارتاب ريبة بما يوجب الرجوع > وجب عليه أن 
يعرف القاضى شفاها . أو على وجه يعرف به الحاكم رجوعه » فلو قيل 
للحاكم أنه رجع عن شهادته » فان غلب على ظنه صدق المخبر » توقف عن 
الحكم فى أحد el‏ وقام غالب الظن مقام الع اا ید عند 
الشاهد شاهد واحد . وحلف معه من كانت الشهادة عليه . فهل يلزمه 
التوقف عنها لأجل و وأماا رد بقتاعق امد © لايا هه 
ترك أداء الشهادة » وقد قيل : اذا غلب على ظنه صدق مايقوله هذا الواحد» 
فله الامتناع عن الأداء » لأن غالب ظنه فى مثله كالعل ("). قلت : والأشبه 
ترجيح الثانى » كما لو أخبره عدلان . وقد يطمئن الى قبول قول واحد 
اكاز :مما يطكن .إلى تقول اتن .. والمراد بالشهادة عددة. + اطلاعسة عل 
مايوجب له غلبة 2)الظن بصحة ماذكر له لاالاتيان بصيغة الشهادة. ‏ والله 


عا : 


[الاعتراف بستعمد الكذب يعتبر قدحا فى العدالة | 


]٤۷۸[‏ مسألة : قال فى البحر : لو رجع الشاهد عن الشهادة » فان 
قال : تعمدت كان قدحا فى عدالته » ويفسق . ويعزر » ولاتقبل شهادته بعد 
ذلك حتى يتوب ء ثم تقبل شهادته فى غير ذلك » فأما فيما كذب فيه › 


(1) جميع النسخ : الجوانب . والصواب ماأثبته عن روضة المكام . 

)+( والوجهان مطلقاذفى روضة المحكام . 

(0) جميع النسخ : كلام . وهو تحريف . والمثبت من روضة المحكام . 
انظر المسألة فى روضة الحكام ل ناكرب . 

(٤)‏ الال ده تا عن وو المت من + ن 


) كيه ( 


فلاتقبل شهادته أبدا . لأن رجوعه أبلغ من رد شهادته للتهمة » وعلى هذا 
قال القفال: - وتحمةه: الله .+ اذا أ المحدث بالكذب لم قل ليف بداب 
وان قال e‏ تا ی ا ق جت التو قف (؟) 
ف شاقات ا ما سقو ا عا وا ا ی فد 
واكاسيوف و E‏ قن E‏ 
والضبط » ولاتقدح فى واحد منهما » وتقبل شهادته فى غير مارجع فيه . 
اعون :+ 


[كذب الراوى كالشاهد فى القتل] 


[479] مسألة : حكى الرافعى ‏ رحمه الله قبيل كتاب الديات عن 
فتاوی [1/84] ار رة الل ات تن أشكلت (5)الحادثة على 
الحاكم » وكان متوقفاً » فروى انسان خيبرا عن البى صلى الله عليه وساي » 
فقتل الحاكم بذلك رجلا » ثم رجع الراوي » وقال : كذبت » وتعمدث 
فيما قلته » ينبغى أن يجب القصاص ن كالشاهد اذا رجع » والذى 
ذكره الامام » والقفال ‏ رحمهما الله فى فتاويه أنه لايتعلق به القصاص › 
بخلاف الشهادة » والرجوع عنها » فانها تتعلق بالواقعة . والخبر لايتعلق بها 
31 حال الأدرهى وده كرت سوضع : لض لبدو 110 على 


0 د : شهدت » وهو تصحیف . 

(۲) ساقطة من : ش . 

(6) ش : وخالطوا» وهو خط . 

4" "الاق م اه يقبي كن و لفل العو انما فد 

() ش : الغزالى » وهو خطأ . 

(5) الأصل » د : استكملت . وهو تحريف . والمثبت من : ش . 

)۷( ساقطة من : د »> ش . 

0 “انطو فاي اغوي لوي ف ال اع م ارو 000 


( بالاه ) 


القاضى الاجتهاد حقه . وكان من أهله»والا فالضمان عليه » وليس على 
الراوى الا التعزير > والله أعلم -. انتهى . 


[سقوط الدعوى عند تعارض البينتين فى النكاح › والوقف] 


› مسألة : تنازع رجلان فى نكاح امرأة » وأقام كل واحد بينة‎ ]٤۸٠[ 
› وتعارضتاء فنقول بالسقوط . ولايجاب للقسمة » ولاللقرعة على الأصح‎ 
. ويجىء الوقف على الصحيح . قاله الرافعى . والغزالى فى "الوجيز‎ 
ورواه صاحب ا جرريان الوقف (4), وقال‎ O 
الأضحاب: : لاشك أن قول القسمة لاحرئ. هنا وقد أجاب: القائلون بالقؤل‎ 
الصحيح فى أصل المسألة ا الاش غل تهات السا من‎ 
+. النكاسيق أنه فكب العذكن :فيه اه‎ 


. دءش : فجال » وهى عبارة الرافعى‎ )١( 

(؟) انظر : فتح العزيز ١1/9755/1أ‏ › الوجيز ۲۹۷/۲ . الوسيط ل:740/أ » وفى د : 
قاله الغزالى فى الوجيز . والوسيط . والرافعى . 

(۴) الأصل »د : المهذب: . والمقبت من : ش > وكما قاله الرافعى أيضا ؛ بل انى 
5256 المسألة فى المهذب » فلي أعثر على تقل فيها . 

. ]/555/17١ انظر فتح العزیز‎ )٤( 

(ه) دء ش : التساقط . 


) 0۷۸ ( 
الباب التاسع 
فى مسائل كثيرة تتعلق بغرض الكتاب 
مرتبة على أبواب الفقه 
كتاب الصلاة () 


[قضاء الصبى مافاته مدة كفره اذا أسلم 
وكان أحد أبويه مسلبا] 


O مسألة : الصى اذا بلغ » وأحد أبوي> مسا‎ ]٤۸١[ 


مدة » ثم سل ا العاف قال ال ف (4)فروع متفرقة 
بعد باب امامة المرأة ختمل وجهين مبنيين على أن هذا الصى هل يقر على 
الكفر أم لا؟ فان قلنا : يقر » فلاقضاء » والا وجب » والأصح عدم اقراره » 
فيلزمه القضاء . والله عل (0). 


4 


(+) 
(r) 
4 
4 


ا کے ےی کے ا 2 
الصلاة لغة : الدعاء » قال تعالى : ((وصل عليهم ران صارتك سكن لهم) . أى : 
ادع لهم . وهى مشتقة من الصلوين . وها عرقان من جانى الذنب » وقيل: 
عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود . قالوا : ولهذا كتبت الصلاة بالواو فى 


انظر : المصباح المنير ص۳۲٠‏ . تار الصحاح ص۳۹۸ » المطلع على أبواب المقنع 
ص "5 . 


وشرعا : أقوال » وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ET EY‏ 
ش : فاختار . 
الاعتناء والاهتمام 1/8/١‏ » وانظر ماقاله الرويانى فى البحر /1/8 . 


( ولاه ) 
[حكم صلاة الشافعى خلف امام مالكى لم يبسمل فى الفاتحة ] 


[485] مسألة : 07 بلك ع واف اتون e‏ 
يقتدون به فى الصلوات » ول يبسمل فى الفاحة » فهل صلاتهم فيه صحيحة 
ام لا؟ فأجاب شيخنا الامام أقضى القضاه بدر الدين بن الأمانة الخال 
رحمه الله ان كان المراد أنه لم يبسمل جهرا فى الجهرية . فيدل ذلك على 
انه لاسي د م فالأصح الصحة . لأنه افق الترك , 
واغا( )بيبطل اذا تتحقق الترك » بأن كبر . ثم قال : (( امد به رت 
لعي ))()ء E,‏ م يبسمل » على أن المختار الصحة مطلقا » وان 
تحقق الترك » لأن المجتهدين ولكأي e‏ بعضهم خلف بعض مع 
المخالفة فى الفروع و الله أعلم - . انتهى كلامه . 


[الاحرام بصلاة مكروهة فى أوقات الكراهة لاتنعقد] 


]٤۸۴[‏ مسألة : اذا أحرم بصلاة مكروهة فى أوقات الكراهة . ففى 
الاد وا ا با ع ا لو واا الانعقاد (/"9), 


DEE 6 

)۸( جميع النسخ : يزالوا . 

)٠١(‏ انظر الاعتناء والاهتمام ١/۲۸/ب‏ » وأيضا : مغنى المحتاج ۱۲۹/١‏ ء نهاية المحتاج 
1 . ولى د : الانقياد » وهو تصحيف . 


( مه ) 


وينبنى عليهما مالو نذر أن يصلى فى هذه الأوقات هل يصح؟ فان قلنا : 
تنعقد صح » ويصليها فيها » والأولى أن يصليها فى غيرها كمن نذر أن 
يضحى بشاة بسكين مغصوبة يصح نذره » ويذجها بغير مغصوبة . فان ذبحها 
[۸4/ب] بها عصى » وأجزأه » والثانى : لايصح . أما لو نذر صلاة مطلقة , 
فل أن اا فى هذه الأوقات قط (). انتهى . 


[لاإعادة لصلاة المسلم بعد الردة اذا صلى قبل الردة ووقتها باق بعد اسلامه] 


[44:] مسألتان : الأولى : لو صلى المسلم » ثم ارتد » ثم اسل 
ووقت الصلاة باق لم تجب Olek‏ 


[حكم قضاء العبادات الواقعة زمن الردة فى زمن الحيض والجنون] 


[486] الثانية : المرتدة لاتقضى زمن الحيض . ونحوه . بخلاف المجنون 
ونحوه > لآن اسقاط الضلاة عبن 0 عزيمة ؛ وعن الحنوة رهسي 
والمرتد ليس من أهلها » والواقع فى شرح المهذب من أنها تقضى زمن 
حون قال حك الأسلخ مراك التدين و 
ين دن اد الكاهيا قال . ففى شرح التلخيص" للقفال » أن صاحب 


)0 انظر الروضة ٠٠۵/١‏ . وفى ش : مطلقا . وهو تصحيف . 

(؟) انظر : المجموع ٥/٣‏ > الاعتناء والاهتمام ۲۸/۱/ب . 

() قال فى شرح المهذب : أن ذلك متفق عليه . المجمو ع ۸/۳ . وانظر مغنى المحتاج 
١‏ .». وانظر نهاية المحتاج 06 

(4) ش :المراد . 


( ۸1) 


"التلخيص" صرح فى بعض المواضع » أنها تقضى » ذكره فى كتاب 
الصيام (1). انتهى » ولو ارتد الرجل » ثم جن » ثم أفاق » وأسلم وجب 
قضاء أيام الجنون » كذا فى الو ن ق الالام القع - رح 
الله : فى جزمه بايجاب القضاء نظر » فقد ذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
ق المرقذ اذا جن #.وفاته«سىء :سن رمضاتة وفنا :لاعت القضناء على 
المجبون المسم » فهل يجب القضاء حينئذ؟ وجهان : وينبغى أن يتخرج 
مغل(" )ذلك هنا بل أولى - والله اع /4) . 


إحكم ضرب الزوج لزوجته على ترك الصلاة] 


[4:83] مسألة : ليس للزوج أن يضرب زوجته على ترك الصلاة › 
لكن فى فتاوى ابن المنذر 47)أنه خن عليه اما العلا ي ا 
وضربها على ذلك » ويؤمر الصبى بقضاء الصلوات كما يؤمر بأدائها مالم يبلغء 
فاذا بلغ لم يؤمر بها » قاله الشيخ عز الدين فى مختصر النهاية فى باب 
اللعان . 


[أجرة تعليم الصبى الفرائض ونحوها تكون فى ماله] 


[/1ى4] مسألة : أجرة تعلي الفرائض فى مال الصبى » فان لم يكن فعلى 


(1) انظر حواشى الروضة ل:98// » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/۲۸/ب‏ » وانظر مغنى 
المحتاج 10/١‏ » وانظر ماصرح ابن القاص فى التلخيص ل:۲۷/ . 

(؟) انظر الروضة ٠٠۲/١‏ . 

(6) ش : تقل . وهو تصحيف . 

. ب/؟/١ حواشى الروضة ل:98// » الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

(4) ش : ابن النووى » وهو تصحيف . 


( كمه ( 


من تلرمه نفقته › والأصح ف ووا الروك انه جوز أن OE‏ 
ماله اجر ماسواى" القر اكضن :من" القر آنء والأدب (5). انتهى . 


[يجب القضاء من السكران المختار بخلاف المكره والجاهل ] 


ال | "ميتالة-< السكر ان 1ذا "كان عفار عا بک a‏ 0 قاد 
لاتصح صلاته فى تلك الحالة » فاذا عاد عقله لزمه القضاء (4), لاکره 
عليها“أو جهل كونه مسكرا » فلاقضاء وهذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم 
الخمر فى وجوب قضاء اللو ات( )این . قال بعض مشايخنا : فان قيل : 
لو القن تيه مق شامق + فاكيرت رجلة + وسل: فاعدا لاقام عليه :مع 
عصياته . فالجواب أنه بسقوطه انتهت معصيته . وهو غير عاص فى دوام 
القوك ولس كلك :غارب المسكن . ات 


. الأصل . د : يصرفه . والمثبت من : ش‎ )١( 

(۲) انظر زوائد الروضة ل:٠۲/ب‏ . وانظر الروضة 3007/١‏ » وانظر مغنى المحتاج 
١‏ وعبارته فى الروضة وزوائدها وهل يجوز أن يعطى الأجرة من مال 
الصبى على تعلم ماسوى الفاتحة . والفرائض من القرآن والأدب؟ وجهان : قلت 
الأصح > فى مال الصبى . وهذا كله اذا كان الصبى . والصبية مميزين . والله 
أ 

A ES eS (r) 

. ش : زيادة وجوب القضاء‎ )٤( 

(8): “ماين الفوسين ساقط امن ديش" .و اذى أزاه باه يدخل فى ذلك كل مايغيبٌ 
العقل من الأمور المستحدثة الآن . 

(5) انظر : الروضة ۳٠۲-۳١۱/۱‏ » مغنى المحتاج 70/١‏ . 


۸Y )‏ ( 
[ابليس وجنوده لايصلون ولايقرأون] 


[489] مسألة : سثل ابن الصلاح ‏ رحمه الله عن ابليس » وجنوده 
هل يصلون» ويقرأون القرآن ليغووا العالم الزاهد من الطريق التى يسلكها؟ 
فأجاب : بأن ظاهر المنقول نفى قراءتهم القران › وا02 اد الصلاة؛ 
E‏ ل و أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن» 
وهى حريصة على استماعه من الانس . فان قراءة القرآن كرامة أكرم الله 
بعال نينا القن TE‏ رفك أنه لون مدق لكان كر قوم 171 انهو 
كلامه. 


[تقديم الحاضرة المدرك جماعتها أفضل من تقدم الغائنه ] 


[433] فا :قل ات رك العماد بن يونس بأن 
تقديم الصلاة الحاضرة المدرك جماعتها ]/۸٥[‏ أفضل من تقديم الفاتنه . 


(۱) دءش :نمة. 

(؟) انظر فتاوى ابن الصلاح ۲۲۲-۱ » وانظر آداب الحكام ۳٤۹/۱‏ . 
قال تعالى فى سورة . الأحقافر : : ((وَِذُ صرفتا اليِكَ قرا 95 من ان يستمعونٌ القن 
ي ا ا تووم رم کک ,انا 


س 27ے م ة2 
س 5 


(8).. صاب التعجيز هو حفيد الامام عماد الدين بن يونس » وهو تاج الدين عبد 
الرحي بن رضى الدين محمد بن الامام عماد ادبن بق بوق وة الوا ا 
مان وتسعين وخمسمائة . من تصانيفه أيضا النبيه فى اختصار التنبيه » توفى 
يبغداد سنة احدى وسبعين وستمائة . عن ثنتى وسبعين سنة . 
أخباره فى : السبكى ۱۹٤-۱۹۱/۸‏ » الاسنوى ۳۲۹/۲ . الذيل على طبقات ابن 
الصلاح ؟/ ”لال ء ابن هداية الله ص 756-776 » وكتابه هذا يسمى "التعجيز فى 
مختصر الوجيز" وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية » ثم شرحه . ولم يكمله . 
وله شروح كثيرة . انظر كشف الظنون 418/١‏ . 


( ۸ ( 


تمق اله القرال > Os‏ و1 
اروفة" علافه + والأرل: آرم اذا قرفا الجناعة شرف > راقم القع 
۳ 


شرف الدين البارزى ‏ رحمه الله - فى ميزه ماقدمناه وجهين انتهى > 


[حكم تطويل السجود زيادة على الواجب] 


EN‏ ا : اذا طول السجود زيادة ول لذ اع » قال شيخ 
فيمن وقع بعض صلاته (° )نی الوقت » وبعضها خارج الوقت . فهل تقع 
صلا نه أداء 3 قضاء أو( )يفرق؟ e‏ الأصح : ان وقعت ركعة 2 


“o 


الوقت » فالكل أداء » فإذا ل قله مال لخدن من الظهر ()ركمة 
طرلك :ل تحدكيا O‏ بوجو الوق وهو افيا دي أن إن لها كان 
الزيادة تقع تطوعاً كان جميع صلاته أداءً » وان قلنا : أن الجميع واجب 
كان الكل قضاء » وهذا الذى ذكرته تفقها لم أجد فيه نقلاً للأصحاب » ثم 


(۱) انظر الاحياء للغزالى ۱۷۲/۱ . وانظر آداب الحكام ٠٠۲/۱‏ . 

(۲) جميع النسخ : الروضة » والمثبت من آداب الحكام للغزى "608/١‏ . وقد تصفحت 
كتاب الروضة فلم أعثر على نقل فى المسألة . انظر زوائد الروضة ل:/ا"/أ » وانظر 
مغى المحتاج 1 . 

(۴) جميع النسخ : وجها » والمثبت من كتب المذهب . انظر آداب الحكام ٠۵۲/۱‏ » 
وانظر تحقيق ذلك فى مغنى المحتاج 1١8/١‏ . حاشية قليوبى 1١19/١‏ ء نهاية المحتاج 


۱ . 
0 
0 اة من الأضل و ايت فق >5 ى 


6 ش : أنه » وهو خطاً . 

(۷) ش 

(4) ش : فرضنا . 
ش 


(4) 


(۸ ( 


لقائل أن يقول : ظاهر عبارة الأصحاب تقتضى أن المعتبر تام ا 
قلنا aE‏ 3 وماذكرناه 1 والله أعلم 3 ا كلامه . 


[لايصح تنصيب الفاسق اماما للصلاة] 


[؟ة4] ال قال الماؤر فى د رحمه الله + لاجو لأحد من أولياء 
الأمور أن يِنَب اماماً فاسقاً للصلوات » وان صححنا الصلاة خلف الفاسق ۽ 
لأن امامة الفاسق مكروهة » وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة . م من 
الملعة ا ا رسكن ا 
کتابه O‏ الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال + ومؤلة 


)۱( الأصل : حد ء والمثبت من :د » ش . 

)۲( قلت : تتبعت الكتب التى جرى عليها المصنف فى نقله منها فى جميع المسائل 
المرتبة على أبواب الفقه عن البلقينى فلم أعثر على هذه المسألة . ولعلها فى تصحيح 
المتهاج 

(۴) انظر الحاوى ۳۲۹/۱ ء. وانظر آداب الحكام 549*/١‏ . 

(4) الفارسى هو : أبو بكر أحمد بن حسين بن سهل الفارسى صاحب "عيون المسائل”" 
فى نصوص الشافعى » وكتاب الانتقاد على المزني . وكتاب الخلاف معه . ذكر 
السبكى عن الخوارزمى أنه تفقه على المزني . قال : ويوافق هذا قول من قال انه 
توفى سنة خمس وثلاثين قبل ابإسريج » قال ابن قاضى شهبة لكنى على قطع أنه 
توفى بعد ابن سريج ووقع لي قرائن تدل على أنه من تلامذة ابن سريج » وقد 
اضطربت المصادر فى ذكر نسبه»و تاريخ وفاته . 
أخباره فى : طبقات العيادى ص٤٤‏ » السبكى 187/.185-184/7 » الاسنوى 
7۲ . الذيل على طبقات ابن الصلاح 7١٠6/7‏ . ابن شهبة ٠١١-۱۲٤/١‏ » ابن 
هداية الله ص ه/ا-5/ا . كشف الظنون ۱۱۸۸/۲ . 

(ه) الأصل » د : العنوان . وساقطة من : ش . والمثبت من كتب المذهب . 
واسم كتابه "عيون المسائل" وهو كتاب جليل على ماشهد به الأئّة الذين وقفوا 
عة قا الأنستوى وق بعر عه عقن 'الديق.. يق دق الد عمد بن نعل الشافعى 
المتوفى سنة ۷١١‏ . 
انظر : كشف الظنون ۱۱۸۸/۲ » الاسنوى ۱۱۹/۲ . 


) كمه ( 


من الرعية بمنزلة الو ا مال اليب (۲), وقال الرافعى : نص الشافعى - 
رضى الله عنه ‏ على أنه يكره القدوة بمن بدعته ظاهرة » فقياس ماتقدم أنه 
اعد فم انرن E SN‏ 


[لااجتهاد فى شاتين احداهما مسمومة لغرض الأ كل] 


|[ 486 ]اعمال هل عون أن کچد ی خان ایا مو هة لا 
غير المسمومة أم لا؟ 

فاجو اب (4)أن ذلك لاغوز ولال اكل اتعداهما بالاجهاة قطعا ».ا 
فيه من المخاطرة بالأرواح . قال شيخنا الامام بدر الدين الخال رحمه 
الله : هذا هو الصواب . وان أجاب القاضى حسين ‏ رحمه الله بخلاف 
ذلك انتهى . 


[حكم انعقاد الجمعة بأربعين خرسا؟] 


[494] مسألة : لو كان فى البلد أربعون فقط »وهم خرس » ففى 


© الأغيل.ه«الوالى نو اليك هق + ودس 

(۲) انظر : آداب الحكام "0.0/١‏ . الأشباه والنظائر للسيوطى ص٤٠٠‏ . 
(۳) انظر فتح العزيز مع المجموع "8١/4‏ . وانظر آداب المحكام ٠٠۵١/١‏ . 
(4) انظر آداب المحكام 851/١‏ . وأطلق الوجهين . 


) 6۸۷ ) 
باب الأذان() 
[توالى الأذانين] 


[4940] مسألة : قال امام الحرمين ‏ رحمه الله : لاسبيل الى توالي 
أذائين » الا فى صورة واحدة على قول » وهى : اذا صلى فائتة قبل الزوال 
TT‏ ع فنا نون نع :التق تسد وفنا ناك لقاو :اللي ا 
لها لامحالة هذا كلام الامام 5 ال الو وى ع رنفمتة "الله و ضور 
العواق أ كا EEE‏ أواسر الوقك :م كاجو E‏ 
وصلوها » ثم دخ إن( فريضة أخرى (8). قال شيخ الاسلام البلقينى : هذه 
الضورة غي TT‏ فان كلام [٥۸/ب]‏ الامام فى فوائت .أو صلاق 
الجمع . أو فائتة ومؤداة وه فلا کلام فیس (۸). انتهى . 


)١(‏ الأذان لغة : الاعلام . يقال أذن المؤذن بالصلاة أعلم نمضا فال رشي 
والأذان اسم من قولك + آذنت فلانا بأمر كذا وكذاء أوذنه ايذانا » أى : 
أعلمته . وقد أذن تأذينا وأذانا : اذا علي الناس بوقت الصلاة » فوضع الاسم 
موضع المصدر . 
انظر : المصباح المنير صه . المطلع على أبواب المقنع ص1٤‏ . مختار الصحاح 
ص ۱۲ » القاموس الفقهى ص۸ . 
وشرعا + قو مخصوص يعم به وق و 
مغنى المحتاج ۱۳۳/١‏ . نهاية المحتاج "949/١‏ . وانظر قليوبى على المحلى ٠١٤١/١‏ . 

(؟) انظر الروضة ۳٠۹/۱‏ » وانظر مغنى المحتاج ٠١١/١‏ . 

(۴) د:فى لو ء وهو خطأ . 

)<( س : دخل ‏ . 

(ه) انظر الروضة ۳٠۹/۱‏ . 

(5)- "الأصلن د و ادة ب و اتی هق + شن . 

00 شش : فأما . 

(۸) حواشى الروضة ل:98// » الاعتناء والاهتمام ۲۹/۱/أ-ب . 


) ۸۸ ( 
[كراهة الكلام فى أثناء الأذان والاقامة] 


[455] مسالة 4 لامر بالو اا مفأكوة من تفن القافتى ٠,‏ وض الله 
ET‏ أن لایتکار حتى يفرغ من أذانه » فان تكلم فى 
أذاف ا الكلام واكم هان حت ى ا 
وماكرقت له من الكلام:قى. الأذان” كرهث له فى الاقامة » وان تكم فى 
الاقامة لم يعد الاقامة (۴). 


[استحباب الاستئناف حال السكوت الطويل, 
أو حصول عارض أثناء الأذان والاقامة] 


444 واو اناي (كأ كلوقه و ا کرت طول 
انيت ةه أن بسانت وان يعاد قلسن لحك علي دوالك لو 
سكت فى كل واحدة منهما سكوتا طويلا أحبيت له أن يستأنف > وان لم 
يفعل فليس ذلك lk‏ ولو أذن بعض الأذان ثم ناهج أن علب غل 
ع اح أو رجو ا عك اعود 0" أله أن ب ف اون بالك 
أو قصر » وان لم يفعل بنى على أذانه » وكذلك لو أذن بعض الأذان فذهب 
عقله»ثم رجع أحببت ۸ )ل أن يستأنف » وإن بى علي أذانه كان له ذلك » 


وان كان الذى يؤذن غيره فى شىء من هذه الالات اسعانف > ولم .يبن على 


. جميع النسخ : واجب . وهو تصحيف . والمثبت من كتاب الأم‎ )١( 

)+( الأصل . د : يعتد . وهو تصحيف » ش : يعتمد » والمثبت من كتاب الأم . 
(0) الأصل : الا مافاته » والمثبت من :د . ش . 

(4) الأصل »د :من . ش :فى ء والمثبت من الأم . 

زه( ش : واحد . 

(5) مابين القوسين ساقط من : ش » ولعله من باب انتقال النظر . 

. ش : أجيت » وهو تصحيف‎ (v۷) 

(۸) ش :أجبت » وهو تصحيف . 


( 0۸۹ ) 


أذائه قرب ذلك أو ا وهنا 10 ر فيما قاله العراقيون » ورد على 


من حمل النص على الفصل اليسير» فان ماتقلناه صريح فى الفصل الطويل 
بعدم الاعادة مطلقا وجواز البناء » وهذاواضح نقله شيخ الاسلام البلقيى 
و( ی ای رعس "الله غ0 ای 


[حكم اجابة كل مؤذن يسمعه] 


]٤۹۸[‏ مسألة : لو سمع a‏ ثم سمع مؤذناً آخر هل 
عون ؟ قل ا درفن .د وة الله داعي ارائ آنه ج کل فود سه 
مالم يكن صلى الفرض » ولم يكن هذا فى الشرح الكبير » وخالفه شيخنا 
الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله وقال : ان هذا 
اخياز الزافعى - وحمة: الله رأف الفتوى' أنه جيب مطلقا > لأن الألف 
واللام فى ال ن ودا قالة ارق عبد السلاء (۷). انتهى . 


' . ٠٠١/١ انظر الأم‎ )١( 

)+( د » ش : كله صريح . 

(۳) ش : فى » وهو خطأ . 

)٤(‏ انظر : حواشى الروضة ل:8// » الاعتناء والاهتمام ١/۲۹/ب‏ » وانظر مغنى 
المحتاج ۱ . 

(8)" القصبوه الاجا عا أن يفول شل اهو ادن الآ قى عله اي قول 
حي على الصلاة » حي على الفلاح - فيقول : لاحول ولاقوة الا بالله » وفى 
التشويب فى أذانى الصبح - أى : الصلاة خير من النوم ‏ فيقول : صدقت › 
وبررت بكسر الراء الأولى » وسكون الثانية . وحكى فتح الأولى . 

(5) لعل المقصود يه حديث عبد الله بن عمرو بن العاض - رضى الله غتهما - أن 
الى صلى الله عليه وسار قال : اذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل مايقول . ثم 
صلوا على فان من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا . 

(۷) انظر تحقيق المسألة فى المجمو ع ۱١۷/۳١‏ ومابعدها . وانظر : مغنى المحتاج ١40/١‏ ء 
نهاية المحتاج ٤۲۲-1‏ . أعانة الطالبين ۲٤١/١‏ . 


086 


[الأجرة على الأذان] 


|9ة؛] مسألة : الاستعجار على الأذانء<ففيه أوجه أصحها يجوز 
للامام»[١‏ )من بيت الال ومن مال ضيه و خاد العاين هن أعل ااا 
I E e as‏ ايع oe‏ 
ار ادها اجار فلو وعد ينها متطوعا . فالصحيح أنه يرزق eu‏ 
قال (4أشيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : أطلق آحاد الناس » وينبغى 
أن يتقيد ذلك i‏ اتتهى . 


[بلال بن رباح أول من أذن فى الاسلام] 


]٠٠*[‏ مسألة : بلال بن ا رسول الله صلى الله عليه وسل 
أول من أذن فى الاسلام . قال مالك : ولم يؤذن لأحد بعد النى صلى الله 
عليه وس غير مرة لعمر حين دخل الشام 3 فبکی الناس بكاء 1 


. مابين القوسين ساقط من :د‎ )١( 

(۲) الروضة ٠٠٠/١‏ . وانظر : المجموع 1١0/8‏ . الاعتناء والاهتمام 1/0/١‏ . 

(۴) انظر : الروضة "١6/١‏ » مغنى المحتاج ٠٤١/١‏ . 

)4( د : ثم قال . 

(ه) حواشى الروضة ل:9/ب » الاعتناء والاهتمام 1/0/١‏ . 

(3) بلال بن رباح الحبشى ٠‏ أبو عبد الله . مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسار » 
وخازنه على بيت ماله . احد السابقين الى الاسلام > شهد المشاهد كلها مع رسول 
الله » توفى فى دمشق سنة عشرين من الهجرة > روى له البخارى وملم 44 
أخباره فى : ابن سعد ۱۷٠-۱۹0/۳‏ ء صفوة الصفوة ۱۷١/١‏ ء حلية الأولياء 
۱-1 » الأعلام ۷۳/۲ . 

(۷) انظر : مغنى المحتاج ۱۳۳/١‏ ء اعانة الطالبين ۲۳۰/۱ » المجموع ٠٠١/١‏ . 


( كوه ) 


و و سد الو ی 
أنه أذن لأبي بكر رضى الله عنه ‏ الى أن مات٬ءول‏ يؤذن لعمر (۳). واسم 
أنه مات 4 ووقع فى الصحاح أنه بلال بن SE‏ وهم » وروی 
الحاكم أن البى - صلى الله عليه وسل - قال : خير السودان ثلاثة بلال» 
ولقمان» ومهجع "له و مولى عمرءوهو أول قتيل من 50 يوم بدر[ة) 
انتهى . 


(9) هو :عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى » مولاهم . الكوفى » أبو بكر 
(۱۹ -ه ع ؟م) حافظ للحديث » له فيه كتب منها المسفد .اف الضف ف اطديف 
والآثار" > و"الايمان" » وكتاب "الزكاة" 
اناو فى : تذكرة الحفاظ ٤۳۳-٤۳۲/۲‏ » تاريخ بغداد 55/٠١‏ 2 الأعلام 
۱14-64 . 

0) هو SNE aS OES‏ القرطى المالكى » أبو 

1 عمر (۳۹۸ -45ه) » من كبار حفاظ الحديث > مۇرخ ء أديب » بحاثة » يقال له 
حافظ المغرب ب دى, قضاء لشبونة ۽ وشنارين » من کتبه الدرر فى اختصار 
لار وال و الاعات 6و" البفيه لاق الوظأ من امعان وال ساك 
وغيرها ٠‏ 1 
اخباره فى : وفيات الاعيان ۷۲-٦٦/۷‏ » الديباج المأهب ص ۳٣۷‏ » تذكرة 
الحفاظ ۱۱۲۸/۳- 1 > العبر ۲٣۵/۳‏ . الشذرات ۳۱۹-۳۱٤/۳‏ » الأعلام 0/4 

69 00 : مصنف ابن أبى شيبة 314/١‏ » الاستيعاب ۱۸١-۱۸٠/١‏ » نصب الراية 
۹6/1 
وقد روى الحديث ابن أبى شيبة عن حسين بن على عن شيخ يقال له : الخفص 
عن أبيه عن جده » قال : "أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه 000 
أذن لأبى بكر حياته . ولم يؤذن فى زمان عمر » وقد ذكر الزيلعى هذا الخبر 
باستمرار أذان يلال حياة ایی بكر > مع أن ان داود روى فى سننه مايخالف هذا 
من طريق عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن المسيب أن بلالا كان يوّذن لرسول 
الله > فلما مات عليه السلام أراد أن يخرج الى الشام . فقال أبو بكر : تکون 
عندى فقال :إن كسك عقيس فصت ادي » وان كنت أعتقتنى لله فذرنى 

أذهب الى الله » فقال : اذهب » فذهب الى الشام فكان بها حتى مات . 

. ٠۷١/١ انظر الاصابة فى تييز الصحابة‎ )٤( 

(ه) واسمه مهجع بن صالح مول غعهر بن الطاب > وكان هن المفاجرين الأولين : 
انظر : طبقات ابن سعد ۲۸٥/۳‏ » الاصابة ١145/5‏ » ابن هشام ۲۷۹/۲ . 

)1( المستدرك ۲۸٤/۳‏ » قال الحاكم : صحيح الاسناد . ولم يخرجاه » ولم يتعقبه الذهى 
بشىء الا أنه قال : قلت : كذا . قال مولي رسول الله > ولاأعرف ذا . التلخيص 
للذهى بذيل المستدرك » نفس الجزء والصفحة . 


( ۹۲ ( 


[حكم الجمع بين الأذان والامامة] 


[501] مسألة : فى الجمع بين الأذان . والامامة ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن ولتك کرو ا وى أن البى صلى الله عليه وسل [ه/ا] نهى أن 
يكون الموّذن (aa,‏ والثانى : يستحب لتجوز الفضيلتين »وهذا ماصححه فى 
"شرح المهذب ' قال : وقد نقل القاضى أبو الطيب ‏ رحمه الله الاجماع 
على جواز كون المؤذن O‏ الغالث : أن ذلك لايستحب» 
وم ال راي إلى لمر ا وجل بتاورو و روان د عل 
اختلاف أحوال الناس . انتهى . 


[جواز اعطاء الأجرة لمن لايتطوع مع وجود من يتطوع 
اذا كان أحسن منه صوتا] 


[؟50] مسألة : لو و يتطوع بالأذان » وأميناً أحسن منه 
صوتا لايتطوع . قال ابن سريج ‏ رحمه الله - : يجوز للامام أن يرزقه »› 
وقال القفال : لايجوز » وَحَرّجَهَا المتولى ‏ رحمه الله على القولين فيما اذا 
طلبت الأم أجرة الرضاع (°)ء ووجد الأب متبرعة » والأصح الجواز . 
وصحح النووى - رحمه الله - فى مسألتنا الجواز اذا رآه الامام a‏ 
انتهى . 


0 البيهقى "98/١‏ وقال هو ضعيف . 
(0؟) انظر المجموع ۸٠/۳‏ . قال النووى : الأصح استحبابه » وفيه حديث حسن فى 


الترمذى . 
(6) انظر فتح العزيز مع المجموع ۱۹١/۳‏ » وكلمة الكبير ساقطة من : ش . 
(4) د: وجد متطوعا. 
)( د : للارضاع . 


(5) انظر : المجموع ۱۳۹/۳ » الروضة ۳٠١/١‏ قال : لظهور تفاوتهما . 


) ۹۳ ) 


[حكم استقبال الحجر ] 


[o۰۳]‏ فائدة(۱): فى استقبال القبلة . لو استقبل ا ففى صحة 


صلاته وجهان » قال الماوردى » والرويانى : الأصح المنع » لأنه لم يثبت 
كومس :اليف 50 وان و قال و و 
عو الأانوهه ESC‏ له E EE‏ 


0) 
(+) 


)ج( 


(<) 


ش : مسألة . 

الأصل . د : الحجر الأسود وهو خطاً . لأن المقصود به حجر الكعبة لاالحجر 
السو 

وحجر الكعبة هو بكسر الحاء واسكان الي هذا هو الصواب المعروف الذى قاله 
العلماء سمى حجرا لاستدارته . والحجر عرصة ملصقة بالكعبة منقوشة على صورة 
نصف دائرة » وعليه جدار وارتفاع الجدار من الأرض نحو ستة أذرع » وعرضه 
عق هة شاو موقيل جه وتلق و لدان فر فان بيس أعدهها ل 
ركن البيت العراق » والآخر الى الركن الشامى » وبين كل واحد من الطرفين 
وبين الركن فتحة يدخل منها الى الحجر وتدويرة الحجر تسع وثلاثون ذراعا وشبر 
وطول الحجر من الشاذوران الملتصق بالكعبة الى الجدار المقابل له من الحجر أربع 
وثلاثون قدما ونصف . ومابين الفتحتين أربعون قدما الا نصف قدم . وميزاب 
البيت يضرب فى الحجر . 

انظر 'تهذيت «الأسماء واللغات ۸7۴ :: 

انظر الذاوى: #/ءلة . وآيغنا غر المذهب 417/١‏ : 

والوجه الآخر : تصح صلاته » لأنه من البيت للحديث الصحيح الذى رواه ملم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال + "اطسررهن الك واف الى اظاف>فيه 
0 5 

انظر المجموع 1۹۳-1۹۲/۳ » وانظر الاعتناء والاهتمام 1/0/١‏ » وأيضا الحاوى 
1 . 

عرصة الدار ساحتها » وهى البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء » والجمع عراص 
مثل كلبة وكلاب . وقال أبو منصور الثعالى فى كتاب فقه اللغة : كل بقعة ليس 
فيها بناء فهى عرصة . وفى كلام ابن فارس نحو من ذلك . وفى التهذيب : 
وو شاحة التداز روع لأن الان موق اى لعو 
ويمرحون . 

انظر المصباح المنير ص ١68‏ . وانظر مختار الصحاح ص٤٤٤‏ . 


0۹٤ )‏ ( 
لن جملة العرصة لست 0 ان 
[لايصح اقتداء المجتهدين فى القبلة بعضهم ببعض عند اختلافهم] 


[٤٠ه]‏ مسألة : اذا اجتهد جمع فى القبلة » فأدى اجتهاد كل منهم الى 
جهة لم جز أن يقتدى بعضهم ببعض » وان جوزنا اقتداء الشافعى بالنفى . 
وان اختلف اجتهادهم بالتيامن » والتياسر 7م يقتد ببعضهم ببعض أيضا 
على الصحيح . ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على 
انعد لكا وقيل : يأخذ بقول الأوثق الأعل » ورجحه فى "الشرح 
ا وادعى ابن الرفعة ‏ رحمه الله أنه منقول عن النص . وقيل 
ل ي 


(1) انظر : المجموع ۱۹۸/۳ ء الروضة ۳۲١-۳۲۳/۳‏ » الاعتناء والاهتمام ١/0"/أ‏ ع 
مغى المحتاج 160-1 . 

(؟) ساقطة من : د ء وبدلا منها فالقياس لم يقتد . 

(0) ش : الصحيح » وهو عبارة الروضة . انظر الروضة ۳۲۷/۳ . 

. 1/1١١-ب/1٠١/١ حيث قال : وهو الأشبه . انظر الشرح الصغير‎ )٤( 

(ه) انظر : المهذب 99/١‏ » الروضة ۳۲۷/۳ ء المنهاج 145/١‏ . 


( هوه ) 
باب صفة الصلاة 
[الشك فى نية الفريضة ] 


[ه٠ه]‏ مسألة : لو شك هل نوى ظهراً , أو عصرًا لم يجزه عن واحدة 
> كذا قاله e‏ ووافقه القاضى حسين ‏ رحمهما الله . والثانى : 
أنه لاأثر لهذا الشك » ولو مضى فى التردد ركن ذكره البغوي - رحمه الله 
- فى فتاويه' عن أبى على السنجى . فان الشك فى صفة النية أخف من 
EY‏ والخالية عق OE‏ بطل 
لقرعي E E‏ االفر ونه ع E‏ 
عقر ا مرفة ارمق الذقه شوو 1 ليق كاذه لفان اندي سوكلا رس الفا 
فى تعليقه » وان كان لفظه قد/الايفهم هذا . قاله شيخ الاسلام البلقيى فى 
'حواشي ا ا 


)١(‏ قال : حتى يتيقنها . انظر الحاوى 98/١‏ . وانظر الروضة ۳۳۳/۱ . وانظر 
الملجموع ۲۸۲/۳ . وفى ش : الماورانى » وهو تصحيف وماذكر عن الماوردى هو 
انح وجوه ثلانة . 

(۲) انظر فتاوى البغوى ل:8/ب » وقال رأيته فى شرح التلخيص . 
وأبو عق الى هو + السين بن شعيسب بن عمد الستجتى .+ أبن عل 
(...-680ه) الامام الجليل فقيه العصر . وعالم خرسان » وأول من جمع بين 
طريقتى العراق وخراسان » من أنجب تلامذة القفال مع القاضى حسين . صنف فى 


الاسنوى ۳۲۱-۳۲۰/۱ » أبن قاضى شهبة ۲٠۳-۲۱۲/١‏ » ابن هداية الله ص١٤٠‏ . 
(8) دش + جا يتاق وهو الأولى . 
)<( انظر فتاوى القفال ل:54١/رب‏ . 
0 الأفل هة والمقيك نش 
(5) انظر حواشى الروضة ل:۹/ب ٠‏ وانظر الاعتناء والاهتمام ١/١۳/ب‏ . 


( بوه ) 


[لايصح الشروع فى صلاة بغير نيتها] 


[40] مسألة : فى 'فتاوى القاضى حسين" ‏ رحمه الله - رجل دخل 
المسجد فى وقت العصر » والامام يصلى العصر . فظن أنه يصلي الظهر › 
فشرع فى الصلاة . وقال : نويت الشروع فى ظهر الوقت . قال : لاتصح 
صلاته » لأنه نوى الظهر » والوقت » ول يكن الوقت وقت الظهر » فأما اذا 
قال : نويت الشروع فى ظهر اليوم يصح . لأن ذلك ظهر 000 انتهى . 
قال شيخنا جلال الدين /5البلقيق ‏ رحمه الله وقوله إإن نوى الظهر 
وو اوقت فيه :نظر »> لآن التوقت لاسوئ > واد يقال أنه نوق -[>مرب] 
الط( ارغ الوقت » فأخطأ كما اذا نوى الصلاة خلف زيد » فبان 
عمر لم تصح صلاته كما سيأق (4), فيظروافية أب اغف اذا اف 
تادز اليه ور لق مرضي تنا NN N‏ 


[حكم الصلاة على سيدنا ابراهيم فى التشهد الأخير] 


]٠۷[‏ <مسألة : حكى الشيخ تاج الدين السبكى ‏ رحمه الله فى 
طبقاته الكبرى عن ابن أبى حاتم (/7 أنه حكى وجهين فى وجوب الصلاة على 


. ب/٠/١ انظر فتاوى القاضى حسين ل:5/ب » وانظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(0) الأصل : شيخ الاسلام » والمثبت من : د . ش » انظر الاعتناء والاهتمام ١/:/ب‏ 

(۴) مابين القوسين ساقط من : د . 

(4) قلت :لم ترد عند المصنف » وافا نقل المسألة عن البلقينى بنصها من كتاب الاعتناء 
EE‏ ف النض + 

(ه) الاعتناء والاهتمام ١/0/أ-0/ب‏ » وانظر ترجيح ذلك فى الروضة ۳۳۳/۱ . 

© شو عة الوس ين مدا ون أ احاتم بين" ادريس دين الذي الشفيعى الظن 
الرازى » أبو محمد (١٤۳۲۷-۲ه)‏ حافظا للحديث من كبارهم كان منزلة فى درب 
حنظلة بالرئ + له تايف مها + المرخ والتعبديل و عل احديك : 
و المراسل اوها 
أخباره فى : تذكرة الحفاظ ۸۳۲-۸۲۹/۳ . فوات الوفيات ۲۹۰/۱ . طبقات 
الحنابلة */ده » الأعلام ۳۲٤۲/۳‏ . 


) ۹۷ ( 


ابراهم فى الحشهد الأخير فى الصلاة » ويؤيد هذا أنهم چک e‏ ف 
وجوب الصلاة على الأول فى التشهد الأخير . فليكن الوجهان فى وجوبها 
على السيد ابراهم أولى . انتهى (۲ 


[لاتصح صلاة الصبى قاعدا مع القدرة على القيام فى الفرض] 


[+:5] مسألة : هل تجوز صلاة الصى قاعدا مع القدرة على القيام فى 
الفرض ؟ 

دان اهاي ال فالا : أصحهما : المنع . قال شيخ الاسلام 
التلقيق ب رخ الد فال الأ ماتا "لو قن أن يفل رد فا وة 
صلنٰ مع الجماعة احتاج أن يصلى بعضها من قعود » فالأفضل أن يصلي 


منفرداً »> فإن صلى مع الجماعة » وقعد فى يي 1 ! وف شرح 
وات O E RES E O‏ بعل E‏ 


)0( مابين القوسين ساقط من : د 

(0) انظر طبقات السبكى 14/8 . وقد عزاه السبكى لأبى حاتم فى كعاب تجريد 
الفخريد من و المبالة ماف مو فش 

(©) ذكرها فى فروع متفرقة بعد امامة المرأة . انظر بحر المذهب ١/١١/ب‏ ء وانظر 
الاعتناء والاهتمام 1/١/١‏ . 

(4) وهو قول الامام الشافعى أيضا فى الأم . انظر الأ ٠١١/١‏ » وانظر : الاعتناء 
والاهتمام ]/١/١‏ » الروضة "647/١‏ . مغنى المحتاج ١6/١‏ . 

(ه) جميع النسخ المنهاج . وهو تحريف » والمثيت من كتب المذهب . وهذا الشرح 
لكتاب "المفتاح" لأبى العباس أحمد بن أبى أحمد المعروف بابن القاص الطبرى . 
وقد اعتنى الشافعية بهذا الكتاب » فشرحه أبو خلف محمد بن عبد الملك الطبرى . 
وأيفنا آي الي السدسى »و ابو سور جك الاه اليقدادى ٠.‏ ار كشت 
الظنون ١۷۹۹/۲‏ . 

(7) هو : سلامة بن اسماعيل بن جماعة » أبو الخير المقدسى . كان عديم النظير فى 
زمنه لأجل ماخصه الله من حضور القلب » وصفاء الذهن » وكثرة الحفظ »> 
525 شرح المفتاح ” 3 القناض' و "الوسائل ى رىق المساكز؟ " وغير ذلك : 
أخباره فى : السبكى 99/7 . الاسنوى ۲۲۰/۲ . الذيل على طبقات ابن الصلاح 
.». ابن قاضى شهبة ۲۵٥۲/١‏ . هدية العارفين "94/١‏ . 


( موه ) 


قامًاً » ولايقدر على القيام فى الجماعة . فانه يصلى منفردا » ولايجوز له ترك 
القيام » لأن القيام فرض » والصلاة فى الجماعة نافلة » والفرض أولى من 
النافلة . انتهى (). 


[صحة الصلاة بالقراءة الشاذة] 


[09ة] مسالة 0 بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى , 
ولازيادة حرف » ولانقصانه /|. قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
الا وة الدج وغل ولك وال “مهت ودل أن الاد لبس 
بقرآن (9), فيكون قد قرا غير الفاتحة » لأن الشاذ ليس بقرآن قطعاً اذ 
ارآ انت وا دوو الاد لى تر ان + كته قنز هلدا عا لن 
ران ف أن لايعتد بذلك عند الجهل . وتبطل صلاته ان تعمد . 
انتهى (8). 


[حكم من حمل ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لانفس لها سائلة] 


]01١[‏ فائدة : قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : لو حمل ماء 
فلا او هناك فين من لايس 0ا ساف بو فلن اتج الا وهو 


الأصح » فينبغى أن يجري فيه الوجهان فيما اذا حمل من على ثوبه نجاسة 
معفو عنها » قال : وم ار من تعرض لذئك (5). 


. 1/١/١ حواشى الروضة ل:9/ب » الاعتناء والاهتمام‎ )١( 
. ٠۲۷/۲۳ وانظر فتح العزيز‎ . "648/١ الروضة‎ )۲( 

(0) ش : زيادة فقد قرأ هذا با ليس بقرآن . 

(4) هابين القوسين ساقط من : ش . 

(ه) الاعتناء والاهتمام ١/١8/ب‏ . 

0 اظ ال ف 170 


) ۹۹( 
[حكم من حدث له دمل فى مقعده وله فم يخرج منه أحيانا غائط] 


[511] (مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 

العم وو !؟ العف O Te‏ ادك ل جوع 
8 بعض الأحيان 87 اغا غائط . هل يعفى عنه؟ فأجاب 0 ظهر لى 
وناك أله o E‏ كلاق E‏ شا N‏ 
رة اغ كم شي ااام قاف اة جن انين "القن 


ب رحمه الله - 


[حكم اتيان المأموم ببعض الأمور كالقراءة 
والتسبيح أثناء قراءة الامام | 


[518] مسألة : اذا قرأ الامام ((إِيّاكَ : بد وإيّاكَ تسْتّعية))(0) فقراً 
ا e e‏ . كذا فى 
فتاوى النووى - رحمه الله 1 2 التسبيح لافهام الامام 3 فالذى 


(39 ل وسكلت: وا ھن عدو شب 
انظر الاعتناء والاهتمام ١/5*/ب‏ . ويؤيد ذلك أيضا نهاية المسألة » فالمسألة 
لابن وات للا 

(؟) ساقطة من :د . 

(۳) ش : انفتح له دمل . وهو خط . 

)<( ش : معه » وهو تصحيفف . 

(ه) ش : الأيام . 

6 ش : مسألة فالجواب . وهو خطأ . 

(۷) انظر الاعتناء والاهتمام 1/5/١‏ . 

(م) الفاتحة : آية ه 

(9) انظر فتاوى النووى ص۷٤‏ » قال النووى : قال بعض أصحابنا الا أن يقصد 
الذعاء اق اقرا 


e 


يقتضيه كلام ا 2 لايضر a‏ ا 


[حكم لعن ابليس فى الصلاة] 


[۳١ه]‏ مسألة : لو قال فى الصلاة : لعنك الله ياابليس . فهذا خطاب 
غق افق غر اا صلى الله عليه وس » «فقياسه أن تبطل صلاته . 
وفى الصحيح من طريق أبى الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل )(۳ )قال 
لابليس ٤(‏ )فی الفلا اعود الله هك :4 وقال له + الك عة الله ,)٥("‏ 
فهذا تمل الخصوصية [۸۷/] » ويختمل أن لعنة ابليس » ولو مع الخطاب 
لاتضر » فلو قال انسان فى الصلاة : العنك ياإبليس » أو لعنك الله ياابليس 
لم يكن ذلك مبطلاً . انتهى . قاله شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 


الاق هة ال 2 
[شكك المسبوق فى ادراك الركوع] 


[414] مسألة : لو شك المسبوق هل أدرك ركوع الامام أم لا؟ إقال 
شيخ الاسلام جلال الدين](۷) لاتحسب 47)له هذه الركعة . قال الغزالى 


(1) انظر الاعتناء والاهتمام ١/7/ب‏ » ومابين القوسين ساقط من : ش . 

(؟) ساقطة من الأصل . د ء والمثبت من : ش . 

(8) قاين القؤيق ساط من د قلع من بات انال النظر : 

)<( ش : زيادة لعنه الله . 

(ه) الحديث رواه مسل فى صحيحه فى كتاب المساجد . ومواضع الصلاة ۳۸۵/۱ » 
وأيضا النسانٌ فى سننه فى كتاب السهو » باب لعن ابليس . والتعوذ منه ۱۳/۳ ء 
وَأيضا البتيقى ف تة 56/١‏ 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١//0ا"#/أ‏ . 

(۷) جميع النسخ : أم لا أنه لاتجب له . والمثبت من وضعى . 

)۸( جميع النسخ : لابجب . 


(۲) 


د ميف الله عراف" ا و و كيدا لق ا هل 
صلی ثلاثا أم Es‏ قال شيخ الاسلام البلقيى و 
ويؤيد ماقاله الغزالى أنه لو شك المأموم اة أنه مين ر ك أن 
رك اوقا بات الو تن أنه ايلك جما عة الما مون > فقام ليتع الظهر 
ER 0‏ اختلاف وجهى ا قال روان :د هذا هل 
يسعدتن” سنو a‏ سمط E‏ اقلق و A E EE‏ 
الشك وان كان خلف الامام فانما يتعلق بالسجود بفعل الركعات بعده » 
وهذا الفعل انما وجد بعد مفارقة الامام يبين زا( )أن مضل لور شك قبل 
الخد ل هن زيعنااه ار جعي 1 كن اله مكرك عو 01 انتهى . 


[وقت الوتر] 


أف ال وى تعليق القاضى أن الط رهه الله ب اتوق 
ارو اا سيقي ا او فعا هو ل ی ال ورت 
الجواز . والأداء الى طلوع الفجر الثانى » وهذا الذى ذكره القاضى فيه نظر 


)١(‏ انظر فتاوى الغزالى ل:7/! المسألة الثانية عشر » وانظر الاعتناء والاهتمام 
1۲اب . 

(۲) قلت : المراد به شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام 
رب . 

(۳) ش : والجمعة . 

(4) الأصل » د : وجهين أصحابنا » ش : وجهين لأصحابنا . والمئبت من كتاب 
الاعتناء . 

9 شيوة ويد والمقييع یش 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١//ا/8-1/ب‏ » وانظر ماقاله الرويانى فى بحر المذهب 
فى فروع متفرقة بعد امامة المرأة 8#/ل:9/أ-ب . 

(۷) د:على . وهو خط . 


(۲) 


لما قرره هو وغيره » أن المستحب جعل الوتر أخر صلاة الليل » وقد عل 
أن التهجد فى النصف الثاني أفضل » فكيف يكون تأخيره مستحبا » ويكون 
وقته (١)المختار‏ الى النصف » أو الثلث على الاختلاف فى ذلك ٠‏ قال شيخ 
الاسلام البلقينى - رحمه الله : والأولى حمل ذلك على من لايريد التهجد 
انتهى » ثم قال : وفى آخر وقت الوتر وجهان فى "البحر' أحدهما : طلوع 
ead‏ سه ريض اميم E‏ 


[حكم صلاة المأمومين عند اسلام المرتد أثناء الصلاة بعد أن صار اماما] 


[015] مسألة : لو افتتح المرتد الصلاة بالناس » ثم اعتقد الاسلام فى 
ارك العافة .+ وقابته + فادر كه جماعة . فصلوا خلفه » ول يعلموا اله 
لاتصح صلاة الطائفة الأولى (9), واف الماك العاية :+ فاك ف ال فى 
فروع متفرقة : فى صلاتهم وجهان » وعلل الصحة بأنه فى حالة تصح الصلاة 
فى الجملة خلفه مع الجهل » فأشبه مالو ترك الامام المسلم تة الصلاة > فصل 
خلفه من لايع خاله » واذا لم مجوز الصلاة خلف المرتد . فاقتدى شخص 
مسل عب ثم اعتقد الامام الكفر في أثناء الصلاة » فهل تبطل صلاة 
المأموم؟ فيه وجهان حكاهما الرويانى ‏ رحمه الله » وجعل الأقوى 
البطلان (5). انتهى . 


(1) د: وفيه » وهو تصحيف . 

(؟) الاعتناء والاهتمام ۳۹/۱/ب » وانظر : مغنى المحتاج 3599-١‏ » نهاية المحتاج 
۳ . وانظر الوجهان فى البحر ؟/1/90/5 . 

(۳) قال فى البحر : لأنهم افتتحوها خلف كافر فلافرق فيه بين العلل والجهل . 

. ساقطة من :د‎ )٤( 

(ه) انظر جر المذهب فى فروع متفرقة بعد امامة المرأة ۹/۳/ب-١٠/‏ » وانظر الاعتناء 
والاهتمام ١/؟4/رب-1/48‏ » وانظر فتاوى البلقینی ل:۲۲/ب . 


(E) 
[حكم الصلاة على جبل أبى قبيس بصلاة الامام]‎ 


[417] مسألة : قال الشافعي - رضى الله عنه - : من صلى على جبل 
أبى قبيس (١)بصلاة‏ الامام فى المسجد الحرام فصلاته باطلة ( 3( . قال شيخ 
الاسلام البلقينى - رحمه الله - : ولابد لهذه المسألة من تأويل مستقم > لأن 
ذلك الجبل جبل لايتعذر » فمن مشاخنا من قال : انما منع الاقتداء لبعد 
المسافة وزيادتها على ثلثمائة ذراع > ومنهم من قال : انما منع الاقتداء 
للمساكن (")المبنية [۸۷/ب |[ عل )وف أَبى قيس (ه ( اا ال من 


طريق: اكم جن المأموم .+ ودين لكر ٠‏ ومثل هزه الا تبين لك أن 3 


)١(‏ أبى قبيس هو : الجبل المشرف على الصفا » وكان يسمى فى الجاهلية الأمين . لأن 
اط الا وة كان مستودعا فيه عام الطوفان . قال الأزرق : وبلغى عن بعض 
أهل العلم من أهل مكة أنه قال اغا سمى أيا قبيين لان :رجلا كان يقال ل 
أبو قبيس بنى فيه » فلما صعد فيه بالبناء سمى الجبل أبا قبيس » ويقال : اقتبس 
منه الكجر الأشؤاة هى آنا "بيسن »> والقول الأول أشهرهما عند أهل مكة . 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ۹/۳ . 

(۲) انظر الأم 155/١‏ ء وهذا محمول على مااذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك » 
قله لفن اب الت . انظر مغنى المحتاج 7601/١‏ . 

(۳) ش : فى المساكن . وهو خطاً . 

(4) المثبت من 0 الروضة ل:١١/أ‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/44/ب‏ . 

(ه) حيف الشىء : حافته . انظر المعجم الوسيط 7١17/١‏ . 

)٩(‏ هو عه من أجل الفقهاء » ولد سنة سبع 
وعشرين فى جند باليمن » ونشأ بمكة فكان مفتى أهلها وحدثهم وتوفى بها فى 
رمضان سنة أربع عشرة مائة على الأصح » وقيل سنة خمس عشرة . 
أخباره فى : تذكرة الفاظ ۹۸/١‏ ء تهذيب التيذيب ۱۷۷-۱۷٤/۷‏ ع ميزان 
الاعتدال ۷۰/۳ » حلية الأولياء ۳۲۹-۳۱۰/۳ . وفيات الأعيان ۲۹۳-۲۹۱/۳ » 
الأعلام :”73 . 


) 0: ( 


ولو كنن جوز الا عل أن فس بصلاة (١)الامام‏ ف ا اق 
ا اا و 0 ا 


[حكم معخالغة المأموم للامام فی الزيادة] 


[۱۸] مسألة : قال فى التتمة ' فى باب سجود ا لو قام الامام 
اله NEE‏ اوالة ف المأموم فلم يرجع » فان أراد أن يخرج نفسه عن 
متابعة الامام [ديتم لنفسه»فله ذلك » وان لم يرد إخراج نفسه عن متابعة 
الامام ]50 أفلا جوز له اتباعه فى الأفعال . لأنها 27" )زيادة فى الصلاة الا أنها 
لاتبطل صلاة الامام بها لكونه (4)ساهيا 0 فلو زا بعه بطلت صلانه» ولكنه 
ينتظره قاعدا حتى يفرغ من الركعة الى العشيد و بهد معه > ثم ان سجد 
الامام للسهو سجد معه»وان لم يسجد الامام سجد المأموم » فلو كان المأموم 
فسا بركعة » وقام الامام الى الخامسة » فان عل المأموم أنها خامسة فحكمه 
حكم المأموم الموافق»وان لم يعلم أا كاف افا ها ا جت له 
الركعة/. انتهى . وهذه المسألة معروفة من القواعد . وأحبيت أن أذكرها 


0 د : وصلاة . 

(؟) قال البلقيتى : لأن الواقف على ذلك الجبل يشاهد الامام . والقوم فى المسجد . 

(6) انظر حواشى الروضة ل:١١/ب‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/٤٤/ب‏ . 

(4) السهو لغة نسيان الشىء » والغفلة عنه . والمراد هنا الغفلة عن شىء من الصلاة 
نهاية المحتاج ۲ »ء وانظز مغنى المحتاج 7٠4/١‏ . 

0 ساقطة من : د . 

(5) ساقطة من جميع النسخ فلعله من باب انتقال النظر » والمنبت من كتاب الاعتناء 
والاهتمام . 

(0) ش :الا أنها » وهو تصحيف . 

(4) ش : لكونها . وهو خطأ . 

(9) انظر الاعتناء والاهتمام 1/4/١‏ . 


0 


منقولة؛لأتى رأيت من الطلبة من يسأل عنها » ومنهم من لايعرف الحكم 
00 اتتهى . 


(۱) قلت : يوهم كلام اا اكت ول ولي تالاه كنك اغا ماله قن 


قول الشيخ سراج الدين البلقيق . 
انظر حواشى الروضة ل:١/أ‏ » الاعتناء والاهتمام ١/45/أ-ب‏ . 


(e) 
باب صلاة المسافر‎ 
[خروج المرأة المعتدة للحج,أو غيره عاصية بسفرها وليس لها أحكام السفر]‎ 


[019] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله : خروج المرأة المعتدة للسفر الى الحج لمك وناوة دن اتنا 
عاصية بالسفر » فلاتقصر » ولاتفطر » ولاتنتقل لصوب المقصود . ولاتجمع 
بن اددع (11. اهن : 


[اجتهاد المسافر فى وقت الصلاة بنية القصر ثم بتبين له خطأه] ‏ 


[ة] مسألة : اذا اجتهد المسافر فى وقت الصلاة » فصن بنية القصرءع 
ثم بان أنه صلى بعد الوقت . قال القاضى حسين ‏ رحمه الله فى تعليقه 
فى كتاب الصوم أق لك يف على أنه اذا صام بعد شهر رمضان 
بالا جتهاد (؟ )إن قلنا : يكون أداء فهاهنا تصح صلاته . وان قلنا : يكون 
قضاء » فهاهنا يلزمه القضاء » والقاضى حكى الوجهين » وأطلق من غير أن 
يبنيهما على القول بوجوب إقام فوائت السفر » ولكن مراده ذلك و الله 
أعل (۳). انتهى : 


. ]1/49/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(؟) د : فالاجتهاد . وهو تصحيف . 

(۳) قاله شيخ الاسلام البلقينى . انظر حواشى الروضة ل:6١//‏ » الاعتناء والاهتمام 
. 


) ۰۷ ( 
[الاحرام بنية التجمع ثم نية الاقامة قبل الفراغ من الثانية | 


[1؟0] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله - : اذا جمع 
المسافر القاصر جمع التأخير . ثم أقام قبل الفراغ من الغانية » فان الأولى 
تصير قضاء على ماذكروه » واذا كانت قضاء » فهل نقول : لايعيدها . وان 
قلا :فو ائت.الشفر قصل تامة؟( )ام تقول : تجرى فيها؟ قال : <م >0 
من تعرض لذلك » وهو محتمل . والأولى الثانى » جخلاف صورة القاضى 
حسين ‏ رحمه الله _ لأن الاحرام كان بالصلاة بعد وقتها فى الواقع . 
بخلاف هذه » ولو أخر المسافر الأولى بنية الجمع ١‏ ثم أقام فى وقت الثانية 
قبل أن يصلى » فهل نقول هى فائتة حضر أو فائتة سفر؟ لم أر من تعرض 
لذلك . والأقرب أنها فائتة ا ثم قال الع (6)؛ ومعنى قول 
الأصحاب - رحمهم الله أن الاولى تصير قضاء أى : قضاء عن الصلاة 
الماضية » فالظهر اذا صليت فى وقت العصر » ثم أقام فى العصر كانت الظهر 
المنقولة فى وقت العصر قضاء عن ()ظهر اليوم فقد فاتت فى السفر وقضاها 
فى السفر فالأرجح أنه لايعيدها . وأما اذا لم يصلهما » وأقام فى [1/88] 
وقت العصر فالظهر فائتة السفر . فيق فيها الخلاف . O‏ 


. الأصل : فائتة . والمثيت من :د ء ش‎ )١( 

٠ )9(‏ سافطة من الأصضل ٠.‏ والمثبك من :داش . 

(0) انظر : حواشى الروضة ل:64١//‏ » الاعتناء والاهتمام ١/۹٤/ب‏ . 
ومابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ > ومن المصادر التى اعتمد عليها . 
والمثبت من الاستدراكات الموجودة على هامش حواشى الروضة ثم أكد أنها من 
قول البلقينى حيث قال 'كذا جخطه . هكذا جخطه ' . 

(4) المراد به الشيخ جلال الدين البلقينى . وليس والده سراج الدين كما أفهمه قول 
المصنف . 

. ش :من » وهو تصحيف‎ )٥( 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١/49/ب‏ . 


) ۸ ( 
[حكم اسلام الكافر المسافر فى أثناء الطريق] 


[؟؟0] مسألة : سكل شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله عن كافر 
سافر <مسافة القصر لقصد التجارة>( )مغلا > ثم فى أثناء الطريق اسل > هل 
له أن يقصر نظراً الى ابتداء سفره)أم ليس له أن يقصر نظراً الى أنه مرتكب 
لمعصية تنح هذه الرخصة؟ فأجاب ‏ رحمه الله فيه احتمالان أقربهما الثانى, 
تنما أن امار NO eg‏ افده انها جر 
یا بو إن کان هو ي تقس هرك عم 'الكامى #وكلاميم يدل جل أن 
الكفر لايمنع من الترخص كما أن العصيان فى الاقامة لايمنع من أكل الميتة 
عند الاضطرار على المرجح درف 10. ای وقد اذكن نورق رجه 
الله المسألة فى آخر الباب/". انتهى . 


)0( جميع التسخ : لقصد مسافة القصر لتجارة . والمثبت من وضعنا . 

(۲) انظر فتاوى البلقيىق ل:5؟/ب . 

(8) قلت : قد جزم النووى بالقصر فى بقية الطريق . قال : وكذلك الصبى اذا بلغ فى 
أثناء الطريق . انظر الروضة ۵٠۵/١‏ . 


ف 
باب صلاة اة( 
[حكم وقوع ركعة فى وقت الجمعة والأخرى خارجه] 


[۲۴ه] مسألة : لو شرع فى الجمعة . والوقت طويل » فمد الركعة 
الأولى حتى تحقق أنه لم يبق مايسع فرض الثانية » فهل ينقلب ظهرا الآن › 
أو الى دخول وقت العصر؟ وجهان حكاهما فى "البحر" ورجح أنها تصير 
ظهرًا . قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله ونظير ذلك مالو حلف 
ليأكلن الرغيف غداً » فأكله فى اليوم هل ی فين ١‏ 


[حكم وقوع احدى التسليمتين فى الوقت › والأخرى خارجه] 


[4؟0] مسألة الوا الامام » والقوم التسليمة الأولى فى الوقت . 
والثانية خارجه صحت جمعتهم . قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه 
الله وا يدل عل أن" هة اة لوث فن الصتلاة لا ها الو كانت 
من الصلاة لكانت الجمعة تفوت جروج الوقت قبلها . وقد صرح بذلك 


4 الجمعة : بضم اليم وهو الأفصح » واسكانها » وفتحها » وحكى كسرها » وجمعها 
جمعات . وجمع » سميت بذلك لاجتماع الناس لها » وقيل :لما جمع فى يومها 
من الخير . وقيل : لأنه جمع فيه خلق ادم > وقيل : لاجتماعه فيه مع حواء فى 
الأرض . وكان يسمى فى الجاهلية يوم العروبة : أى البين المعظم . وقيل : يوم 
الدضية . 
انظر : مغنى المحتاج ١‏ ب نهاية المحتاج ۲۸۲/۲ » حلية الفقهاء ص٦۸‏ 2 
المطلع على أبواب المقنع ص١١٠‏ . المصباح المنير ص١٤‏ . 

(؟) انظر : فتاوى البلقينى ل:7/ب-1/707 » حواشى الروضة 6١/ب‏ » وانظر مغنى 
المحتاج ۲۷۹/١‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/801/ب‏ » وانظر ماحكاه الرويانى فى 
فروع متفرقة 1/1١/7‏ . 

(©) الروضة ٥۰۸/١‏ » وانظر : مغنى المحتاج ۲۸٠/١‏ » نهاية المحتاج ۲۹۷/۸ . 


) 1 ( 


القمولى (1) رحمه الله فى "الجواهر" فى كتاب االصلاةءفقال + أن التسليمة 
الغانية ليست من الصلاة(؟). انتهى . 


[حكم الصلاة فى جامع خرب ماحوله من بنيان] 


[4؟0] مسألة : سئل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
رسفن لاحت شن Ea a‏ 
اقامة الجمعة فيه؟ فيحتمل أن يقال : يتخرج ذلك على ماذكروه فى باب 
صلاة المسافر فى الخراب الذى لاعمارة وراءه » وقد قال النووى ‏ رحمه 
الله : هناك 73 يتخلل العمران معدود من البلد . فان 
كان أطراف البلد خربة » ولاعمارة وراءها . فقال العراقيون » وصاحب 
"العيذيي" ؛ لأشترط غناورتها. لاله ليس موضع اقامة (4): فان قلنا : بمقالة 
الغزالي » والبغوي ‏ رحمه الله لم تصح اقامة الجمعة » لأنه موضع اذا 
انتهى المسافر اليه قصر » وان قلنا : بمقالة العراقيين » والشيخ أبى محمد 
جازت اقامة الجمعة فيه » ويحتمل أن يقال : تصح الجمعة . ولايقصر المسافر؛ء 
لأن ذلك اذا خرب الطرف كله » وهناك بعضه عامر . وهذا أقوى . 


ا 9 


(91) أحمد بن محمد بن مکی بن ياسين نجم الدين أبو العباس القمولى (۷٤۷۲۷-۹د)‏ 
كان اماما فى الفقه عارفا بالأصول والعربية > شرح "الوسيط ' شرحا مطولا » قال 
الاسنوى : لاأعم كتابا في المذهب أكثر مسائل منه » وسماه ال اط ف 
شرح الوسيط ثم لخص أحكامه وسماه جو اهن ال : 
شاو ف السيكى ۳۱-۹ » الاسنوى ۱۹۹/۲ » ابن قاضى شهبة ٠١۸-۱۰۷/۳‏ 
البداية 4 سب الدرر الكامنة 55/١‏ . الشذرات ۷٦-۷٥/١‏ . 

(؟) قلت : هذا القول ليس لشيخ الاسلام سراج الدين وانما هو لابنه جلال الدين 
البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام ل:١6/ب‏ . 

(+) د : الجواب » وهو تصحيف . 

(4:) قلت :قد أوهم الشيخ جلال الدين البلقينى - رحمه الله فى نقله لكلام 
النووى E‏ فان كانت أطراف البلدة خربة » ولاعمارة وراءهاءفقال 
العراقيون » والشيخ أبو محمد : لابد من مجاوزتها > وقال الغزالى » وصاحب 
الات : لايشترط مجاوزتها > لأنه ليس موضع اة . الروضة 484/١‏ . 

(ه) الاعتناء والاهتمام 1/8/١‏ . 


( ۷( 
[أحوال المصطافين فى ايجاب الجمعة عليهم] 


[5؟0] وسل شيخنا أيضا وهى مااذا كانت بلدة لايق أهلها بها فى 
العيتقة. ونا تعرجون ال الات ي عل )ب عليهم الجمعة؟ 
والذى يظهر فى ذلك أن الظعن هو السفر » فان كانوا يسافرون عنها بالكلية 
عياف لان كل ا ا و ع را یوی 
فلاتنعقد بهم » وان كانوا يخرجون عن المساكن فقط الى المصائف . ويتركون 
أموالهم وأمتعتهم بالمساكن . فليس هذا بظعن » فتلزمهم [۸۸/ب] الجمعة » 
واذا كان الفضاء الذى خرجوا اليه معدودا من خطة البلد صحت جمعتهم 
او فا ورم فلا ف اد9 اي 


[حكم صلاة العبد أو المسافر اذا صلى اماما للجمعة 
ووقع الشك فى النية لها] 


[090] مسألة : العبد » أو المسافر اذا صلى أحدهما إماما يقوم فى 
الجمعة . وصححناه » قال فى البحر فى فروع متفرقة : فلو شك هل نوى 
لرا قف رة 6 أو عطقا 6و فلا التمعة طهر مقصسؤو e‏ فاه أن يصلي 
أربعاء فلو زال الشك فى الحال » هل له أن يصلى الجمعة؟ وجهان اعتبارا با 
قال الشاققى. رضن الله عننه .فق السافر ذا فيك هل توئ القصر ثم 
زال شكه أنه يتم » وفيه وجه أنه يقصر ‏ والله أعلم -/19. 


(1) لو عير بكلمة 'مصايف كان أصوب . 

(۲) ش :فهل » وهو خطأ . 

(۴) ش :لأنهم » وهو خط . 

(4) الاعتناء والاهتمام 0/١‏ /ب-6ه/أ . 

(ه) قلت : هذه المسألة ذكرها شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى . انظر حواشى 
الروضة ل:6١/1‏ » انظر الاعتناء والاهتمام 1/04/١‏ . وانظر قول الرويانى فى 
البحر */9/ب » وانظر قول الامام الشافعى فى الام 7٠١/١‏ . 


( ۲ ) 
[حكم صلاة المأمومين خلف امام يجهلون حاله] 


[4؟5] مسألة : لو خطب الامام فى الجمعة . وهو يعتقد الكفر . ثم 
اعتقد الايمان فصلى الجمعة . وهم يجهلون حاله . هل تصح سرد 
وجهان : فان قلنا : تصح » فهل عليهم اقافهنا: أزيت]؟ قال ١(‏ : ينبغى أن 
تلزمهم الأربع لوجدان الخطبة فى حالة الكفر الذى ينع جواز الاقتداء فى 
حالتى العل > والجهل فيقدح فى الخطبة أيضا . ويخالف مااذا كان الامام جنبا 
ف الخطنة. دون الصلاة حيث تصح جمعتهم اذا لم يعلموا بالحال . لأن فقد 
الطهارة يفرق حال المأموم فيه بين العم » والجهل . فكذلك فى حال الخطبة 
مع كون الطهارة شرطا فى الخطبة فى أصح القولين » قال : ويجىء فى الخطبة 
جنا (؟)أن يقال : لاتصح صلاتهم مع الجهل اذا اعتبرنا الطهارة فيها على 
القول الذى لاتجوز الجمعة خلف الجنب مع VE‏ انتهى . 


[يشترط فى الخطيب معرفته لأركان الخطبة وشروطها] 


[9؟0] مسالة : سل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله - عن من يجعل خطيبا فى وقف هل يجوز أن يولى خطيبا من 
فو أن يعرف (* ركان الخطبة » وشروطها؟ فأجاب : بالمنع » كما أن العامل 
يجب أن يكون فقيها بأبواب الركاة52). انتهى كلامه ‏ رحمه الله . 


(1) القائل هو الرويانى فى البحر ء انظر /١٠/أ-ب‏ . 

(۲) ش :أيضاء وهو خطأ . 

(0) ش : العم » وهو خطأ . 

(4) هذه المسألة ذكرها الرويانى فى البحر فى فروع متفرقة بعد باب امامة المرأة 
«/١٠/أسب‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/هه/ب‏ . 

. الأصل : يعرفه . والمثبت من :د › ش‎ (o) 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١/٦٥/اً‏ . 


( ۳( 
إحكم المعذور اذا زال عذره قبل فوات الجمعة | 


[8.ه] مسألة : المريض اذا صلى الظهر يوم الجمعة لعجزه عن حضور 
ا أو المعذور » ثم زال عذره قبل فوات الجمعة » هل عليه حضور 
الجمعة؟ قال شيخنا الامام قاضي القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله - 
عليه حضور الجمعة بدليل أنه لو كان فى الجامع تلزمه الجمعة»وسقوط 
ا و RT‏ وقد 0 . أن ا يليا الطيس © ثم 
N EBE Ek‏ 
تجب عليهما الجمعة بخلاف المعذور . ثم قال الشيخ أرأيت أنه اذا تكلف 
المريض حضور الجمعة بعدما صلى الظهر عليه أن يصليها انتهى . وقد جزم 
ابن الحداد ‏ رحمه الله الذاهب الى أن الصى تجب عليه الجمعة اذا بلغ 
قبل الفوات»والى أن باق المعذورين لاتجب عليهم الجمعة . كذلك نقله عنه 
الشيخ فى "المهذبي"(0)فقال : واذا صلى الصى الظهر » ثم بلغ والوقت باق 
لزنه اه وان فلل غو لين ارون إل تارديه عة ولاك اول 
ليس بفرض » وماصلى غيره فرض » وهو كذلك فى فروع ابن الحداد - رحمه 
الله a‏ اا 


0 5 اغا اوو طا : 

)+( ش : عند العذر . وهو تصحيف . 

)+( ش : زيادة ذلك . 

. ش : عليهم > وهو خطأ‎ )٤( 

زه( جميع النسخ التهذيب » وهو تحريف . والمثبت من كتب المذهب . 

6 انظر المهذب ٠١١/١‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/مه/أ-ب‏ . قال الشيرازى : 
والمذهب لاتجب عليه الجمعة . 


( 514 ) 
باب صلأة العيدين() 
[حكم صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة] 


]٠۴١[‏ مسألة : المذهب . والمنصوص فى الكتب الجديدة كلها ان صلاة 


العيد تشرع للمنفرد فى بيعه > وغيره > وللمسافر [1/89] والعبد » والمرأة) 
قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : قد كتبت من نص الشافعى - 


ق 


ع 


م" مايشهد للقديم على أن صلاة العيد لاتشرع بنى, 


وقد نقله النووى - رحمه الله هناك عن ا انتهى . 


(۱) 


(+) 
(r) 


الفطر » والأضحى . والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام » وقيل : لكثرة 
عوائد الله تعالى فيه على عباده . وقيل وف ارون مكرك وه اعا 
وانغا جمع بالياء » وان كان أصله الواو للزومها فى الواحد . وقيل : للفرق بينه 
وبين أعواد امشتييت: +. 

مغنى المحتاج "00/١‏ . نهاية المحتاج ۳۸٠/۲‏ » وانظر النظم المستعذب 


114-1 . 
الروضة ۷۸/١‏ » الاعتناء والاهتمام 1 > وانظر فتح العزيز مع المجموع 
وكرة . 


انظر الاعتناء والاهتمام ١‏ . وانظر مانص عليه الامام الشافعى فى الام ف 
اخر كتاب الضحايا */68؟ . ومانقله النووى عن العبدرى فى الروضة ٤4۷/۲‏ . 
والعبدرى هو : أبو الحسن على بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى » من بنى عبد 
الدار » تفقه على الشيخ أبى اسحاق الشيرازى . وصنف كتابا سماه الكفاية 

وبرع ف الفقه .ع وضان أجد الأمّة الو جيهيق ب وكات من كار الشافغية + حسف 
فى المذهب والخلاف كتبا . توفى ببغداد فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين 
وأريعمائة . 

أخياره فى : السبکی ۲۵۸-۲۵۷/۵ » الاسنوى ۸۰-۷۹/۲ » الذيل على طبقات ابن 
الصلاح ۲ »۷ ابن قاضى شهبة ۲۷۸-۲۷۷/۱ » ابن هداية الله ص8١‏ › 
هدية العارفين "595/١‏ . 


( 11٥ 

[إجدار المصلى ليس بمسجد] 
[۳۴ه] مسألة : كان القفال ‏ رحمه الله - اذا صلى العيد فى المصلى › 
شرل الان عق جدارمء لاه لين عة + فلا يقعدى اسه بمن فيه 
لأن اقتداء من فى سطح الدار بمن فيها باطل بخلاف نسحن انتهى . 
[لاخطبة على المنفرد ولاالنساء الخلص] 
[07] مسألة : اذا قلنا : الصلاة تشرع للمنفرد فى بيته لم يخطب على 

ذلك . وم يذ کروه . e‏ 


[وجوب القيام للخطبة | 


[٤۳ه]‏ مسألة : قال الشافعى - رضى الله عنه ‏ : لايخطب الامام فى 
الأعياد الا قائًا الا أن يكون به (Vale‏ فور ااا اة الا من 
عل وا انه کور القعو د (8)إن عد ال الك نالو نطب غ 


. جميع النسخ : بمن . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) انظر آداب المكام 868/١‏ . 

(©) انظر : الروضة ٥۷۸/١‏ ء الاعتناء والاهتمام 1/09/١‏ . 
(4) د : بالنساء » وهو تصحيف . 

(ه) ش :لهء وهو خطأ . 

() الاعتناء والاهتمام ١/09/أسب‏ . 

(۷) ش :عليه » وهو تصحيف . 


(۸) ش : الجلوس . 


) ٦۱٩ ( 


الزائحلة سباق سن غلبت اقضار جرع كك ف "الثم" أن غل الاما أن 
يخطب قائًاً » وان خطب على الراحلة جاز » وان خطب قاعدا لم يجز الا لعلة؛ 
ومقتضى كلام الأصحاب أنه يجوز قامًا » وقاعدا لغير علة . وعلى الراحلة . 
فاق قلت و ل ا کی واو اقل فاعدا کو 
قولان فى "الام" . قلت : يحتمل ذلك ويحتمل خلافه . وأن يكون الحكم 
كما قررناه أولاً ويجاب عن السؤال بأن النص ورد فى الخطبة على الراحلة 
«وكان الأصل القيام فبعد ورود النص فى الخطبة على الراحلة)()جاز ذلك» 
وبقى ماعداه على الأصل » وهذا a‏ انتهى . 


[الحكم فى صيغة شهادة الرجل على رؤية الهلال] 


[ه*ه] مسألة : لو شهد أن الليلة من شهر كذا قبلت شهادته » ولو 
قال : ريت (4)الهلال لشهر كذا » والليلة منه قبلت أيضا(6), فلو قال : 
أشهد أني رأيت الهلال»ففيه الخلاف في(“ )شهادة المرضعة اذا ذكرت فعل 


(1) حيث قال : 'ولابأس أن يخطب الامام غلل راخلته " + ومان القوسين ساقط .من : 


س ۰ 

(© ماين القوشين شاقط :من .الأضل > فلعله :هن باب انتقال النظر:والمقيت من + د 
ش » و كما ذكره البلقينى . 

(۴۳) قلت : هذه فائدة ذكرها شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى - رحمه الله - وليست 
من قول المصنف كما هو المفهوم من النص . انظر حواشى الروضة ل:١١/‏ » 
الاعتناء والاهتمام ۱/ب عو انظر نص الامام الشافعى فى الأم ۲۲۹/۱ » وانظر 
كلام الأصحاب فى الروضة 08/١‏ . 

(4) جميع النسخ ؛ رائنا » وهو تحريف . والمثبت من كتب المذهب . 

6 د : شهادته . 

(5) ش :على . 


(۷ ( 


نفسها ذكره ابن ان الدم رحمه الله - وتقدء (1). eT‏ العلامة 
5 الدين السبكى - رحمه الله فى "الحلبيات" أنه تقبل شهادة الشاهد اذا 
6 فهك أن را بت :اهال وان اجر عن فل نفس e‏ 


)١(‏ لم يتقدم عند المصنف شىء من ذلك . واثما نقل المصنف المسألة من الغزى دون 
تصرف فى النص » وتقدمت عند الغزى فى آداب الحكام فى كتاب الشهادات 
1 . 

(0) الأصل »د : مما أفتى » ش :ماأفتى وكل ذلك تحريف . والمثبيت من كتب 
المذهب . 

(۳) انظر : آداب الحكام ۴۵۳-۳۱ » عماد الرضا ۸/۲ » وانظر ماأفتى به السبكى - 
رحمه الله فى كتاب قضاء الأرب فى أسئلة حلب ص٨٤٤‏ . 


( 1۸ ) 
باب صلاة الاستسقاء () 


[حكم صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء] 


[0] مسألة اضوع الثلاثة أيام تجب بأمر الامام كذا قاله النووى - 
رحمه الله E‏ لقرلة ل فال فا الله اليو اقول 
ورل الات ديك )|50 فال شين الاسلام البلقينى - رحمه الله -(4): هذا 
الذى قاله كلام لم يقله أحد من الأصحاب » بل اتفقوا كلهم على أن هذه 
الأيام يستحب الصوم فيها لايعرفون فى ذلك خلا باو فقت کو نما 
شىء بغير ايجاب الله تعالى » أو ماأوجبه المكلف على نفسه تقربا الى الله 
e ê‏ قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : وبلغنا عن بعض الأمّة أنه 
کان اذا اراد أن سدقي أمر الناس»فصاموا ثلاثة أيام متتابعة » وتقربوا 
الى الله عز وجل ا من خير » ثم خرجوا فى اليوم الرابع 
|۸4 /ب ] <فاستسقی 0 4 ونا أحب ذلك لهم » وأمرهم أن وای 
اليوم راي )ماه قن و ان اوي ذلك عليهم » ولاعلى امامهم › 


)١(‏ لغة : طلب السقى . المصباح المنير ص۷١٠‏ . مختار الصحاح ص٠٠٠‏ . حلية 
الفقهاء ص88 . 
وشرغا ::طلب سقيا'العباد من الله تعاى.عين خاجنهم اليها : 
مغنى المحتاج ١‏ ب نهاية المحتاج ۲ . وانظر الروضة "0١/١‏ . 

(۲) ش : كقوله . وهو تصحيف . 

(0) سورة النساء : آية 8ه . وانظر ماقاله النووى فى فتاويه ص18 » وانظر المنهاج 
1 . وأيضا الروضة ٦٠۳/١‏ . 

(4) الصواب جلال الدين البلقينى . وليس شيخ الاسلام سراج الدين . انظر الاعتناء 
والاهتمام ]/059/١‏ . 

(ه) أى : ويؤيد هذا القول مانص عليه الامام الشافعى . 

(9). صل ھا و ال شن دع شن 

(۷) الأولى :بهم . 

(۸) هابين القوسين ساقط من : ش » ولعل ذلك من باب انتقال النظر . 


) 14 ( 


TR‏ ل اا 
فيما قلناه . والله علي . انتهى كلامه . 

وقد أقر (/؟)شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه 
الله حى الدين النووى ‏ رحمه الله على الوجوب فى تصنيف له لطيف 
سماه "الاعتناء والاهتمام ما يجب من اطاعة الامام فلينظر منه . e,‏ 


[حكم حضور أهل الذمة الصلاة مع المسلمين] 


3 قول الأفكان 8 ولايمنع أمل الذمة الحضور‎ 1 E [orv| 
و لايختلط ون بناء ويرفعون أيديهم ف الو قال ف ا ف روع‎ 
شفر فة بعد فاق ا : وڊ .)ر اليد النجسة فى الدعاء » ويى: أن‎ 
متفر شع لنجسة و‎ 
E اک بحائل (/7)- و الله أعلم‎ 


- وانظر نص الامام الشافعى - رحمه الله‎ ٠ ب-أ/ه9/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 
. ۲۸۳/۱ فى الام‎ 

(۲) الأصل : وقد ولد شيخنا . د » ش : وقد أقر ولده والصواب ماأثبته . انظر 
الاعتناء والاهتمام 09/١‏ /ب . 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام ١/9ه//رب‏ . 

)٤(‏ انظر : المنهاج ۳۲۴/١‏ ء الاعتناء والاهتمام ١/09/ب‏ » وقد نص الشافعى ‏ رحمه 
الله على كراهة خروج أهل الذمة . ولفظه وأكره اخراج من خالف الاسلام 
للاستسقاء مع المسلمين فى موضع مستسقى المسلمين وغيره وامر بمنعهم من ذلك 
فان خرجوا متميزين على حده لم تمنعهم ذلك . الأم 784/١‏ . وانظر : فتح 
العزيز مع المجمو ع ٩٠/١‏ . الروضة 1٠۳/١‏ . 

(8) سن يكره 

(7) فى جميع النسخ جاال . والمثبت من البحر » وقاسه الرويانى على تحريم مس 
المصحف بيده النجسة وهو على طهارة . انظر : بحر المذهب ١/6١/ب‏ » الاعتناء 
والاهتمام 0١‏ /ب ٠»‏ وانظر فتح العزيز مع المجموع ٥‏ . مغنى المحتاج 
۱ .۰ 


( 1۳۰) 


[حكم اعادة الصوم اذا لم يسقوا] 


|۳۸[ سال + الغيلاة عاد ثانيا 2 وال( )ان / يسقوا . فهل يعاد 
| كنا اة الضلاة؟ قال شيا الامام قاض ٠‏ القضاة جلال .الد 
اليلق ب وة الله د٠‏ أن الصوم يعاد . نقله ابن يونس فى ار التي" 
SUES IS‏ لايعاد(؟). انتهى . 


[تارك الصلاة جاحدا لوجوبها يكفر ويقتل حدا] 


[۳۹ه] باب ان ترك الصلاة جاحدا لوجوبها ک(۳ )وکسا قل 


ل 


[حكم ترك تعلم الصلاة مع امكان العلم] 


[048] مسألة : من ترك تعلم الصلا ا اھا وخر اا مع ا 
الا عا عل مازكا عدي سل تن ن تعر لذلك [5), ويظهر أنه جعل 
تاركاً » لأنه ترك مقدمة الواجب الذى يقعل بتركه » فيقعل بترك مقدمته › 
وقد ياق اغلات الوضوء: “و لاض الال بالوضوغ .بل الغسل من 
الجنابة » والحيض ٠‏ والتيمم مع تعينه كذنك (۷). انتهى . 


. وأكثر كما صرح به ابن الرفعة  رحمه الله‎ )١( 

(؟) انظر : مغنى المحتاج "8١/١‏ » نهاية المحتاج 415/7 . 

(+«) ش : كفراء والمراد كفر بالجحد فقط »لابه مع الترك . كذا قاله النووى . 

)٤(‏ قال النووى ‏ رحمه الله : والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط اخراجها عن وقت 
الضرورة . المنهاج ۳۲۷/١‏ . 

)٥(‏ دء ش : للصلاة 

(5) قال شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى : وقولنا : مع امكان التعم بخرج من نشأً 
ينادية بعيدة عق اللماء أو :فين كان أعجميا لايفهم كلام العلماء . وليس فى 
البلد من يعرف لسانه . 

(۷) قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقيى » انظر الاعتناء والاهتمام /1۳/١‏ . 


(٦۲۱ (‏ 
[الاختلاف فى صفة الكفن] 


[١٤ه]‏ مسألة : لو اختلفا فى صفة الكفن . فقال الورثة : نكفنه فى 


روت أو كيوقي 110 فنن و الات قال الللوردى 
فى "الحاوى" : فينبغى للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت فى حالة 
يساره ¢ واعساره لامادعى اليه المسرف ¢ ولامامنح منه الشحيح ¢ قال الله 


2 رم ۶ 


ANNES OEE TE‏ حرسي 


الله - 


.)4( 


00 


(+) 


(r) 
(4) 


الجنازة : وهى بالفتح » والكسر » والكسر أفصح » وقال الأصمعى وابن الأعرابى 
بالكسر الميت نفسه » وبالفتح السرير » وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس 
هذا فقال : بالكسر السرير » وبالفتح الميت نفسه . 

المصباح المنير ص "4 » وانظر ختار الصحاح ص١١‏ . 

جميع النسخ : بندق . وهو تحريف . والمثبت من الحاوى » وكتب اللغة » 
والدبيقى هو : بفتح الدال من دق ثياب مصر » معروفة تنسب الى قرية اسمها 
انظر : لسان العرب 98/٠١‏ ء المعجم الوسيط ۲۷١/١‏ » المصباح المنير ص۷۲ . 
سورة الفرقان : اية 1۷ 

حواشى الروضة ١/١۷‏ » الاعتناء والاهتمام ١/70/ب‏ » وانظر ماقاله الماوردى فى 
الحاوى ۳۰/۳ . 


( ۲۲ ( 
[اجابة الغرماء فى مقدار عدد أثواب الكفن] 


[045] مسألة : قال الغرماء : نكفنه فى ثلاثة أثواب . وقال الورثة : 
SEE NEE‏ الق ). انتهى . 


[حكم منع الغرماء الحنوط] 


[os]‏ فائدة : اذا قلنا : E‏ ينع الغرماء منه » والا 


[كفن الزوجة] 
[٤٤ه]‏ مسألة : هل الكفن على الزوج؟ <ففى "الروضة" . وأصلها 


وجوبه على الزوج»(4)» فان لم يكن له مال وجب فى مالها . فان لم يكن 
لها مال » فعلى من عليه (9) نفقتها .)٩(‏ وماوقع فى "المحرر ء و"المنهاج" 5 


)١(‏ لأنه الى براءة ذمته أحوج منه الى زيادة الستر . قال الخطيب الشربينى : وهذا هو 
الأصح . انظر : مغنى المحتاج 889/١‏ » نهاية المحتاج ٤٥۸/۲١‏ » الاعتناء 
والاهتمام ١/50/ب‏ . 

(0) النوط :بفتح الاء . ويقال له : الحناط بكسرها . وهو نوع من الطيب يجعل 
للعيت تكاية .يعمل :عل «الكاقوان: + والفحدل ب وذريرة القصب. اله الأزهرى » 
وقال غيره : هو كل طيب خلط للميت . 
انظر : المصباح المنير ص 08 » مختار الصحاح ص۹۸٥٠‏ » مغنى المحتاج "99/١‏ . 

(0) كذا قاله شيخ الاسلام البلقينى . انظر : حواشى الروضة ]/١١‏ » الاعتناء 
والاهتمام ١/70/ب‏ . 

(4) مابين القوسين ساقط من الأصل . ولعله من باب انتقال النظر » والمثقيت من : 
د » ش . 

(ه) ش :عليها . وهو خطأ . 

(5) انظر : الروضة ١/ه55‏ » فتح العزيز ٠١٤/١‏ » مغنى المحتاج ۳۳۸/۱ . 


( ۲۴۳ ( 


ا ا ااا وو ر 0 عا الصنواب 
وظاهر عبارة "المنهاج" أنه لافرق بين الحرة » والأمة . وينبغى أن يكون على 
السيد الا أن يكون تسلمها ليلا فيكون على الوجهين فى كفن الحرة » وقال 
العلامة السبكى : اذا لم يوجد من تلزمه النفقة . فالكفن » والتجهيز فى بيت 
المال . فان لم يكنءفعلى عافة التي توعيف نون ا 
من بيت المال » فلايزاد على ثوب واحد على الأصح [1/40] » وقيل : ثلاثةء 
لأن أموال العامة أضيق من بيت المال » وقال الشيخ تاج الدين السبكى فى 
"التوشيح" : القول بأنه يجب فى مالها . فان لم يكن فعليه لم ارو ل نے 
وتوجيه كلام "المنهاج" أن يقال قوله؛وكذا الزوج . معطوف على قوله : 
ومحله أصل التركة لاعلى مابعده . ا9 

وفى حكم الزوجة E‏ کو اا ف التفقنات 97 
وى من "وجوت هة اهر عل الووج مااذا اماك ناقزه عن الأطهر 
عند الرويانى ‏ رحمه الله والثانى : الوجوب لزوال النشوز بالموت 


له 
0F‏ 
() انظر : المحرر ل:۳۸/ب ‏ المنهاج ۳۳۸/۱ » الشرح الصغير ۷/۲/ . 
(؟) انظر توشيح التصحيح للشيخ تاج الدين السبكى ل:١٠٤/ب‏ . 

() د : جاريتها . 

)٤(‏ ش : حكم. 

(ه) انظر : فتح العزيز 1/1١7/+‏ » الروضة 451/5 . 

() انظر : مغنى المحتاج ۳۳۸/١‏ ء نهاية المحتاج 45١/7”‏ . 


٤ )(‏ ( 
[كفن المطلقة البائن الحامل على الزوج] 


[544] مسألة : لو طلقها ثلاثا . وهى حامل منه لزمه تكفينها على 
و فلو كفت من مالهاء وزوجها غائب » وهو موسر لم يستقر ذلك 
فى ذمته قاله شيخ الاسلام ا وکت الله - تخريناً » وظهر لي أن 
الكفن أمتاع . لأن التمليك بعد الموت لايمكن . وقلك الورثة لايجبءفتعين 
الامتاء (۳)ء وعاضلة لو کا ف :أو مق مان اح عرض عليه إن 
EEE N E‏ 


[حكم وصية الزوجة بتكفينها من مالها] 


[045] مسألة : لو أوصت بأن تكفن من مالها <١وأوصت‏ بتجهيزها من 
مايا6 ر "قم منائيةمسية الر اذ ع تدر تق كل إشازة 
الورثة » لأن ذلك واجب على الزوج » فكأنها وفرت عليه هذا القدر . فان 
قيل : فلو أوصى بقضاء دينه من الثلث » ووفر E‏ الثلثين » ومع 
ذلك فليس ذلك وصية لوارث . قلنا : لانس فالغلت (7)انم يخرج من 


. 457/7 ء نهاية المحتاج‎ ۳۳۸/١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) المراد به جلال الدين البلقيى . لاولده كما هو مفهوم النص . انظر الاعتناء 
والاهتمام ]/51/١‏ . 

(۴) وهذا القول من كلام الشيخ جلال الدين البلقينى ‏ رحمه الله وليس من كلام 
المصنف كما هو المتبادر من سياق النص . انظر الاعتناء والاهتمام 1/5١/١‏ . 

(4) انظر : مغتى المحتاج ۳۳۸/١‏ ء نهاية المحتاج 55/1٠‏ . 

Ek ا‎ 

(5) ش :عليه » وهو خطأ . 

. ساقطة من : د‎ (v۷) 


( 10 ) 


الورثة اذا كيه 1 ارقوضية لاني كاين فى ذلك معنى الوصية للوارث . 
انتهى (؟). 


[لاينقل الميت من ملكه المباع بعد دفنه قبل البيع] 


[osv|‏ تال اتفقوا على دغه فى ملكه »> ثم ا يكن 
للمشترى نقله » وله الخيار فى فسخ البيع ان كان جاهلاً . ثم اذا بلي » او 
تعن علد ا( انرک ال ن أن امي ا وان 150 06 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيق _ رحمه الله : وشيه 
القمولى ذلك مغر س الفجرة (9) لشفل اذا بقيت للبائع 2 ثم يعت (4), 
وفيها وجهان . قال الرافعى » والنووي وها اله دوي ات ا ا 
املس فى المع آنه ان كانت الشجرة رطبة فباعها بشرط الابقاء » أو القطع 
امم (۹)ء وان أطلق جاز الابقاء » وهل يدخل المفرس '١(‏ )ف البيع؟ وجهان 
اا 9 ؛ قال + وعرىء الوجهان: + فعا اذا :استرى أرضا ».وشرط البائع 
مني الس ج تمن ماالفا رونم ل( )وقد يقال دنظيرها ما 


(۱) جميع النسخ : كان . 

(؟) كذا قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى - رحمه الله . انظر الاعتناء 
والاهتمام 00/١‏ 

(م) أى :ذلك الملك . 

(4) الأصل . د : بذلك » والمقبت من : ش . 

(ه) د:أو للمشترين . 

(+) أطلق الوجهين فى الروضة وأصلها فى باب الدفن » وذكرا أن لهما نظيرهما فى 
البيع . انظر الروضة 1٤۷/١‏ » وانظر فتح العزيز مع المجموع 3١1/0‏ . 

(0) الأصل : بغرس . والمثبت من :د » ش . 

)۸( ددش : تلفت . 

)4( أتبع أى : الشرط . 

٠ الأصل : للغرس » د : الغرس » والمثبت من : ش‎ )٠١( 

. ۲۰٤/۳ انظر فتح العزيز مع المجموع 4۹--۳۹ , وأيضا الروضة‎ )۱١( 


) ۲۹ ( 


الحجارة المدفونة فى الأرض . لكن ذلك الخلاف فى نفس الأحجار حيث 
كينا للمشرى شل يكون ذلك أعراضاء أو قليكا؟ وجهان : أصحهما 
الأول » وهنا باجارة المشترى لم يحصل ترك البقعة فيعد مجىء الخلاف . وقد 
شبه ذلك أيضا باختلاف الثمار المبيعة » فانه إن سمح البائع بترك الثمرة 
المبيعة للمشترى سقط خياره على الأصح كما فى نقل الدابة » وفيها الوجهان 


2 أنه عر امن 3 أو قليك (5). انتهى . 
إحكم نبش القبر تعديا واخراج الميت منه ودفنه بغيره] 


ا ا ى القى و اعم هة لنت ا ودن يزه 
هل يجب [٠9/ب]‏ رده الى موضعه » أم يترك فى الموضع الثانى ان كان 
الدفن فى الثانى مباحا؟ ‏ أر من تعرض لذلك » والذى يظهر لي إبقاؤه » لما 
فى نبشه من هتك حرمته ثانياً » فان دفن فى أرض مغصوبة » فانه يخرج حيث 
یتر که صاحب الأرض (۳). ای 


[حكم دفن المرأة وجنينها الذى فى جوفها حالة اختلاف الدين] 
|04۹4| مسألة : لو ماتت كافرة فى جوفها جنين حكوم بألا فة يبعا 


لأينة ‏ فاتها تدفن: فى مقار الفقنار غل وجه و تغعتر ذلك للصرؤرة » أما 
لو ماتت مسلمة فى بطنها جنين كان أبوه كافرا . فانها تدفن فى مقابر 


. الأصل : يجعل‎ )١( 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/١3/ب-58/أ‏ » وانظر فتح العزيز مع المجموع 51/4 .2 
وأيضا الروضة ۱۹۸/۳ . وعبارة الرافعى كالوجهين فى ترك النقل على الدابة 
المردودة بالعيب . 

(۴) قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله . الاعتناء والاهتمام 
1/ب . 


) ۲۷ ( 


المسلمين . لأن ولدها مسار يتبعها » وهذا سواء قلنا : بمذهبنا » أو بالرواية 
عن الامام مالك - رضى الله عنه - أنه لايتبع أمه > لأن دفن الأم فى مقبرة 
الكفان جل اسل بعيد (1)(يخلاف العكس لفن قروو وال 
كانت مجنونة سباها مسلم وهى حامل تبعت السابي فى الاسلام » وتبعها 
(الولد»فهى تبعية لتبعية » ولانظير لها » واذا ماتت»وهى منونة حامل 
قلع لاساو السلت 111 انتهى . 


[حكم النذر للصلاة على جنازة صلى عليها مرة] 


|00۰[ فائدة(6): لو نذر /5)الصلاة على جنازة صلى عليها مرة»هل 
بصح النذر؟ وجهان : أحدهما : لا » بناء على قولنا : أن نذر الصلاة العادة 
تقع فرضا » ولامعنى للنذر فى الفرض (7), والثانى : نعم شاا ال 
و صحح التاق (۸). وال عر : 


0 جل الل + 

(؟) مابين القوسين ساقط من : ش . 

() مان الوسسين ساط فن شى 

. ب/٦۲/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

A (8) 

)5( ش : نذروا » وهو خطاً . 

(۷) قاله الرويانىفى البحر وقد ذهب الى هذا الوجه كثير من مشاخنا » وهو ماعبر عنه 
المصنف بقوله العادة . 

(۸) ذكرها فى فروع متفرقة بعد باب امامة المرأة . انظر بحر المذهب ١/٤٠/ب‏ . 


) ۲۸ )( 


1 كتأب . الزكاة 00 
ضشى أحد (')اركان الإسلام )ج( 


[الأموال التى تكون الزكاة فيها ركنا] 


]00١[‏ مسألة : انما تكون الزكاة ركنا في الأموال المجمع عليها » فأما 


ف االرعار 40 افا ورا الفط نمك من ارين وان كنات 
واجبة » لأن الركاز ليس فيه زكاة على وجه » والتجارة لاتجب على رأي . 
وزكاة الفطر لاتجب على رأى » وليس هذا <شأن الركن » وليس ا 
كالاختلاف فى واجبات ا الم + لاه لايو تجن ار كو عمد من عد 
ذلك واجبا دالا بوجوده> 37)يخلاف مانحن فيه » وصار دن 0 E‏ ه 
وأما ار گان الحج » فانه لاي الركن الذي هو المج الا بها .بخلاف من لم 
جرج زكاة التجارة » فانه لايبطل اخراجه من زكاة غيرها . اتتهی (۸). 


0) 


الزكاة لغة : النماء والزيادة » يقال : زكا الزرع . والأرض تركو زكوا من باب 
قعد . وأزكى بالألف مثله » وسمى القدر المخرج من المال » لأنه سبب يرجى به 
الزكاة . انظر المصياح المنير ص47 » وانظر : مختار الصحاح ص۲۷۳ . النظم 
المستعذب 1١9١/١‏ . 

وشرعا : اسم لقدر مخصوص من مال خصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة . 
مغنى المحتاج ۳۹۸/١‏ . وانظر نهاية المحتاج ٤١/۳‏ . 

ساقطة من الأصل » والمثبت من : د » ش . 

اسقاط هذه العبارة أولى لأن الصلاة قبلها من أركان الاسلام ومايأق بعدها أيضا 
منة . 

الأصل . د : الزكاة . وهو تحريف . والمثبت من : ش . 

مابين القوسين ساقط من : ش . 

ساقطة من : ش . 

ش : ذلك . 

كذا ذكره شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى » انظر حواشى الروضة ل:7١/1أ‏ ء 
الاعتناء والاهتمام 1/5/١‏ . 


( 1۲۹ ) 
[عدم وجوب الزكاة فى مال المبعض] 


[؟00] مسألة : من نصفه حر » ونصفه رقيق لاتجب عليه الزكاة فى 
ماله لأن نصفه رقيق » والزكاة لجميع بدنه » فاذا كان بعض بدنه ممن 
لايخاطب بالزكاة لم تجب الزكاة » وان كان تصرفه نافذا فيما يملكه بنصفه 
اغرالغات تصرف اق ماله + ولاو كاة عليه :فى ماله + لاه | يتم اك 
RT‏ 


[حكم أخذ الأب الفقير زكاة ولده] 


[*00] مسألة : أفتى العماد بن يونس رحمه الله - بأنه لاجوز للأب 
الفقير (۳)أن اة كاه ولذة 6 وات ل فأفتى بالجواز » وهذا كله 
بناء على أنه لايلزم الابن نفقته » وقد يكون الجوابان E‏ الخلاف 
ف ذلك (4), وأفتى ابن الصلاح - رحمه الله - بأنه يجوز للغارم » وابن 
السبيل صرف ماأخذاه لحاجتهماء وحاجة أعلين/1): وأن الفلاح اذا بذر من 


)١(‏ الاعتناء والاهتمام 0 .ء وقد نسب الجلال البلقينى هذه المسألة الى البغوى فى 
الفتاوی » وقد تصفحت فتاوى البغوى فلم أعثر على تقل فى المسألة . ولعلها فى 
نسخة اخرى . والله اعلم 
وانظر تفصيل ذلك فى المجمو ع ۳۲۷/١‏ » وقد ذكر النووى مايويد صحة العزو 
للبغوى . 

(۲) جميع النسخ : القوى , وهو ريف . 

(*) المقصود به أخوه الشيخ كمال موسى بن يونس بن محمد قاله الغزى . 

)٤(‏ جميع النسخ : الجواب مبنين » وهو تحريف » لأن المقصود بهما جواب ابن يونس 
وجواب الشيخ كمال . انظر آداب الحكام . 

ه) انظر آداب الحكام ١/ده”‏ . 

) انظر فتاوى ابن الصلاح ۲٦٤-۲۹۳/۱‏ . 


( 1۳۰) 


ماله » وقاسمه المقطع على الزرع فعلى الفلاح عشر [ا4/] الزرع بكماله » 
وضاباخده المقطع انما هو عوض عن منفعة الأرض کل جر » وفساد هله 


[حكم الزكاة فى مال المرتد اذا حال عليه الحول وهو فى ردته] 


[664] مسألة : المرتد لايسقط عنه ماوجب عليه فى الاسلام » واذا 
حال الحول على ماله فى الردة»فطريقان : أحدهما قاله ابن سريج ‏ رحمه 
الله : تجب الزكاة قطعًا كالنفقات » والغرامات » والثانى : وهو الذى قاله 
ا 11م السب اقل ون ريه 
بايجاب الزكاة أنه لايثبت للامام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ قول ثالث بأن 
مال المرجد يزولقلكه عسه يتفش الردة اذ لو تبت ذلك للزمة أن سقط 
الزكاة » وقد صرح بنقل ذلك عنه الماوردى ‏ رحمه الله فى "الحاوي' , 
ف داو الال + اا ف غه ان ولرد ال فق جد 
أقاو يله (٤)الغلاثة‏ لان ملعدلة ا عنه » ثم ال و اغات احا 
معنى تعليله بان ملكه خارج عنه على وجهين : أحدهما : وهو قول ابن 


ع 


سريج » وطائفة : أنه اراد به خروج ملكه عن تصرفه مع بقائه على ملكه . 


(1) آداب المكام ۳۵٦-۳۵۵/۱‏ . 
(۲) قال النووى فى المجموع : وهو المشهور . 
(r)‏ وهى أقوال ثلاثة : 
احدها : يزول ملكه فلازكاة . 
الثانى : يبقى فتجب . 
الثالث : أنه موقوف ان عاد الى الاسلام تبينا بقاءه فتجب . والا فلا . 
وهذا القول هو اصحها . 
انظر : المجمو ع ۳۲۸/١‏ » الروضة ٤/۲‏ . 
(4) ش :الأقاويل . 
(ه) ساقطة من : ش . 


) ۳۱ ( 


لأنه لو أخرج عن ملكه بالردة لما عاد اليه الا بتمليك مستجد » ومنعوا من 
OEE‏ وهو سول كبر مم اا رده 
زوال ملكه عن ماله . فان عاد الى الاسلام عاد المال الى ملكه . كالخل اذا 
اقل( اخ زال عن ملك صاحبه » فان ضار الخمر خلا عاد الى. ملك ؛ 
وخرج قائل هذا الوجه فى ماله ثلاثة أقاويل (*). انتهى . 


[وجوب النية على الولى عند اخراج الزكاة عن الصبى والمجنون] 


[504] فائدة : نيابة المالك غيره فى اخراج الزكاة له صور : 

منها : نيابة الولى عن الصى » والمجنون . فيجب عليه أن ينوي فى 
الاخراج عنهما » ول يتعرض النووي - رحمه الله ف ”الروضة' لنية الولي 
عن <الصبى »وعن»/4السفيه » لكنه ذكر فى "شرح المهذب ' أن الناوي عنه 
الولى » وكلامه يقتضى الاتفاق على ذلك (8), وفيه نظر ٠‏ ويشمل ذلك زكاة 
المال . والفطر » وفى زكاة الفطر نظر” اخر . قال ذلك شيخ الاسلام البلقيى 
ب فيه الل 30 انتهى . 


)١(‏ فى الأصل » ش »د : القول . والمثبت من كتاب الحاوى » ولأنه قال وجهين 
فذكر الأول » وهذا هو الوجه الثاني . 

(۲) الأصل : انتقل » ش : انقلبت » والمثبت من : د . 

(۴) كذااقاله شيخ الاسلام سراح الدين البلقيق: -.وسميه اللة = . انظن خواشى 
الروضة ل:۷١/أ-ب‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/5#/ب‏ » وانظر ماقاله 
الماوردى فى الحاوى فى باب حكم المرتد *#ا/ء5 ١5-1١‏ . 

0 ل ماش 

(ه) انظر المجمو ع ٠۳٠/۵١‏ . 

(9) قلت : قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى - رحمه الله . انظر الاعتناء 
والاهتمام ب . 


(۳۲ ( 


[صحة العقد اذا باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوشة ] 


[005] مسألة : لو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوشة صح العقد 
ووجب من ذلك النقد . ومن حكم هذه المعاملة الابراء » فاذا أبرأه عن ألف 
درهم مغشوشة » فانه يصح الابراء » ولامجعل ذلك ابراء عن 1 ا ولو 
كان 2؟)اناء من فكنة مخشوشة + أو خلخال من فضة مغشوشة وقع الابراء 
عنه مع العل بوزنه » وم يعم قو نظا لطم چ وا يفنا . قال (*) 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله - ول أر من 
تعرض لذلك [4), ثم قال شيخنا : 


[تمويه السقف بالذهب والفضة ] 


[لاهة] مسألة : «لايجوز أن يموه سقف بيته بالذهب » ولابالفضة (85), 
(Vj) TE ENE‏ ديلا .أن ق لاك هوقا 
وخيلاء فلم جز كالتخم الاه اا و :إن کان ت یکن 
تخليصه » وكان نصابا » أو لمالكه مال اذا جمع اليه بلغ نصابا وجبت فيه 
الزكاة » فان أخرج الزكاة بالاستظهار جاز . وان لم يمخرج بالاستظهار » ول 


(9) ش : زيادة مغشوش . 

. ساقطة من : د‎ (r) 

(۳) جميع النسخ قاله » وهو خطأ . 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۷۲/ب‏ . 

٠‏ (ه) وقد نسب الجلال البلقينى هذا القول لسلم ل و و 
(2)5 ماين الفوسين متاقظ فق ش٠‏ 

(۷) ش :لايمجوز » وهو خطاً . انظر المبسوط ۲۸٤/۳‏ . 


(۳۴۳ ( 


الزكاة » لأنه تالف . قال ابن الصباغ : وذكر الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله 
۔ اذا كان لايخلص » وكان مستهلكا لم ترم OT‏ انتهى . 


[حكم لبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة 
وافتراش المقاعد المطرزة بهما] 


[504] مسألة : لبس الثياب المنسوجة بالذهب» أو الفضة وجهان : 
اا الجواز 0؟)ءوافتراش المرأة اناعد رة #الذعنت أن القضة هل 
عون و ی ل قاری ا کر 
ووجه البناء أن الحرير حل لهن لبسه » وفى افتراشه قولان . وكذلك 
التق وا2 غيل كح لما وال انترافس قى ٠ا0‏ ي 
القولان [4). انتهى . 


[حكم المال المقرض للتجارة] 


|4| تا : ولو اقترض مالا من انسان » ونؤى عند القبض أن 
يكون للتجارة»قال فى التتمة ' : لايصير للتجارة » لأن على الطريقين القرض 
ET‏ ال قا والملك لم يخحصل . وعلى 


. ب/۷۳/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

0( انظر 0 الروضة 10/۲ ۰ 4/٦ Ce‏ 6 المنهاج ۹۳/1 ¢ الاعتناء والاهتمام 
١‏ ب وهذا الحكم خاص بلمرأة . 

(۳) الأولى : ينبغى . 

)٤(‏ ذكره شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى - رحمه الله . انظر الاعتناء والاهتمام 
1 . 


(ه) ش : اللول . 


) 1۳٤ ( 


القول الآخر : يلك بالقبض . ولكنه ليس من التجارة بل طريقه طريق 
الارفاق (1). انتهى . 


[حكم مكاتبة السيد لعبده بنية التجارة] 


[٠٦ه]‏ مسألة : لو كاتب عبده كتابة صحيحة » ونوى التجارة » فهل 
يكون ذلك كالصداق » والخلع > والصلح عن الدم »> فيجىء الخلااف فيهما 
لاعلا ال ع رعمة الله ع ارهن كرض كلذلف ويهر الان + 
ناليس فيه احداث ملك لشىء جديد بنية التجارة . انتهى 06 


۰ 


[بناء الحول من وقت تملك الدراهم المقروضة ] 


[051] مسألة : لو ملك مائتى درهم شنة أشهر ثم أفرفن ذلك انسانا 
ميلا » فانه يجب فيهما الزكاة عند حلول الأجل . ويؤمر باخراجها » لأنه 
مالك للمائتين سنة كاملة الا أنها فى بعض السنة كانت متعينة » وفى بعضها لم 
تكن متعينة . انتهى » ووجه النظر أن النصاب فى غير التجارة لابد أن يبقى 
بعينه كل الول » والموجود فى نصف ا ا معن و 


)١(‏ حواشى الروضة ل:9١/ب‏ » الاعتناء والاهتمام ]/04/١‏ . وقد ذكر هذا شيخ 


(۲) ش؛ ثم زائدة لامعنى لها . 

(6) القائل هو جلال الدين البلقينى وليس سراج الدين البلقينى . 
)<( شش : أنه » وهو خط . 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ار . 

(5) الا 32 ١‏ الأول وات من دس + 


( 1ro ) 


انقطع بالقبض الناشىء عن القرض . وحصل ذلك حينئذ لمبهم 4 e‏ 
کا انر بالسد هق شر کول ل عالت ان کین نے 
حصول بدل موافق أولى . قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله - : 
ولايتخرج هذا على مبادلة النقود لعدم القصد الى العوض فى القرض » واما 
النظر فيه الى الارفاق (5). انتهى . 


[عدم البيع لعروض التجارة التى فيها البخس فى الثمن] 


[؟51] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
Ee‏ 0 ل ا ا ال CD E‏ 
اا عدم ا عوشي لود باع 
منها م يقم الا بنصف قيمتها . فهل يكلف البيع لذلك؟ فأجاب ‏ رحمه 
الله - : لايلزمه ذلك4وهذا ظاهر ب لأن التفريع على الجديد أنه انما يخرج من 
القيمة لامن عين العرض . انتهى .١5/‏ 


0 ف ككينا وو امسق من و شن 

6 هذه المسألة فى الأصل قول للشيخ أبى حامد الاسفراينى ذكرها فى تعليقه قياسا 
على فرع ابتداء حول التجارة » ومفاد هذا الفرع أن مال التجارة تارة يلكه بنقد 
وا ب ا مک ضقن قط اق كان اا قاری شري فساو عداو 
مائتى درهم » فايتداء الحول من حين ملك ذلك النتقد » ويبنى حول التجارة عليه 
...الخ . فعلله بقياسه على هذه المسألة . قال الشيخ سراج الدين أن فيها نظرا . 
انظر حواشى الروضة ل:9١/ب-١7/]‏ ا الاعتناء والاهتمام ١/04/أ-ب‏ ء 
وانظر الفر ع فى الروضة ۲ .ء وانظر ف فتح العزيز مع المجموع 5 . 

(۳) انظر الاعتناء والاهتمام ١/4/ا/ب‏ . 


٦۳٦ (‏ ( 
باب زكاة الفطر 
[رجوع الزوجة الحرة بفطرة نفسها على الزوج اذا أيسر عند الماوردى] 


[05] مسألة : [؟1/9] قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : اذا 
قلنا : تجب على الحرة فطرة نفسها لاعسار الزوج . فلو أيسر بعد ذلك » قال 
الملوردى ‏ رحمه الله فى الحاوى رَجَعَتْ عليه بذلك كما ترجع عليه 
بالنفقة بعد يساره » وهذا غريب لأمور : 

أحدها : أن ايجابها عليه حينئذ انما هو على قول الضمانء فهى الأصيلة › 
والأصيل اذا أدى لايرجع على الكفيل . 

الغانى : أن الوجوب ليس لها فى الفطرة بجخلاف النفقة لاستقرارها فى 
اة 

الغالث : أنهما لو كانا معسرين سقطت زكاة الفطر جلاف النفقة . 
فالصواب لاترجع عليه بشىء وعلى مثاله الماوردي يلغز » فيقال : اصيل أدى 
دينا يرجع به على الكفيل . اسن (1), 


[استقلال الزوجة أو اذنها فى اخراج فطرتها] 


|14[ اة : الروجة مستقلة باخراج فط رة (۳انفسها »> وهی الى 
تنوی حينئذ » وقضية هذا أن الزوج تاج فى اخراج فطرتها الى اذنها , 


)١(‏ حواشى الروضة ل:٠؟/ب‏ » الاعتناء والاهتمام ١/5/ا/ب‏ » وانظر ماقاله الماوردى 
فى المحاوى ۳۵٥۵/۳‏ . 

(۲) ساقطة من : ش . 

() ساقطة من : ش . 


( ۳۷ ) 


اهلا أو مركد ]1ه SE EE NR‏ لينا E‏ العدة 
عل فت م15 اجيف کا الفظز ا "القع ةقان يفوع اغلا ا 
لأنها من أهل النية » وكذلك اذا كان القريب مسلما حيث تجب نفقته على 
آلا ای 

وأما فطرة قريبه»فانها تجب عليه » كما تجب عليه نفقة القريب على 
لال ا ا لا 
الخوو:: 


[حكم بيع جزء من العبد فى فطرته] 


[14ه] مسألة : هل يلزمه أن يبيع فى فطرة العبد جزءا منه؟ فيه أوجه 
أصحها : ان كان كتاج الى خدمته لم يلزمه»والا لزمه . وفائدته : اذا لم 
يلزمه بيع جزء من العبد لفطرته . وقلنا : أن الوجوب يلاق العبد » ثم 
عتق العبد بعد ذلك » واستفاد مالا . فالذى يقتضيه كلام الأصحاب أنه 
لاشىء عليه » وفى سلسلة الشيخ أبى محمد رحمه الله أن عليه اخراج 
53 الفط عن (4انفسه بخ “انها ا وھد ا غر یناف 


)۱( د : واذا. 

(0) قلت : وهذه المسألة تخرج مما نص عليه فى المختصر بالوجه القائل بالاجزاء فى 
مسألة مالو تكلف من فطرته على قريبه باستقراض » وغيره وأخرج بغير اذنه . 
كذا ذكره شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام /۷۷/١‏ » 
وانظر فتاوى البلقيق ل:٤۳/ب‏ . 

(۴) كذا قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى » وانظر مانقله النووى فى الروضة 
۲ . وأيضا المنهاج 40/١‏ . 

(5)” ' الأصيل #3 امن اميق دمن « E‏ 

)ه( ش : زكاة » وهو خطأ . 

(3) انظر السلسلة للامام الجوينى ل:1/78 . 


) ۳۸ ) 


لقضية التفريع > ولهذا قال الامام »وطوائف من المحققين : أن الخلاف إما 
مر فة الو اما الفيه نعضي غل الما اعدا طعا الان العيد 
لايصلح للايجاب 17), وقد يمكن أن يقال : قد فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسل كات الفط عل الع فلايد من تعلق ذلك بذمعه بناء على أن 
العبد ذمته يتعلق بها ذلك . وجعل الاعسار فى الحر مانعا من تعلق زكاة 
الفطرءفلايؤثر ايساره بعد ذلك لعدم تعلق الخطاب به جلاف العبد . فان 
الشرع علق الو جوب به + فاذا عقشق.ء وأيسر بعد :ذلك وجب أن يرج 
ماتعلق بذمته » وهذا من العجائب . وهو كما قال القفال ‏ رحمه الله 
الدليل يصنع العجائب (؟). انتهن . 


[العبرة بالاسلام وقت الدفع] 


[٦٦ه]‏ مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
چ الله ساعن من اسر بعد عدرلان 77 للؤل هل يعطى من زكاة السنة 
الماضية » فأجاب بالجواز . لأن الشرط اسلامه وقت الدفع لااسلامه فى جميع 
الس كه وق الوقن ,اله 0 واذا كان (0)الرافعى :حو اللو 
ع سينا الل عدار ايان ا ا کت ليث ال 
أن حون :صرف ال من أل بعد .موت المببتا ,مع او ارت 07ء وير بق 
الوادت اسم قل لوف O E‏ افو + 


)١(‏ ذكر ذلك النووى فى روضته ٠٠۹/۲‏ تبعا لأصله » انظر فتح العزيز مع المجموع 
13*05 . 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ۷۷/۱/ب » وانظر فتاوى البلقینی ل:4*/ب . 

(۴) ش : دخول » وهو خطأ . 

. الأصل :سل » د : طمس . والمثبت من : ش‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : ش . 

(5) ش : يرجحا. 

¥ ن عواوث 

(۸) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۸۰/ب-ا۸/‏ . 


(وع5 ) 
[حكم دفع الزكاة لغير مستحقها مع العلم بذلك] 


[۷٦ه]‏ مسألة : لو دفع المالك لمن لامجوز (١)دفع‏ الزكاة اليه من غئ» 
وغيره » والمالك عالم بالمانع لم يقع الموقع قطعا . وأفتى شيخ الاسلام البلقينى 
تمسو اللدت نيان للامالكه أذ مرك لان الآخذ لم يملكه بطريق شرعى . 
ولايتخرج هذا على مااذا أعتق عبدا معيبا عن كفارته . فانه يقع تطوعاء 
وذلك وغوه ايل ال قاعدة آذا آل التصحوفن هل يفن 11 ا وربا 
ندر عنما انه اذا اسن ی قتي ادر واو ی "امع ودع 
الامام مالك رحمه الله فى هذه الصورة أنه OT‏ انتهى . 


0 ش : لايجوز له . 

(0) الأصل :يبطل » والمثبت من : د » ش . وانظر هذه القاعدة فى الأشباه والنظائر 
للسبكى 43/١‏ . وأيضا المنثور فى القواعد للزركشى 7١١١/١‏ . 

(9؟) دء ش : وحكى لى » وهی عيارة البلقينى . 

)٤(‏ انظر حواشى الروضة ل:١7/ب‏ . وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/١/ب‏ » وقد 
تتبعت فتاوى الشيخ سراج الدين البلقينى - رحمه الله - فلم أجل لك :مضا ندا جه 
فيها . 
وانظر صورة عدم الاسترداد المحكية عن مذهب الامام مالك فى كتاب الذخيرة 
10/۳ . 


) 6 ( 
كتاب الصيام )١(‏ 
[ثبوت رؤية الهلال فى رمضان] 


[054] مسألة : قال الربيع ‏ رحمه الله فى كتاب الشهادات فى 
ترجمة رؤية 0 قبل ترجمة شهادة الصبيان : الامام الشافعى - 


الله 0 کتاب ا ا 06 أن حكى لمن عن ف شهادة 
وا #أقال الشافعى ‏ رحمه الله : بعد لايجحوز فى هلال رمضان الا 
E‏ ام روفاك "بن الى اليه O ease‏ 


ف 2م رو 


)١(‏ الصيام لغة : الامساك . ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم : ((إني نذرت حمن 
E‏ 
انظر المصباح المنير ص١٠٠‏ . وايضا تار الصحاح ص٤۳۷‏ . 
وشرعا : امساك عن المفطرات جميع النهار . قليوبى على المحلى ٤۸/۲‏ » وانظر 
مغتى المحتاج ١‏ . وأيضا نهاية المحتاج ۱٤6۸/۲‏ . حلية الفقهاء ص١٠‏ . 

(۴) انظر قول الربيع فى كتاب الأم ۵١/۷‏ . 

)٤(‏ ساقطة من : ش . قال فى تصحيح الأم ثبت فى جميع النسخ التي بيدنا الوصف 
بالصغير » وهو يفيد أن هناك كتابا كبيراً للصيام وم نجده فی الام بعد البحث 
والتفتيش . ولو وجدناه فى غير هذا الموضع »أو شيعا منه وضعناه حو واه 
هامش الأم رقم ٠١۳/۲ )١(‏ . 

(ه) وهذا الأثر "أن رجلا شهد عند على رضى الله تعالى عنه على رؤية هلال رمضان 
فصام » وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا » وقال : أصوم يوماً من شعبان 
اخ لك من أن و ا 

() انظر ماقاله الربيع فى كتاب الام" ۱٠۳/۲‏ . وفى ش : شاهدين . 


)54( 


الهلال لاتقبل شهادته » لأنه يشهد على فعل E‏ نولت اولتاق 
ورد عليه العلامة تقى الذين السبكى د رمه اللسة د والاسنوى. . 
ارغ .د رهما الله فاق هد لافكق فة كن فل شه اد لابه هن 
ار ف ا ن هدلوو 7 و الماح قال ا ر ا و ا 
أن هذا من شهر رمضان › E‏ والعمل الآن على هذاءلكن تارة يشهد 
على فعل نفسه بالرؤية » ويقبل كقوله فى القبض مما ينت القبض . ومما 
تعد قي 1©)الرؤية: را يفل کا اهن + 


[حكم النطق بالنية فى العبادات] 


[579] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 


- رحمه الله : ولاأثر للنطق فى الصوم يعنى فى اشتراطه وفاقاً » وانما التردد 


00) 


(۲) 


كأن يقول. ‏ أحهد أن :رايت اليلال بل 'طريقه أن شود بطلو ع اللاك 2 أو 
على أن الليلة من رمضان . ولحو ذلك . 

انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص ۳۸۹-۳۸۸ » وأيضا مغنى المحتاج ٤۲۲/١‏ . 
نهاية المحتاج ٠٠١/۳‏ . 

الال ددا ب وات من 5 

وابن عدلان هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ابراهيم بن عدلان » 
المعروف بابن عدلان الكنانى . ولد بمصر سنة ثلاث وستين وستمائة . كان فقيها 
اماما يضرب به المثل فى الفقه . ذكيا » فصيحا » تفقه على الوجيه البهنسى ء 
وشرح "مختصر المزنى" شرحا مطولا ول يكمله » توفى بالطاعون سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة . 

أخباره فى : السبكى ٠٠١-۹4۷/4‏ » الاسنوى 1١۹-۱١۸/۲‏ .ابن قاضى شهبة 
۲۰۸-٤‏ . الدرر الكامنة ۳۳۴۳/۴۳ . شذرات الذهب 1١55/5‏ . الوا بالوفيات 
1/۲ . 


(۳) انظر قول السيكى فى هذه المسألة فى قضاء الأرب فى أسئلة حلب ص٤٦٤‏ . 


(٤( 


(er) 


فى نية الصلاة » والحج . والزكاة لخواص . ول يبين الفرق » والرافعي م 
يذكر فى الحج خلافا » والنووي كذلك » وفى الزكاة حكوا فى ذلك خلافا 
كي وف أنه حل عن ا يقوم النطق باللسان مقامه؟ فيه 
طريقان : أحدهما : يتعين كسائر العبادات » والثانى : على وجهين : أصحهما؛ 
يتعين » والثانى : يتخير بين القلب » وبين الاقتصار على اللسان » وجزموا فى 
الصلاة بأنه لايكفى النطق مع غفلة القلب(؟). انتهى . 


[حكم الكافر المسافر يسلم فى نهار رمضان] 


ا الكافر مها هو مات افر «بواهدا ال 

ليلا ء وأصبح مفطرا على عادته المتقدمة . ثم أسلم فى ذلك اليوم » وهو 
مقط فين فال E‏ ا ا ي الارن اق 
فون يان الخلاف فى الكافر يسلم من غير تفصيل؟ قال شيخ الاسلام إلا 
- رحمه الله :لم أقف على نقل فى ذلك » وظهر لي تخريجه على مااذا اسل 
:51 أل ساف الاق غيل ته أذ تعس aT E CS E‏ 
النووى نف انق نل اس OS‏ لس أله تعس داه 
هنا [0ة/ا] ل الامنيناك 0 4 وإن قلنا : هناك لايترخص . وهو 
ماأفتيت به لظاهر القرآن فى تخصيص رخصة القصر بالمؤمنين » فكذلك هنا 


(9) د: بالقلب . 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۸۳/أ-ب‏ » وانظر ماحكاه الرافعى فى فتح العزيز مع 
المجمو ع ٥۲۳-۵‏ » والنووی فى المنهاج ٤1٤/١‏ . 

9 د : الكافر . 

(4)” اكان الان يدو كما قله اا الشمرانق و" الان 

(ه) ش : زيادة "لأن السفر يقتضى الترخيص ٠‏ أو نقول : يأق الخلاف فى الكافر يسل 


) ۳ ( 


لظاهر تخصيص رخصة الفطر بالمؤمنين بقوله : ((قَمَنَّ كان ينكم)) 017 وف 
الأخرى ((فَمَن ههد مدكُم آلثهْر لصم ومن كان مَريضا أو على سر دة 
ر 52 ارهة اغا يكون.'قى المؤمنين وكا al E‏ 
نعم ذلك اليوم الذى اسل فيه فيه الخلاف كما ذكره النووی - رحمه الله - 
وغيره وهذا فرع حسن فلیتتبه له (۴). 


[حكم الصوم بعلم الحساب لابالرؤية] 


إ[الاه] مسألة : اذا كان يعي طلوع الهلال بالحساب » فهل يجوز 
الصوم فى حقه دون غيره»أم جب فق الشالة خی و و ادى 
رجحه النووى - رحمه الله من زوائده الجواز » واعترضه العلامة الشيخ 
تقى الدين السبكى - رحمه الله وقال: إن هذا لم يعرف فى كتاب » لكنه 
بعد ذلك أَبْدَا احتمالين » ورجح الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد ‏ رحمه 
الله ا > وجعسل العم به من جهة الحساب كالرؤية › أو 


0 «سورة القؤة ۲2 

(؟) سورة البقرة : آية ١86‏ 

() انظر : حواشى الروضة ل:۲۲/ب » فتاوى البلقيى ل:ه*/أ » الاعتناء والاهتمام 
01 . 

)٤(‏ ابن دقيق العيد هو : تقى الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ جد الدين على بن 
وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى المعروف بابن دقيق العيد » لم يشتهر أحد 
فى زمانه اشتهاره . ولد سنة خمس وعشرين وستمائة على ظهر الماء المالح من 


اسا فى + السيكى ۲٤۹4-٩۹‏ » الاسنوى ٠١٦-۱۰۲/۲‏ » الدرر الكامنة ٩۱/٤‏ > 
فوات الوفيات ۲٤٤/۲‏ . شذرات الذهب ٥/٦‏ » حسن المحاضرة ١۷١-۱٦۹/۲‏ 2 
الأعلام ۲۸۳/۹ . 


) 544( 


كالأجتهاد + وكو نه كالرئبة فة نظر. »لان رؤية: الهلال أمر قطعى جلاف 
حساب 0 اسورد » فانه أمر ۰ TT‏ انما آنا ف وجوب 


. ٠١١/۴ نهاية المحتاج‎ » ٤٠١/١ انظر : مغنى المحتاج‎ )١( 
البخارى مع فتح اليارى » كتاب الصوم » حديث رقم )9 14۰( > صحيح مسلم ء‎ (r) 
. )( كتاب الصيام حديث رقم‎ 


( £ ) 
كتاب الحد() 
[المرتد اذا أسلم لايعيد فرضا أداه قبل الردة] 


[؟07] مسألة : من حج ء ثم ارتد » ثم أَسلٍ لم يلسزمه الحج » لأن 
الردة انما تحبط العمل اذا اتصل بها الموت ۲( هذا الأمر قد اشتهر عن 
1و د رضئ الله عقة د 
الاحباط 47 )بقوله : فان قبل 0 عله قياسًا على_المشرك ب فما تأمره 
باعادة الصلاة؟ قيل : فرق الله بينهماءفقال : ((قل للذين كفروا إن 0 
E OL‏ يكن المرتد فى هذا المعنى بل أحبط 
الله عمله بالردة ٠.<وقال‏ بعد ذلك معللا بطلان صلاته فى الردة بأنه شبيه 
من صلى قبل الوقت » لأن الله تعالى قد أحبط عمله بالردة> (97), قال 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : وان قيل : ماأحبط الله من عمله:قيل : أجر 
ع أذ عليه اا قرعا ممق ا و و چ و ها فل 


الامام الشافعى - رضي الله عنه ‏ 


(1) المج لغة : القصد . يقال : حج » وحج بالفتح » والكسر » والحجة بالكسر المرة 
جاء نادرا » وقال الكسائى : لايقال : غير ذلك » ويقال : رجل نحجوج اى 
مقصود . 
انظر : المصباح المنير ص٤‏ » ختار الصحاح ص۲۲٠‏ ء. النظم المستعذب 7517/١‏ . 
وشرعا : قصد الكعية للنسك . 
انظر : مغنى المحتاج 450/١‏ » نهاية المحتاج ۲۳۳/۳ . 

(0؟) قاله فى الروضة تبعا للأصل . انظر الروضة ۲۷۹/۲ . وأيضا فتح العزيز مع 
المجمورع ٤/۷‏ . 

م( ونصه رضى الله عنه فى "الأم" فى صلاة المرتد . قبل جماع مواقيت الصلاة 
صريح فى أن الردة تحبط العمل » ولو عاد 0 الى الاسلام . انظر الام ۸۹/۱ . 

)<( 4 الا تباط . 

+ ال لوا و ابت من شن‎ (o) 

(5) سورة الأتفال : آية مم 

(#) ماين القوسين: متا من :أشن .+ 


)545( 


أ لأله آذه سلما + قاذ قل واه ی ال ری أنه الى 
أدى زكاة كانت عليه » أو نذرا لم يكن عليه اذا أحبط ار سمل 
يعون كبا كو ارا" الاي زو أطوم حا ا رواسا انر اند 
أسلم لم يعد عليه » وكان هذا فرضا عليه » ولو حَبط بهذا المعنى فر 
ونه ا E‏ انتهى كلامه . وهو صريح فى أن الردة بمجردها تحبط 
العمل » وان معنى الاحباط أن بحبط أجر عمله > لاأن 7" الفروض الى 
أداغاءق اسلافة م با لاان ها عد اسلامه من الرزدة كان اراد الأصحاب 
ا 0 0 ی و ا ار او ع ال اذا 
اتصلت الردة بالموت » فهذا خلاف النص ٠‏ وان أرادوا بالاحياط بطلان 
العمل الذى يقابله الأمر بالاتيان » فلايحسن » لأنهم قالوا : أن ذلك شرطه 
الاتضال )بارت > فلا يکن [عو/رب] الاتيان بشىء من الفروض بعد الموت) 
وهذا موضع جليل ٬فتنبه‏ ا 


[حجة الاسلام تقع بنية الحجة المنذورة] 


[*7ه] مسألة : فى "البحر” فى باب الاجارة على الحج كان عليه حجة 
الاسلام » وحجة نذر » فاستأجر من جج عنه » وأمره أن ينوي الحجة 
المنذورة . فنواها » وقعت عن حجة الاسلام كالأصر (۸). انتهى 


0© الآأصن. 56 اذ| وا لت من + ش:: 

(۲) انظر الأم ۸۹٩/۱‏ . 

(۳) ش :لأن » وهو تصحيف . 

(4) د : الاحتياط . 

8 "الأمل +2 + اذكرة و المت من شن .. 

0 “الأطل ا والمعيت من کد و کی .۰ 

(۷) انظر حواشى الروضة ل:م”/أ-ب ٠‏ انظر : الاعتناء والاهتمام ١/۸۹/ب‏ » وهذه 
من فوائد شيخ الاسلام سراج الدين البلقية _ رحمه الله - . 

(۸) نقله شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى . انظر : حواشى الروضة ل:0؟/ب » 


( ۷ ) 
[لاتسمع الدعوى فى حقوق الله تعالى] 


[؛/اه] مسألة : لو اكترى من بحج عن أبيه مثلة . فقال الأجير 
قالت : تز وج“ بزو ج ء ودخل بې » وطلقنى » واعتددت » فانه يقبل قولهاء 
يحلف قطعا أيضا(؟) ولا تسمع هذه الدعوى . فلو أقام بينة أنه جامعها حرم 
ولايمين عليه » وصح حه وان ال جره وو كدلو اوی ابد جاوز 
الميقات بغير احرام » أو قتل صيدا فى احرامه » ولحو ذلك لم يحلف » لأنه 
حق آدمى سيعت الدعوى . وقد ذكروا فى الوصايا أنه قال : ان لم أحج 
العام؛ فأنت حر > فأقام العبد بينة أنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت . وعتق 
ولو أحرم بحج > ونسي طواف الافاضة فأحرم بعمرة . وطاف ا 


)١(‏ جميع النسخ : فرجح » وهو تحريف . والمثبت من آداب الحكام 5" » وأيضا 
عماد الرضا 1١/9‏ . 

(؟) ساقطة من جميع النسخ » والمئبت من كتب المذهب . 

(۴) انظر آداب الحكام ۴۵۷/١‏ » وانظر عماد الرضا 11/١‏ ء قال المناوى : وهذا كله 
قاله الدبيلى . انظر فتح الرؤوف 711/١‏ . 

. ساقطة من : ش‎ )٤( 

(13-! الأمنا يق ١‏ وا مو د 

© الأصل وات فق تعاس + 

(۷) انظر آداب الحكام ۳١۸-۱‏ » وانظر مغنى المحتاج ٤۴۷/4‏ . وأيضا نهاية 
المحتاج ۳١٦/۸‏ . 


)۸( جميع النسخ : بها . 


) 4۸ ) 


عنه طواف الافاضة » لأن احرامه بالعمرة لم 11 ولو أحرم متمتعا » 
ودخل مكة . وطاف . ونوى بطوافه طواف القدوم وقع عن طواف العمرة 
لأن طواف القدوم مختص بالحاج [اذا](")دخل مكة قبل الوقوف > لكن فى 
"الروضة" » وأصلها أن المعتمر يندب فى حقه طواف القدوم » لكنه يسقط 
بالفرض » وهو طواف العمرة (")انتهى ولق ساك ا جر فال وار : 
مات بعد أن حج قبل قوله كالأجير » ولو قال : ان حججت عن أبى هذه 
السنة فلك كذا » فقال بعد ذلك : حججت لم يقبل قوله الأ تة عفان انكر 
الوارث حلف أنه لايعلم أنه حج عن أبيه هذه النشة + الأنه فا يقل من 
الحاج الحج الا ببينة ألزمنا المنكر اليمين انتهى . وظاهره يخالف ماتقدء (4) 
الان يقال ف مراوة اة هكا أنه رؤي (° اهناك فى مواطن النسك السنة 
الا ف ی + 


[المستحب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة الا مااستثنى | 


[ولاه] مسألة : قال الشافعى - رضى الله عنه ‏ فى "الم" : لاحب (7) 
لأحد قدر على الطواف أن يبدأ بشىء قبل الطواف الا أن يكون نسى 
مكتوية فليصا ها » أو يقدم فى آخر مكتوبة فيخاف فوتها فيبداً بصلاتها . أو 
خاف فوت رععتى الفجر فيبداً بهما . أو نسى الوتر فليبداً به » ثم يطوف . 


(۱) انظر آداب الحكام ۳۵۸/۱ . 

(؟) ساقطة من جميع النسخ والمثبت من وضعنا . 

(*) انظر : الروضة 8597/7 , فتح العزيز مع المجموع ۲۷۳/۷ . بيعب 

(4) مراده با تقدم هو أنه اذا اكترى من جج عن أبيه . فقال الأجير' أنه يقبل قول 
الأجير . ولايمين عليه ولابينة . لأن تصحيح ذلك لايمكن فرجع فيه الى قول 
الاجر 

(ه) الأصل : كان . ونی د » ش : نوی » والمثبت من آداب الحكام 889/١‏ . 

. ۳۵۹-۳۵۸/۱ انظر آداب الحكام‎ )٩( 

)۷( د > لاحب عن ع وهو لظأ - 


) 14۹ ( 


فان جاء وقد منعّ الناس الطواف يركع ركعتين لدخول المسجد اذا مَنِعٌ 
الطو ات عفان جا وقد ا نت المثلاة هذا بالعلذة ع دز اذ جاع وف هارت 
اقام اللا دا العاف 110 وجاك :و الشكاء بها اع ت 
التعجيل حين يقدمون ليلا سواء » وكذلك هم اذا قدموا نهار الا المرأة لها 


شباب » ومنظر » فإنى أحبٌ لتلك أن تؤخر الطواف الى الليل [1/84] ليستر 
الليل منهاءقال ذلك فى ترجمة ماجاء فى تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل 
مكة بعد أن حكى حديثا عن عطاء ‏ رحمه الله -(5). انتهى 


[حكم طواف الصبى غير المميز اذا طاف به وليه] 


[/اة] مسألة : الصبى 0 غير المميز اذا طاف به وليه ماحكم طوافه؟ 
E‏ ر ان وو اط اة عن الس قاف 
اطلاق الف ب رجي الله - وجوب ذلك 6 وقد تعرض الماوردي ‏ 
رحمه الله فى الحاوي ‏ لوضوء الصبى غير المميز . فقال : وعلى الولى أن 
يتوضاً للطواف به » ويوضيه » فان كانا غير متوضئين لم زم الطواف . 
وإن كان الصبى متوضئا » والولي محدثا لميجزه أيضا . لأن الطواف بمعونة 
الولي يصح . والطواف لايصح الا بطهارة . وان كان الولي متوضيا » 


. ساقطة من : ش‎ )١( 
انظر لأ ۸/۲ » وحديث عطاء هو ماأخبر به سعيد بن سالم عن ابن جر قال‎ )۲( 
لعطاء : 'المرأة تقدم نهارا؟ قال : ماأبالى ان كانت مستورة أن تقدم نهارا" . ثم‎ 

قال الشافعى : وبا قال عطاء كله آخذ لموافقته السنة * ثم ساق النص . 
وعشارهو : عطاء بن أ بن صفوان بن أبى رباح اي (a6‏ تابعى » من أجلا ء 
الفقهاء . كان عبدا أسوداء ولد فى جند باليمن ونشاً بمكة فكان مفتى أهلها 
وحدثهم الى أن توفى بها . 
اكتاره فق کر الحفاظ 1 ٠»‏ صفة الصفوة ۲۱١۱/۲‏ . ميزان الاعتدال ۷٠/۳‏ 
اة ا ۳۲۹-۳۴ » وفيات الأعيان ۲٠۳-۲۹۱/۳‏ » وفيه أنه توفى سنة 
خمس عشرة ومائة » وقيل : أربع عشرة ومائة . 

) الأصل : زيادة الذى . 

).و كلذك لعل ق 

) انظر عبارة المصنف فى الروضة ۳۹۷/۲ . 


( 1۰ ( 


والصبى حدقا (١)فعلى‏ ون اها اي ن الطواف بالصى 
أخص مته بالولى > فلمًا لم جز أن يكون الول عد تاءفاو كن أن E‏ 
الصبي حدثاً » والوجه الغانى و أن ا ار كر سير 
E O‏ 
لم يصح منه الاحرام صح إحرام الولى ع 


[حكم التنازع فى وصية الحج | 


[لالاه] مسألة : وقع عند العلامة چ قى الین السك - 
الله مل 0 ا 
منهما أن يحج بها عن الموصي فى سنته . | ا 


[حكم الوصية لشخص معين للحح بأجرة أكثر فخ جر ة المثل | 


[ملاه] ما : (قال eee‏ عن (۷ )فلات القت 2 ¢ 56 مثله 
خمسمائة فوجهان 000100 لايصرف لق بح (4)ان أجرة المثل 3 أن 


)١(‏ د:يحدث. 

)+( د : يجوز » وهو تصحيفا . 

(۴) انظر الحاوى 7١3/4‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/4١٠/ب-6١٠/1‏ . 
قلت : الأقرب الثانى قياسا على الاحرام 

)٤(‏ دءش : أنه تنازع رجلان فى حجة » وهو الأولىء: 

(0)- الأضل + شخضين ء والمقنت هن دش . 

: ء قال المناوى فى شرحه‎ ۱١/۲ وانظر عماد الرضا‎ . 509/١ انظر آداب الحكام‎ )٩( 
. وأقره عليه الأذرعى . وغيره‎ 

(۷) فى اللأصل » د : حجوا عن . والمثبت من آداب الحكام ۳۵۹/۱ » وأيضا عماد 
الرضا ١7/١‏ . 

10 کا ا 

4 ش : حج » وهو تصحيفا . 


) ٦١ ( 


المجزاطة هونا O a‏ معو روفن ig‏ 


وبهذا صرح الر افعي رحمه الله ا ويحتمل ا جى ء وجه ثالث (). 
احوى - 


[صفة القراءة فى ركعتى الطواف] 
[ولاه] مسألة : ركعتى الطواف قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله ينبغى 


السار فاا كفلةة اطلكارة ن المت اليف ا وي فيه 


)+( الأ د فاك .و المت سن شن > 

(م) أى : الزيادة . 

(4) والوجه الثانى هو المذهب . انظر : مغنى المحتاج ٩۸/۳‏ . حاشية قليوبى على 
المحلى ۱۷١/۳‏ » نهاية المحتاج 50/7 » وانظر المهذب ٠٠٠/١‏ . 

(ه) الوجه الثالث : أنه يحج عنه اثنان فى عام واحد بناء على الأصح انه يجوز وقوع 
حجتين عن رجل فى سنه . انظر آداب الحكام ؟/لالاه . وانظر عماد الرضا ٠١/١‏ 

(؟) ماذكره سراج الدين البلقينى عن ابن الصلاح أنه قال : على المذهب الأصح . 
انظر حواشى الروضة ل:9؟/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/6١٠/ب‏ . 

(0) قد ذكر ابن الصلاح هذا فى مناسكه » كما نقله عنه شيخ الاسلام سراج الدين 
وام هذا الكتاب "صلة الناسك فى صفة المناسك" لابن الصلاح . 


) 1۲ ( 
[سفر الحائض الى بلدها قبل الطواف بالبيت] 


NY‏ ا عقي اتيك E‏ ترك ان 
القاهرةء أو الى غيرها من البلاد » وهى خرمة على حالها . وقضية كلام 
الأمحان [1 a‏ أن الاسام eG‏ 
وهذا مما يقع كثيرًا » فاذا أرادت السفر الى مكة مرة ثانية . هل لها أن 
تحرم بحجة جديدة مع أن فى ذمتها طواف الافاضة؟ قال شيخنا الامام قاضى 
القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله :لم أر من تعرض لذلك . 
ويظهر أنه لامجوز الاحرام » لأنها متلبسة باحرام » والاحرام بالج لايدخل 
على الاحرام بحج قبله . ولكن تدخل الى مكة . وتطوف بالبيت » فيسقط 
E CE E‏ ارم رد OR‏ 
انتهت » ثم قال : ورأيت فى "تاريخ ابن الاثير' ‏ رحمه الله/14- فى سنة 
سبع وخمسين وخمسمائة صد بعض الحاج بعد الوقوف عن الطواف . 
والسعي » فكان ممن حج جدتنا أم أبينا » ففاتها الطواف » والسعي . 
فاستفتى لها الشيخ الامام أبو القاسم , ا 6 فقال : تدوم على مابقي 


) قد صرح الجلال البلقيىق ‏ رحمه الله - بأنه كلام النووى . انظر الاعتناء 
والاهتمام ۷/1 1 5 

0 جميع النسخ : لااحرام فيه » والمثبت من كتاب الاعتناء . 

) ابن الأثير الشيبانى الجزرى + أبو الحسن عر الدين بن الأثير (ههده-.5ه) من 
العلمناء بانس والادت > ولد ونشأ فى جزيرة اين عمر . وسكن الموصل » کان 
اماما ف حفظ الحديث ومغعرفته » وحافظا للتوار يخ المتقدمة واكاك » من 
تصانيفه "الكامل”" و "النهاية " و أسد الغابة " و "جامع E‏ 

اخباوة ف فى : السبكى ۳٠١-۲۹۹/۸‏ . البداية والنهاية ۳ ,. وفيات الأعيان 
E‏ » تذكرة الخحفاظ ١14..-١889/4‏ , الشذرات ٠٠۲-٠١۱/۳‏ . النجوم 
الزاهرة 5 . 

(ه) هو : عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة » أبو القاسم ابن البزرى » بفتح الباء » 
وسكون الزاى » ولد سنة احدى وسبعين واو ٠‏ برع فى المذهب . ودقائقه 
وصنف كتابا فى حل اشكالات المهذب وتفسير غريبه » توفى سنة ستين وخمسمائة. 
أخباره فى : طبقات ابن الصلاح ٩۲/۲‏ » السبكى ۲٠۴-۲۵۱/۷‏ , الاسنوى 
۱ ب ابن قاضى شهبة ۳۲۸-۳۲۷/۱ ع السير ۳۵٣۲/۲۰‏ . العبر ۱۷۱/٤‏ » 
شذرات الذهب 188/4 . التجوم الزاهرة ۳۷٠/٠‏ . 


6 مس ضف 
سيا سي سيا سي 


( 1r ) 


عليها من احرامها [94/ب] وان أحبت تفدى . وتحل من احرامها الى قابلء 
وتعود الى مكة فتطوف . وتسعى فتكمل الحجة الأولى » ثم تحرم احراماً 
ثانيا » وتعود الى عرفات فتقف . وترمى الجمرات . وتطوف . وتسعى, 
فقيو" r‏ كاده رشان فقت ون أكر امهنا أن قا ee‏ 
وفعلت كما قال : فم ين" انان (كأسواهان E‏ 
التحلل لوجود الاحصار » وقد كان شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله 
يفتى فى الى حاضتء ولم تطف طواف الافاضة »و خرجت الى بلدها وهى خرمة 
<والدم محرو طييا القن EES‏ كمي 131 انين . 


[حكم ترك المبيت بمزدلفة أو منى لعذر] 


7 ا : من ترك مبيت مزدلفة › ا می لعذر فلادم‎ [o۸1] 
فالكاقيه"الابتلام التلسيق ا ناوات ال فق‎ 


(91) د:فتمت حجتها . 

)+( افد الأول و ا هن 0 

(©) انظر الكامل فى التاريخ لابن الأثير ٤0۹/٩‏ . 

 )4(‏ امان افون افا من د ا 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ]/1١7/١‏ » وانظر ماأفتى به شيخ الاسلام سراج الدين 
البلقينى فى فتاويه ل:4#/أ » وفى د : زيادة » وقال شيخنا الامام ولى الدين بن 
العراق ‏ رحمه الله : ويدل على كذا أن فى شرح المهذب عن الدارمى فيما اذا 
كان له طريقان طويل . وقصير » و تتوصل من الطريق القصير لعدم النفقة , 
فصد عن المبيت أنها تتحلل بالطواف » والسعى . والحلق . انتهى كلامه . 

. ۳۸٦-۳۸۵/۲ انظر فتح العزيز مع المجموع ۳۹۲/۷ » وأيضا الروضة‎ )٦( 

(۷) الأصل » د : خانقاه » والمثبت من : ش . وهى عبارة البلقينى » قال ابن منظور : 
الخائقه مضيق فى الوادى » أو شعب ضيق فى الجبل وخانقين . وخانقون : موضع 
غوف اظ السات العرف» 4/١‏ : 


( 14 ( 


O‏ زوجة ۴ مال و وها ققد ايت بأنه لابسقط من 
و ا ي 


[شرط الرمى] 


[ox]‏ نال 0 يرمى الحصيات فى سبع دفعات » فلو 
رک عا قن اه و وا ان وق ي امرش عا ت 
واحدة فقط . وان ترتبت فى الوقوع حسبت واحدة على اف قال 
شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : أما مسألة مااذا وقعن فى المرمى معاء 
فنظيرها مالو حلب لبن المرأة خمس دفعات . وأوجر للصى دفعة واحدة , 
المتست فى :هلى المالة"افه عمدب :رقيفة و انودةان وکا ی مدا لضا بحسب 
واحدة » لكن النووى - رحمه الله لم حك خلافاً فيها » وفى الرضاع 
حكى 5 مايتتحصل فنك أنه يحسب خمس رضعات . فيجوز أن 
CC‏ عله انان م وفعل 61 اعرف عدوا لفيرق 
أنه هناك تعدد الحلب » وهنا م يتعدد شىء من المعتبر . لأن الع سو 
الرمى . وهو EE‏ فلأجل هذا جرى خلاف فى الرضاع دون هذا » 


(0)-. الأضل :.ؤيادة الى 

(0) انظر حواشى الروضة ل:٠"//‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١//ا١٠/]‏ . 

)٤(‏ كذا فى حواشى الروضة للبلقينى . ونقلها أيضا عنه ابنه فى الاعتناء والاهتمام تبعا 
للرافعى فى الشرح . وفى المنهاج كذلك . وفى الروضة يستحب . 

(4) انظر : فتح العزيز مع المجموع ۳۹۸/۷ . الروضة ۳۹۳/۲ . المنهاج 600/١‏ . 

© فبيذ! :ف دعم :و الجت من کت 

(۷) مابين القوسين ساقط من : ش . 

(۸) الأصل . د : متجه » والمثبت من : ش » وكما هو فى كتب المذهب . 


) 100 ( 


وهذا الاحتمال أقوى ‏ والله أعل - ونظير ترتبها(')ف الوقوع مالو حلب 
لبن ال دفعة واحدة 3 ور الصى خمس دفعات › و الصحيح فيها(؟) 
آنا حيست ذلك رضعة کا أن الصحيح هنا انا ب رمية Os‏ 


[حكم سفر أحد الأبوين بالصبى للحج ونحوه] 


[*08] مسألة : اذا أراد أحد الأبوين سفرا. نظز . ان كان سفر 
حاجة كحج » وغزو » وتجارة لم يسافر بالولد لما فى السفر من المشقة › 
والخطر ٠‏ وليكن مع المقم إل اذ تة المسافز “ظالثت دة الق ٠:‏ أو قرت 
وعن الشيخ أبى محمد رحمه الله وجه أن للأب أن يسافر به اذا طال 
سفره » وهذا الكلام يقتضى أن الأصح أنه لايسافر به اذا كانت الأم مقيمة 
ولاالأم اذا كان ل ال لس 
أرادت السفر للحج من القاهرة مغلا e‏ التعليل أنه لاججوز » وحينئذ 
فصورة المسائل المذكورة هنا حيث جاز السفر به بطريق شر عى اتتهى (6). 


9 ا 

(۲) جميع النسخ : فيهما . 

(0) انظر حواشى الروضة ل:.*/أ-ب » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/8١٠/أ-ب‏ » 
وأنظر قزل التووى 4ق الروخة 474/5 

. جميع النسخ ظاهر والمثبت من كتب المذهب‎ )٤( 

(ه) هذه المسألة ذكرها النووى تبعا للرافعى . ولم يتعرضا لذكرها فى الحج وانا قالا 
ذلك فى كتاب الحضانة » ونقلها الشيخ جلال الدين البلقينى . انظر الروضة 65١7/5‏ 
وانظر أيضا الاعتناء والاهتمام ١١٠٠/ب‏ »ء والمسألة ساقطة من : ش . 


1٦ )‏ ( 
[حكم حلق شعر المحرم] 


[۸4] مسألة : لو حلق المحرم » أو الحلال شعر المحرم أثم . فان 
علق باقن ESS NE SA A‏ + أن ao‏ 
أو مغمى عليه»فقولان أظهرهما : الفدية على الا اذ قلق + عه اق 
ثلاثة أنفس رأسه معا » أو بعض رأسه حيث بكمل الدم ٠‏ فأخرج واحد 
منهم ثلث شاة » والآخر صاعا من طعام . وصام الآخر يوماءفهل جوز 
ذلك؟ قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : لم أقف على نقل صريح فيه 
> ولكن ذكروا مسألة فى جزاء الصيد فى ثلاثة محرمين قتلوا ظبية مايقتضى 
الاجزاء هنا . ويحتمل الفرق .وهو الأرجح > فان ذلك تعديل . وبدل 
0 شىء . وهذا تقدير . ولابدل فلم فصا القفيو ون سودي 
كلامه .١1'/‏ 


[استحباب أخذ الاذن من الأبوين فى الحج] 


|0۸| ا E‏ او اكدههنا م جت لف أن لاحج الا 
باذنهما » أو اذن أحدهما » ولكل منهما منعه من الاحرام بالتطوع على 
ا وهذا يشمل مااذا كانت امرأة 0 الروج فى 
الاحرام یع امل حتاج الى استثدان الأبوين؟ قال شيخنا الامام قاضى 
القضاة جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله - :لم أر من تعرض لذلك › 


. ٤1۹/۷ وانظر فتح العزيز مع المجموع‎ » 4١8/8 الروضة‎ )١( 

(۲) انظر حواشى الروضة ل:٠۴/ب‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام 1/1١/١‏ . 

(۳) انظر : فتح العزيز مع المجموع 47/8 . الروضة 4650/5 . والوجه الثانى شاذ » 
قالة ى الرواضة : 

. ش : يأذن » وهو تصحيف‎ )٤( 


0 د:أم تتطوع اوهو خط 


( 1۷ ( 


O NR TT‏ دفر 
» فهل للأبوين المنع من السفر؟ قال شيخنا أوامن تعرس لك ا 
ويظهر أن لهما المنع . فان عليها حقين حقا للزوج . وحقا للوالدين 

COLE E الس‎ 


[النذر للحرمين] 


[ ۸ سال اذا قال ران فا الله رضن فعل ندر اللح رن 


الشريفين فيعمل بذلك » ولافرق بين أن يقول : فعلى كذا . أو لله على كذا 
اذ ساتدعل وعم الداع TC‏ جرم سار ع 


4 
0( 
م 


(<) 


قال الجلال البلقينى : 'ولها أب فأذن لها الزوج فى السفر فهل للأب" . 

انظر الاعتناء والاهتمام ١/١٠١/أ-ب‏ . 

مابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ والمثبت من كتاب الاعتناء . 

ونذر التبرر نوعان : 

النوع الأول : نذر المجازاة » وهو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة » 
أواندفاع بلية » كقوله : ان شفى الله مريضى فلله على اعتاق فاذا حصل المعلق 
عليه . لزمه الوفاء با التزم . ولو قال : فعلى . ولم يقل : فلله على فالصحيح : 
أنه كذلك » وقيل : لابد من التصريح بذكر الله تعالى . 

النوع الثانى : أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شىء » فيقول : لله على أن 
أعتق . أو أصلى . أو أصوم فقولان : وقيل : وجهان : أظهرهما يصح . 

انظر الروضة ؟/550 » وانظر مغنى المحتاج 605/4" . 

نذر اللجاج : بفتح أوله » وهو التمادى فى الخصومة . وسمى بذلك لوقوعه حال 
الغضب . والمراد به ماخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو غيرها من 
شىء » أو بحث عليه » أو خقق خيرا أو غضبا بالتزام قربة . 

انظر الروضة 010/8 . وأيضا مغنى المحتاج 88/4 . 


( 1۸ ) 


.)٩(»كلذل‎ 


[حكم استئجار العكامين للحج] 


[۸۷] مسألة : حكى فى التوشيح ' عن فتوى والده العلامة تقى 
ان الك ا ا ا الا ا E‏ 
الاجارة وقعت على عينهم (اللعكم » فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج . 
قال : وهذه مسألة عمت البلوى ا(٥‏ قال شيخنا الامام ولي الدين العراق 


ع وسو اللي لو ل ننه عمال ١١‏ | نل عند اسيل ع كرا 
ليس لعكم .والحج مز لعكم 


يقع فى غير وقت الحج . والحج يقع فى غير وقت العكم . فالعكم لايستغرق 
الأزمئة (5). انتهى کلام ا 


. الأصل : قاله . والمثبت من :د . ش‎ )١( 

(0) مابين القوسين ساقط من الأصل » والمثبت من :د . ش . 
وانظر الاعتناء والاهتمام ]1/١7/١‏ . 

69 العكامين : جمع عكم » مشتق من العكام » والعكام ماعكم به » وهو المحبل الذى 
يعكم عليه » والعكمان : عدلان يشدان على جانى الهودج بشوب يقال : أعكمته 
أى أعنته على المعكم . 
انظر : لسان العرب 4189/١5‏ . الصحاح ١988/8‏ » المعجم الوسيط 11۹/۲ . 

)+( د » ش : زيادة عينهم أولا . 

(4) انظر توشيح التصحيح ل:۸٤۱/‏ » وأيضا مغنى المحتاج ۳۳۸/۲ . 

(5) انظر مغنى المحتاج ۳۳۸/۲ . 


) 10۹ ) 
كتاب البيع () 
[أنواع البيوع ] 


[584] فائدة : البيع على ثلاثة أنواع : بيع أعيان موجودة . وهو 
المراد » وبيع أعيان فى الذمة » وهو الس » وبيع المنافع » وهى اا 
اه + 


[089] مسألة : أحكام البيع ثلاثة : الصحة » واللزوم » وانتقال 
اللاك : 

أما الصحة فتثبت ا بن ول التشرى. عن 
الأصح » وقيل : عقبه » وأما اللزوم i‏ بتوقف على اا اا »آنا 
انتقال الملك » فهو اباحة الانتفاع . انتهى . 


0 البيع لغة : مقابلة شى ء بشىء » وهو من الأضداد . مثل الشراء ويطلق على كل 
واحد من المتعاقدين أنه بائع . 
انظر : مختار الصحاح ص ال » المصباح المنير ص ۲۷ . النظم المستعذب ۳٤۲/١‏ . 
انظر مغنى المحتاج ۲/۲ » وأيضا نهاية المحتاج ۳۷۲/۲ . 

(؟) سيق تعريف كل نوع فى موضعه ان شاء الله . 

(۳) ش : مقارطة . 

)+( ش : لاول . 


(٦۰ (‏ 
[حكم الصيغة بلفظ الحاضر] 


e o]‏ لخو قال الات لض ري ان 
بألف » فقال المشترى : اشتريت .لم ينعقد البيع . صرح به الماوردي 
عرفقفة ا O E‏ ماين ]| وهو قاش قول ووی وح 
n gS E SEES e‏ 
الزوج : تزوجت . فانهم جزموا هناك بعدم الانعقاد/١6.‏ انتهى . 


[ببع مال الغير بغير اذنه] 


]4١[‏ مسألة : باع مال غيره بغير اذنه » فليس للمالك أن يدعى على 
البائع إلا أن يس المبيع الى المشترى » ويستولي عليه » فحينئذ يدعى عليه 


0 دءش : قدم المسألة رقم (594) على المسألة رقم (. 6۹( :5 

0 ا مين ونب ون .+ 

(0) د :عبد . وهو خطأ . 

(4) قال الماوردى : لأنه خارج مخرج الوعد . 

(ه) جميع النسخ . وكذلك عبارة البلقينى فى حواشى الروضة » والفتاوى . والاعتناء 
"تروجت بنتى" وهو خطأ » والمثبت من الروضة ۳۸٤/۵‏ . انظر الروضة ه/84" . 

(7) ذكره سراج الدين البلقينى فى حواشى الروضة ل:۳۸/ب . وكذلك فى الفتاوى 
ل:1/45 » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/؟5١١/ب‏ » وانظر ماصرح به الماوردى - 
رحمه الله فى الحاوى ٤١/١‏ » وانظر ماقاله النووى فى الروضة ۳۸۵/١‏ . 

(۷) آداب الحكام 839/١‏ . وانظر عماد الرضا ٠٤١-٠۳١/۲‏ » وقد ذكر السيوطى ضابطا 
لمن يجوز له بيع مال الغير نقلها عن صاحب التلخيص وذكر منهم امام أو حاكم 
أو ولى أو صى . انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص٠٠‏ . 


٦٦۱ (‏ ) 
[الألفاظ الصريحة فى الطلاق والعتق] 


عقة ]| ae‏ العاف "اتلس اوقا لاش + عفرا 


الله طلقت .وعتقت » نقله الرافعى عن أبى عاصم اا 5250 


الله وهذا بشعر 2 صر بح E‏ او رحمه الله ا 
كناية لاحتماله الانشاء("), وقول مسق الدية + أبراك الله كقول الروج : 
طلقك الله[4). انتهى . 


0) 


م( 
)<( 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد الهروى » أبو عاصم العبادى . 
ولد سنة خمس وسبعين وثلاائة . كان اماما جليلا حافظا للمذهب مناظرا » سمع 
الا 8 وو من ا یو و ای و الات > 
و طبقات الفقهاء" » توفى سنة ثان وخمسين وأربعمائة . 

أخباره فى : السبكى ۱۱١-٠٠٤/٤‏ » الاسنوى ۷۹/۲ » الذيل على طبقات ابن 
الصلاح ۸٤۱/۲‏ . ابن قاضى شهبة ۲۳۸-۲۳۷/۱ . أبن هداية الله ص١5١-157‏ . 
هق + اتفاعيل بن غد !الو امنا ون امال ارو سنوت اللو ق 2 ولت 
احدى. وتكن.وأرعماثة » كان فاطلا غر الفضل: ۾ عن المشرفة اهت + 
مناظر » قال الرافعى فى كتاب الخلع : كان اماما غوادنًا لقيه من لقيناه . له كتاب 
ان ادر وق نف وا و وها 7 

أخياره فى : السبکى ۱-٤۸/۷‏ » الاسنوى ٠٠۳-۱٠۲/١‏ » الذيل على طبقات ابن 
الصلاح ۷۲۷/۲ . ابن قاضى شهبة ۳٠۸/۲‏ . ابن هداية الله ص٤٠۲‏ . 

وأيضا الدعاء . 

قلت : لاأدرى لم ذكر المصنف هذه المسألة هنا . مع أن حلها كتاب الطلاق . فربما 
كان ذكره لها كان تبعاً لما ذكره ابن السراج البلقينى فى كتابه الاعتناء والاهتمام » 
فاته ذكرها فى هذا الموضع . ولكن ذكر مسألة كانت سبباً لوجود هذه المسألة فى 
هذا الموضع » وهى قوله : ماذكره الغزالى فى الفتاوى . لو قال أحد المتبايعين : 
بعنى فقال : قد باعك الله . أو بارك الله لك فيه . أو قال فى النكاح زوجك 
الله بنتى . أو قال فى الاقالة : قد أقالك الله . أو قد رده الله عليك فهذا كناية 
ثم ساق هذه المسألة التى نقلها عن والده . فليته فعل مافعل . 

انظر المسألة فى : حواشى الروضة . كتاب الطلاق ل:١6١/1‏ » وأيضا الاعتناء 
والاهتمام ١/+١١/أ-ب‏ . وانظر مانقله الرافعى عن أبى عاصم العبادى فى مسائل 
منشورة تتعلق بالصريح والكناية فى الطلاق 1/1١١8‏ » وأيضا الروضة 8/5" . 


٦۲ (‏ ) 
[إحكم بيع السكر اذا تنجس] 


[*09] مسألة : السكر اذا تنجس لايصح بيعه » لأنه لايمكن تطهيره 
ذكره الماوردى - رحمه الله ي باب الس » قاله شيخ الاسلام البلقيى 


- رحمه الله 0 


[حكم بيع السبع قبل تعليمه الصيد] 


هل يصح بيعه قبل تعلمه؟ فيه وجهان : حكاهما الماوردي » ولم يرجح شيشا 
ET‏ الح سس | يد O‏ 


[حكم بيع لبن غير الآدميات مما لايحل أكله] 


[6وه] مسألة : لبن الآدميات بيعه ا ولبن غير الآدميات مما 


ككل اتش كا ون !2 أمل يسم يع بيد وما eR E‏ 
بذلك الماوردي ‏ رحمه الله مع قطعه بأنه لاحل شربه . حكاه شيخ 


الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله (0). اتن + 


)١(‏ انظر حواشى الروضة ل:9”/أ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ]/١54/١‏ . وانظر قول 
الماأرودى فى الخحاوى ۴۸۵/١‏ . 

(۲) انظر حواشى الروضة ل:۳۹/ . وأيضا فتاوى البلقينى ل:41/أ » وأيضا الاعتناء 
والاهتمام ۱/٤۱۳/ب‏ » وانظر ماحكاه الماوردى فى السبع ۳۸۲/۵ . 

(*) قال النووى : قلت : ولنا وجه : أنه نجس فلايصح بعد ١‏ شكناة قالطاو" 
عن الأماطى . وهو شاذ مردود . الروضة ۱۷/۳ . 

(4) الأتان : أنتى الحمار . 

(ه) حواشى الروضة ل:8*/] ء الاعتناء والاهتمام ١/4١/ب‏ » وانظر قول المارودى 
فى الحاوى ۳۳۳-۳۳۲/۰ . 


( 1۳( 
[صورة جناية العبد التى لاتوجب شيا عليه] 


[1ذه] مسألة : ذكر 17)الأصحاب - رحمهم الله تعالى - جناية العبد 
أ اوخل ملفا تة يناذا اوخت بالا تلقن ابرقهة :دواد 
أوجبت قصاصاً » وبقى لنا حالة رابعة » وهى أن لانو جب (3)شيئ فى رقبته 
e JE‏ بولاف د aS Lg E‏ 
السيد عبده باتلاف شىء » وكان العبد أعجميا يعتقد وجوب طاعته الآمر , 
E ۳‏ ا الفتمتانديزقية اليد عن اا 
ولايمكن اماب القصاص . لأنه كالآلة »> ولايتعلق بالذمة أيضا (DI‏ 
تضدورتا ذلك قي ضيح اذا فر عنا عل الأصح لاله شيا الامام قاض 
القضاة ا البلقيى - رحمه الله - انتهى . 


[حكم شراء عبد بيت المال نفسه من وكيل بيت المال] 


إلاؤة] مسألة : عبد بيت المال اذا اشترى نفسه من وكيل بيت المال 
هل 0 الشراء ام لا؟ و أم لا ؟ واذا عتق فولاوٌه لمن ؟ وهل 


. الأصل » د : ذكروا » والمثبت من : ش‎ )١( 

(2)0 اش + لاجيا : 

0 «الأضل وه شوغ و ولعت من 6ش :: 

(4) ش : فهنا . 

(ه) ذكره النووى تبعا للرافعى فى كتاب الرهن . انظر الروضة ۳٤۲/۳‏ » وانظر فتح 
العزيز لله . 

6 د » ش :واذا . 

(۷) اتتصلعد : جلال . وهو خط . 
تقر حو اش" الرؤفة 0١۴۹ب ٠‏ وأيضتا ١‏ فشاوى: البلقيق 45ت + الاعشناء 
والاهتمام ]/١5/١‏ . 

(۸) د:قيل . وهو خط . 


(٦٤ ( 


لوكيل بيت المال أن يعتق العيد ماتا أم لا؟ فأجاب شيخنا الامام قاضى 
القضاة جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله - أما شراء العبد نفسه من وكيل 
بيت المال فانه صحيح » والعتق واقع بعوض . فلايتنع على الو كيل فعله 
كالبيع بل هو أولى من البيع » لتشوف الشارع الى العتق . وحصوله بعوض 
ارت غل ال ف راطا 4 البيع من الفقهاء ختجاً 
بان النقوناء وا غل ن امتناع بيع العبد نفسه عند عتاقه » وليس 
لو كيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال » فجوابه أن العتق واقع بعوض › 
فلايتنع على الوكيل كسائر المعاوضات » واذا صح الشراء عتق» وولاوٌه 
[1/95] للمسلمين » صرح به الرافعى ‏ رحمه الله فى باب ال دة (4) 
اوكا و ريني ديات ف بتكف وى a SANE‏ 
سيده أن الأصح ثبوت الولاء لسيده » والثانى : لاولاء له . وماأجاب به 
بعضهم من أنه يعتق ولا ولاء عليه خلاف الأصح»وليس لوكيل بيت المال 
عق ال أت المال مجاناً » لأن مجرد التوكيل لايسوغ العتق مجان : 
وللامام عتق عبد بيت المال مانا كماله تليكه لمن شاء بالمصلحة » فان و كله 
الامام فى العتق كان له ذلك بالمصلحة كما هو للامام » وقد نص الرافعى 
وحم الل ال ناته لبان E OO‏ والله أعلم - انتهى . 


0 ش : المسلموف. 

e شش‎ 6 

. ٥۲۸/۷ انظر : فتح العزيز ۹۳/۹/ب ء الروضة‎ )٤( 
. )ه( ساقطة من : د » ش‎ 

)1( ساقطة من : د . 

(۷) ش :على أن . 

)۸( انظر : فتح العزيز ۹۳/۹/ب » الروضة ۲۸/۷ . 


( 17) 


[حكم بيع الدار واستثناء البائع البئر منها] 


[698] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
ا الله - فيما اذا باع دارا » وفيها بثر ماء » واستثى عن البثر هنين البيع: ؛ 
وكان قد فتح بابا للبثر محدت, > فهل للمشترى سد الباب؟ فأجاب ‏ رحمه 
الله أنه اذاكان الباب داخلاً فى الاستثناء » فليس الخد ند وان ل يكن 
داخلا فى الاستثناء . فهذا له حق الاستقاء . فان كان لاطريق للاستقاء» (۱) 
الا هذا الباب . فليس للمشترى سده » وان كان له طريق آخر » فللمشترى 
E e‏ الو للاستقاء » كما اذا باع 
دارا » واستثنى لنفسه بيتاءفله عبر 0 » فلو نفى حق الاستقاء » ول 
يكن اتخاذ مكان يستقى منه بطل البيع » كما لو نفى الممر ء ولم يكن 
ااذ( )ممر اشر “لمعته ا انتهى كلام شيخنا ‏ رحمه الله -(5). 


[باب الربا] 
[تنزيل النقد المطلق منزلة الغالب فى البلد] 


[9وه] مسألة : لو كان الغالب فى البلد دراهم عددية ناقصة الوزن . 
فباع بدراهم > فهل ننزل المطلق عليه؟ فيه وجهان : حكاهما النووي 
- رحمه الله - فى الخلع أصحهما؛ التنزيل عليه . ووجه المنع أن العرف 


0 "ماين الفوصص متاقط من بد 

)+( وق خط 

(۴) لو قال فله الممر لكان أولى كما قاله البلقينى ‏ لأن قوله عمل ريا أن يعمل ممرا 
موسعا فى دار المشترى . ويقصده صاحب البثر وغيره بحجة أنه ممر عام . 

(4:) ثم قال : فلو كان مكانان ير منهما فأراد المشترى سد أحدهما له ذلك . 

0 ش : اتغنخاذه » وهو تصحيف . 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۱۳۷/-ب‏ . 


) ٦٦ ( 


ی 00 E‏ الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - 
SCENE‏ . ثم قال : لو كان المعهود 
فى البلد أن يطلق الدرى ان ماهو ناقص عن وزن درهم » أو على ماهو 
نصف درهم مثلا » فباع بمائة درهم . هل ينصرف اليه؟ قال شيخنا: م أر من 
تعرض له » ويظهر المنع . وقد حكى النووي ‏ رحمه الله فيه وجهين : 
فى الخلع » وصحح التنزيل عليه أنتهى كلامه . 


إ[حكم بيع الذهب بالفلوس وتعويضه عن الفلوس ذهبا متفاضلا] 


ا فلو اغا فاون وك عو ممه يق اقل ها 
لامجوز لعلة الربا؟ أفتى شيخنا الامام ولى الدين بن العراق ‏ رحمه الله 
أنه لايجوز لعلة الربا WE ETE‏ وأفتى شيخنا الامام قاضى 
القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله - بالجواز » لأنه ليس بثمن › وان 
هو عوض عن العمد (8). وقال شيخنا الامام أقضى القضاة يدن الدين ين 
الأمانة الخال » والعلامة شمس الدين البرماوى ‏ رحمهما الله -:ماأفتى به 


(1) انظر ماحكاه النووى فى الروضة 7٠8/6‏ . 

() جميع النسخ : قاله » وهو تحريف . 

(۳) انظر الاعتناء والاهتمام ]/18/١‏ . 

. جميع النسخ : الدراهم » والمثبت من كتاب الاعتناء‎ (٤) 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ١/8١١/ب‏ » وانظر ماقاله النووى فى تصحيح التنزيل 
عليه فى الروضة ۷١۹/٩‏ . 

(5) مابين القوسين ساقط من : ش . 

: د: أو‎ (v۷) 

(۸) انظر فتاوى ابن العراق ل:8١/ب‏ . 

(9) اتظر الاعتناء والاهتمام ١/١٤۱/ب‏ . 


(1۷ ( 


شيخنا ولي الدين بن العراق هو الصواب » وهذاينبنى على أن الثمن هل 
هو مادخلت [93/ب] عليهباالثمنية » أو هو ماكان فى مقابلة البيع؟ والمسألة 
فيها خلاف » والأصح أن الثمن مادخلت عليه باء الثمنية»فعلى هذا يجىء 
ماقاله شيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقينى - رحمه الله - . 
والذى يقول بعدم الجواز : يعلل بأن هذا قائم مقام الثمن . والثمن لو 
كان كذلك لم يجز . فيكون عوضه كذلك . انتهى . 


[مایجوز بيعه بمثله ومالايجوز] 


[01>] مسألة : الريتون جوز بيعه بمثله » قاله صاحب التقريب 
- رحمه الله كما نقله الامام » وهو وارد على النووي 5 ” 
ولايجوز بيع الحنطة المقلية . ولاالمبلولة بمثلها . ولابغيرها . وان جفت 
المبلولة لم جز أيضا » لتفاوت جفافها » والنخالة ليست ربوية » وكذا الحنطة 
لكوي 17اانى ا ريق كينا ع زعو 91 للش كود بين باطخطة زد وبي 
بعضها ببعض متفاضلا انتهى . ولامجوز بيع الحنطة بشىء يتخذ منها من 
المطعومات كالدقيق + والسويق » واز is‏ انتهى . 


0 وار وهو نحط . 

(؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من :د » ش . 

(۴) انظر فتح العزيز مع المجموع 181/8 » وانظر الروضة ٠۲/١‏ . وأيضا مغنى 
المحتاج ۳۲ ب نهاية المحتاج ٤۳۷-٤۳٦/۳‏ . 


) 3۸ ) 
[جواز بيع المخيض بمثله مالم يكن بهما ماء] 


[107] مسألة : يجوز بيع المخيض (١)بالمخيض‏ اذا لم يكن فيهما ماء , 
ومال المتولي رحمه الله ا امع (۲)ء قال الروياني رحمه الله : ولو 
فوس الى غل ا ي ا ارين 


کا ا 


» مسألة : السمن مكيل على المنصوص . وقيل : موزون‎ ]1٠۴[ 
6 واستحسنه الرافعى فى الشرح ال "40 وقيل : الجامد مويون‎ 
ولامجوز بيع الزبد بالزبد على الأصح لان الريك لاجا‎ > E 
عن قليل مخيض » وأنه ينع معرفة المماثلة . وعلى هذا لايجوز بيعه‎ 
.)۸( بالسمن ()لتحقق المفاضلة . انتهى‎ 


)١(‏ المخيض : يقال مخضت اللين من باب قتل » وفى لغة من بابي ضرب . ونفع اذا 
استخرجت زبده بوضع الماء فيه » وتحريكه فهو مخيض . 
انظر المصباح المنير ص 7١5‏ » وأيضا ختار الصحاح ص518 . 

(؟) والمذهب : الجواز . كذا قاله النووى . الروضة #/"ه . 

(0) انظر فتح العزيز ۱۸۳/۸ ء وأيضا : الروضة ٥۳/۴‏ . نهاية المحتاج ٤۳۸/۳‏ . 

(4:) قال الرافعى فى الشرح الصغير : 'والمعيار فيه الكيل أو الوزن؟ وجهان أحسن 
ماقيل أنه الكيل » ان كان ذائيا . والوزن ان كان جامدا . الشرح الصغير 
رادا . 

(ه) ش : يوزن » وهو تصحيف . 

(5)! ا ات الال : 

(۷) قال النووى : على الأصح . 

(۸) انظر فتح العزيز ۱۸۳/۸ » وأيضا الروضة ٥٤-٥۳/۳١‏ . 


(1٦۹ (‏ 
[أحكام بيع الشهد › والشمع › والعسل ونحوها ببعض ] 


[704] مسألة : لامجوز بيع الشهد (١)بالشهد‏ > لأن الشمع ينع من معرفة 
التماثل بين العسلين . ولابالعسل . لظهور التفاضل . ويجوز بيع الشمع 
اسل اله ان الع ان ربوا ون المشروض عل الا 
لاللعمييز » وأما السكر » والفانيذ)ء والباقلا » فلاخوز بيع بعضه يبعض 
عل O a‏ حا وععه الله مط لاه الد aS‏ 
الصحة . قال الرويانى : وهو اختيار أكثر أصحابنا بالعراق » ولامجوز بيع 
الك فصب E‏ #الرضي الرظ مونو المي 1117 اساي 


[حكم بيع اللحم المطبوخ والمشوى والنى ببعضه] 


[ه٠٠]‏ مسألة : اللحم المطبوخ . والمشوى لايجوز بيعهما بمثلهما . 
ولابالى » وان لم يكن مطبوخاً » ولامشويًا وبيع بجنسه » فان كانا طريين . 
أو أحدهما لم بجر على الصحيح . وان كانا مقددين جاز الا أن يكون فيهماء 
أو فى أحدهما من الملح مايظهر فى الوزن . قال الروياني - رحمه الله : 
وذلك بأنه يعمل فيه ماء الملح لاعينه » ويشترط أن ونام ف ا بخلاف 


4 الشهد : العسل فى شمعها . وفيه لغتان فتح الشين لتمبم . وجمعه شهاد » وضمها 
لأهل العالية. 
انظر المصباح المنير ص٤۲٠‏ » وانظر مختار الصحاح ص۹٤۳‏ . 

(0) الفانيذ : ضرب من اللواء فارسى معرب ويعمل من القند والنشا . 
لسان العرب ٠٠۳/۳‏ » وانظر القاموس المحيط ۳۷١/١‏ . وأيضا المصباح المنير 
ص ۱۸۳ . 

(۴) وكذلك الديس . واللباً لاوز بيع ببعضه ببعض على الأصح . 

(4) انظر فتح العزيز مع المجموع ۱۸۳/۸ . وأيضا الروضة ٠٤/۳‏ . وانظر : مغنى 
المحتاج ۲ ء. نهاية المحتاج ۳4/۳ . 

(o)‏ د : يتناف »> وهو خطاً 


( ۷۰ ) 


التمر » فانه يباع الجديد منه بالعتيق » وبالجديد » لأنه مكيل » وأثر الرطوبة 
E TEE‏ 
الوزن (؟). انتهى . 


[حكم بيع منزوع النوى بمثله] 


[705] مسألة : العمر اذا نزع نواه بطل 7 لأنه يسرع اليه 
الفساد . فلايجوز بيع منزوع النوى بمثله . ولابغير منزوعه على يدا 
الأو جه .)١(‏ ثالثها : يجوز بمثله فض (5), ومقلق (7)المشضكن » والخوخ 
ونحوهما لايبطل كماله (8 )بز النوى [1/907] على ا ولايبطل 
كمال (')اللحم بزع عظمه[1"). [وهل يشترط تزع العظم فى جواز بيع 
بنطه ا انعم ر برع ا مع وه ينعد عل ا الاجر 


() جميع النسخ : المكيل » والمثبت من كتب المذهب . 

(؟) انظر فتح العزيز مع المجموع م#/ 184-١8‏ ء وأيضا الروضة ٥٤/٣‏ . 

© صل كماته ب و الك هن ده 6ش 

. على الصحيح كذا قاله النووى رحمه الله‎ )٤( 

(ه) ش : الوجهين . والوجه الثانى : قيل : يجوز فيهما . وقيل : يجوز بمثله فقط . 

(5) انظر فتح العزيز ۱۸٤/۸‏ » وأيضا الروضة ٥٤/١‏ . 

(۷) المفلق : يقال خوخ ومشمش مفلق اسم مفعول اذا تفلق عن نواه . وتجفف . فان 
يجت كيو للق a‏ فى معد ينها , 
انظر المصباح المنير ص18 . وايضا عختار الصحاح ص١١٥‏ . 

(۸) الأصل : كمانه » والمثبت من :د ش . 

(9) فى الرافعى . والروضة على الأصح . 

() الأصل : كمام . والمثبت من : د » ش . 

(11) لأنه لايتعلق صلاحه ببقائه . فتح العزيز مع المجموع 184/8 » الروضة ٥٤/۳‏ . 

(۱۲) مابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والمثبت من كتب المذهب . 

(1۳) كذا فى الروضة . وفى الرافعى أظهرهما . 


) ۷۱ )( 


الأكثرين كما قاله الرافعى . والشيخ أبو حامد » والامام » ونسبه القاضى 
اف القع ال 81 اهناف مي 1 بل الى الأكثرين (5). ا 


[حكم بيع الدار بما فيها من بئر ومعدن بمثلها] 


]٠۷[‏ مسألة : اذا باع داراً بدار فى كل منهما بئر ماء » وفرعنا على 
أن الماء ربوي » فالأصح الصحة » لأنه تابع بالاضافة 0 ا 
قال الرافعي (4). ولو باغ ادارا بذهب » فظهر 'فيها معدت" الذهب .فالا 
المعة علدا الناكون كو لفسال بن لذ کی و بسب 57 
قصل ام کے ذب 1( وبهذا جزم الرافعى فيما يدخل نحت لفظ الدار 
من الألفاظ المطلقة حيث قال : لامجوز بيع مافيه معدن الذهب بالذهب من 
جهة الربا » وصحح هنا الصحة كما أسلفته . انتهى . 


0 و ن و 1 

190١‏ الك + ادعام فجي الوح و ل ی کا هن اال ی ار خا ول ر 
وانما هو منسوب الى الاصطخرى حيث قال : أنه يساح به » كذا ذكره الرافعى 
فعلى هذا يجوز بيع لحم الفخذ بالجنب » ولايضر تفاوت العظام . كما لايضر 
تفاوت النوى . 
انظر فتح العزيز مع المجموع 185/8 . وأيضا الروضة ٤/۳‏ . المهذب 558/١‏ . 

(۳) د :الا » وهو تصحيف . 

. ١۷۸/۸ انظر فتح العزيز مع المجموع‎ )٤( 

(8) اا كد قوها وا هن ن 

(5) انظر فتح العزيز مع المجموع ۱۷۸/۸ ». وانظر الروضة ٥٠/۳‏ . 


( ۷۲ ) 
[حكم بيع الحنطة بالشعير وفيهما من الآخر شىء] 


0 مسألة : اذا باع حنطة بشعير » وفى كل مهماء أو‎ ]1٠۸[ 
اھا عو ديد الآسخر ء فانه لايضر (101ذا إ يكثر » قال الامام : وضابطها‎ 
EES لوو ةلس‎ E EE أق كتو نه الشكى:‎ 
. الكت 150 ). انتهى‎ 


[حكم بيع النصف الباقى من الدرهم بمثله حالا أو فى الذمة] 


[709] مسألة : سكل ابن الصلاح - رحمه الله فى رجل أعطى 
اللحام درهما » وقال له : أعطنى بنصف درهم لما . وبالنصف الآخر نصف 
دو اع كال فيل عل .ولك وتو اشترى منه نصف رطل لحم 
بنصف درهم فى الذمة » ثم أعطاه درهما » وقال خذ/ أنصفه عن الذى فى 
ذمتى » وأعطنى نصف درهم عن الباق . فهل يحل ذلك؟ فأجاب : يجوز هذا 
الثانى » وكذا الأول (0)اذا جعلهما عقدين . وقال مرة : يجوز اذا كان فى 
عقدين » ول يكن أحدهما مغشوشاً غشاً مؤثرا » ولايصح ذلك فق عقد 
(5). انا ٠:‏ 


واحد 


(1) الأصل. + د من ٠‏ والمثيت من.: ش - 

(؟) فيصح اذا كان فى أحدهما حبات من الآخر يسيرة » وان كثرت فلا » كذا قاله 
الرافعى والنووى . 

(۳) فلايضبط ذلك بالتأثير فى الكيل » ولابالتمول كذا قاله الامام . 
قال الرافعى : أما التأثير فى المكيال » فلأن المماثلة غير مرعية عند اختلاف الجنس 
وأما التمول . فلأنه مفردا غير مقصود . 
انظر : فتح العزيز مع المجموع ۱۷۸/۸ . وأيضا الروضة 06/8 . 

. ساقطة من : ش‎ )٤( 

(ه) الأصل : الثانى » والمثبيت من : دش . 

(5) انظر فتاوى اين الصلاح 775/١‏ » بتصرف . 


( ۷۴۳ ( 


[مسائل فى كتاب البيغ ] 
[حكم اطلاق الذراع فى البيع] 


[716] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله : اطلاق الذراع ان كان فى بلد لايتعامل فيه الا بذراع 
الحديد المعروف بين الناس » فانه يصح» وكذا ان كان يتعامل بغيره . 
والغالب ذراع الحديد » فان كان فى بلد قد يتعامل فيه به » وبذراع العمل » 
أو بذراع اليد التى للآدمى » ولاغلبة لاحدى المعاملات على الأخرى . فانه 
لايصح اطلاق الذراع .لما فيه من الايهام للفو ا ا 
الذراع فى الصورة الأولى . ثم اختلفا » فقال البائع : أردت ذراع الآدمى , 
وقال المشتري : ذراع الحديد » فالقول قول المشتري » ولامخالف » لأن البائع 
يدعي خلاف الظاهر . فم يلتفت اليه » وينزل الاطلاق على المعتاد وحده » 
أو الغالب كما فى الدراهم » والدنانير ينزل الال فيها على الغالب » فلو 
اختلفا . فقال البائع : أردت غير الغالب » وقال المشتري : أردت الغالب لم 
يسمع من البائع » ولاتحالف (1). انتهى . 


[حكم من تعاطى عقدا فاسدا مع الجهل | 


[711] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - 
رحمه الله [۹۷/ب] عن من تعاطى عقدا فاسداً » وهو غير عالم بفساده 
هل عليه اثم؟ وكان السؤال عن من سل الذهب العقة ا 
مساك فا جاب يألة زجي فق الله تعاى عدم (")المو اخذة > لأن مثل ذلك 
يخفى على لفك 11 تنش أن تسل افان ا کے مناه عن 
(1) الاعتناء والاهتمام ۱۳۹/۱/ب . 


(۲) ش : عدمه » وهو تحريف . 
)۴( الأصل ود الأعواء ولیت من دش 


) Ve ) 


O ES OS o A لولم مقظا بر‎ 

فى بلاد الاسلام > أما من كان حديث عهد بالاسلام "قفا اد بعيدة 

عن أهل العلم > فانه يظهر عدم الموّاخذة » ومما يخفى بيع اللحم بالحيوان . 
: . (” : 


[استحقاق المشترى للأجرة مقابل الخدمة لحصة البائع المتبقية ] 


[71] مسألة : وسكل E‏ - رحمة الله د عن رجل اشترى 
نصف بستان » وشرط على المشتري خدمة النصف الذى للبائع بيده» فعمل 
هل يستحق أجرة؟ فأجاب - رحمه الله بالاستحقاق اذا كان إنما عمل على 
ظن حصول المبيع له » جخلاف الاجارة الفاسدة . فانه يستحق العامل فيها 
أجرة المثل » وان عم 000008 انتهى . 


[حكم التفريق بين الجارية الآبقة وغيرها وبين ولدها] 


والقسمة 2 والهبة ¢ ونحو ذلك (4), وقد استفتی شيخنا الامام قاضى القضاة 


)00 داش ا 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/40١/رب-1/145‏ . 

(۴) المقصود به سراج الدين البلقينى لاكما هو الخال بعطفه على ابنه جلال الدين 

(4) المصدر نفسه 1/6۹/7١‏ وائظر : حواشئ. الروضة ل:1/40 + فساوئ البلقيق 
ل:ةغع /ب . 

(ه) لابعتق ووصية » انظر الروضة ۷۸/۳ » انظر مغنى المحتاج ۳۸/۲ . وأيضا نهاية 
المحتاج ٤۷۳/۳‏ . وايضا المهذب "85/١‏ . 


( داه ( 


جلال الدين البلقينى - رحمه الله فيما لو أبقت الجارية . ولها ولد غير 
مميز . فهل يجوز لنا بيعه؟ فأجاب بعدم الجواز » وان كانت آبقة » لأنها ربا 
تعود فلاتجد ولدها فيحصل لها الوَلَهُ » والاباق لايقتضى جواز البيع . 
انتهى (1). 

وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازى ‏ رحمه الله : لو اشترى جارية . 
وولدها الصغير . ثم تفاسخا البيع فى أحدهما 11 قال شيخ الاسلام 
البلقينى - رحمه الله : ماذكره الشيخ أبو اسحاق شامل لبيع . وغيره. 
وسكل لان شخص اشترى جارية » ثم حبلت عنده » ووضعت . ثم 
تقايل مع البائع فى الجارية » وسن الصغير دون المولين . فأجاب بأن الاقالة 
لاتصح لمحذور التفريق » والفتوى عندي فى هذه الصورة التى ذكرها الشيخ 
ابو اماق أت الكو نوو کدف :اله بالعيب (4). اى 


[حكم بيع نصف الأم ونصف الابن] 


[715] مسألة : قال شيخنا الامام جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله 
لو باع نصف الأم فقط . أو نصف الولد فقط . فهو تفريق فى الملك . 
فيبطل العقد على الأصح الا أن يبيع نظير تلك الحصة من الولد أيضا. 
فلايكون ذلك تفريقا » فلو رهن نصف الأم » واقتضت الحاجة الى e‏ 
وكان يو الدين ببيع ربعها » فانه يباع ربعها . وربع ولدها » ويلغز بهذه 


. ب/١48/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(؟) انظر المهذب ٠٠٠٦/١‏ . 

() المقصود به سراج الدين البلقينى - رحمه الله . 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ١/48١/ب‏ » وقد تتبعت فتاوى شيخ الاسلام سراج الدين 
البلقيق فر انج ذلك » وكذلك حواشى الروضة » والتدريب له فم أعثر على نقل 
فيها » وقد نسبها ابنه اليه » ولعل ذلك فى تصحيحه . 

0 ساقطة من : د . 


(۷٦ )( 


السالة » فيقال : بيع بعض المرهون ا > واترك بعضه لحرن > وبيع 
بخن NE‏ عونا و لوقه لان هذه المسألة (9؟). انتهى . 


[حكم بيع اللقطة اذا حضر مالكها فى زمن خيار الشرط أو المجلس] 


[716] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : لو باع 
ا اص بمالكها زميق ار ارط الى ارين لك ار 
المجلس » فقد حكى الماوردي فى اللقطة وجهين : عن حكاية ابن كج 
- رحمه الله فيما اذا أراد المالك الفسخ [4۸/] والبائع الامضاء أحدهما : 
أن :لقو الك حاف الرتجويع: الى غه 00 ETE‏ 
قول البائع » لأن خيار العقد يستحقه العاقد دون غيره » انتهى . وهذا اذا 
باعها الملتقط لنفسه » فأما اذا باعها لمالكها . قال الماوردي - رحمه الله : 
جاز إن كان البيع أحظ من الاستبقاء . ثم ان أراد المالك الفسخ فى خيار 
العقة امححعه وجها ا ا وهذا يقتضى الجزم فى مسألة الوكيل بثبوت 
الخيار للمو كل .- والله عر( انتهى . 


)۱( ساقطة من : د . 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/48١/ب‏ . 

(۳) د : اللقيطة » وسيأتى تعريف اللقطة فى موضعها ان شاء الله تعالى . 

. ساقطة من : ش‎ )٤( 

(4) وقد جزم بهذا ابن المقرى » والأوجه أن الملتقط لايجبر على الفسخ . 
انظر : نهاية المحتاج 45/6 » مغنى المحتاج 4١5/17‏ . 

. ۸/۸ انظر الحاوى‎ )٩( 

(۷) انظر حواشى الروضة ل:44/أ-ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ]/١68/١‏ . 


( ۷۷ ) 
[عزل الموكل للوكيل زمن خيار المجلس وقبل التفرق يبطل البيع ]| 


[514] مبالةتلو.عرل الو كل الوكين فزن فيان المجلس. قبل 
الافتراق . ففى البحر قبل باب بيع اللحم باللحم أن البيع يبطل . 
وكذلك لو مات الموكل فى المجلس بطل البيع لبطلان الو كالة قبل قام 
a‏ انتهى . 


[ضسح النكاح بتمام البيع أو الصدقة أو الهبة ] 


[11۷] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : نص 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى "الأم' . فقال فى باب "من يقع عليه الطلاق 
Nd N‏ سيك اله امراف أ اراهن ا سعد ب 
عليه » فم يقبض الموهوب له . ولاالمصدق عليه » ولم يفارق ا 
ا ا و ی عه يعد ا ا 
الا يكن له أن يطأ امرأته بالنكاح » لأن له فيها سببا» (4)بملك حتى 
يرد الملك » فتكون زوجته جالها . أو يتم الملك فينفسخ النكاح . ويكون له 
الوطء بالملك . واذا طلقها فى حال الوقف» أو الى منها وقف ذلك . فان رد 
الملك وقع عليها الطلاق . والا فلا . ومايقع بين الزوجين ٠‏ وإن لم يتم ملكه 
فيها بالعقد الأول من الصدقة » أو الوصية . أو الهبة . أو البيع سقط ذلك 


)١(‏ انظر جر المذهب 1/49/٠١6١‏ » وانظر فتاوى البلقينى ل:؟8/ب » وانظر الاعتناء 
والاهتمام ١/69١/ب‏ . 

(۲) جميع النسخ . وكذلك حواشى الروضة » وكتاب الاعتناء : البيع » والمثبت من 
كتاب الأم . 

)۳( الأصل . د : مقامها . والمثبت من : ش . 

©( ماين ,القؤشين ساق هن دش : 

0 د :لو وقع . وهو خط . 


) ۷۸ ) 


كله عنه » لأنا علمنا حين تم البيع أنها غير زوج حين eT‏ غ : 


ود الله أعلم 0 
[حكم من ظهر له عيب خلاف مايعتقد] 


[14+]:فسألة +.رجل اشترى: شیا + ورای فيه عيبا .ووضى به > ثم 
قال : هذا العيب انما رضيت به » لانى اعتقدته العيب الفلانى . وقد بان 
خلافه » ففى EEE‏ اوخ الله .أنه :أن امك اهاه ذلك اليب 
ا Sy‏ ال( )اند بان أعظم ضررا منه » فله الردء والا 
فلا /4 


ولو اشتزى شيعا :رأى: :فينه عيفاا حقو يعن “ذلك طهر أن ذلك الشىء 
كان عيبا » فقال المشترى : إما Een ga Oj‏ عبن ان 
كان مما يخفى عن قل مده OE‏ أعلم . انتهى . 


. د :لو وقع »وهو خطأ‎ )١( 

(0) انظر الأم ۲۹۹-۲٦۸/٠‏ . وأيضا حواشى الروضة ل:٤٤/ب‏ » وانظر الاعتناء 
والاهتمام ١/۳٥۱/ب‏ . 

(۳) ش : المعيب . وهو تصحيف . 

. ١1؟6ص انظر فتاوى النووى‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : ش . 

(1) قال النووى : صدق بيمينه » انظر فتاوى النووى ص١٠٠٠‏ . 
وقد أغفل الشيخ سراج الدين البلقيى اليمين كما أغفلها المصنف . 
انظر حواشى الروضة ل:45/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام 1/111/١‏ . 


( ۷۹( 
[مايترتب على احتمال وجود العيب عند التبايع ومالايحتمل] 


[719] مسألة 1 فا فى بيع ماله » فاطلع المشتري على 
عي لاعت عله فق لی بن أو قات ابيع عل أنه كان دين الات 
ONE E EE E E U‏ 
وو ان کون خاد چ اعرف الو کا ات کان موود د البائع (۴) 
فرد عليه » ثم أنكر امو كل كون العيب موجودا قبل التسلي » فليس للو كيل 
أن يرة عليه 1ن اترا الوكل غل اموكل لالخ هالفول :قول 
OES ye TE E‏ 
N EAE‏ اليه » فظفر من 
وإ 31 اجو N e‏ أنه | لدو كل O‏ 
الت قد ااي غا E‏ > وحلف [۹۸/ب] المشترى » 
ورد عليه فالحكم على ماذكرنا . واذا أنكر الموكل . وحلف لايجوز للوكيل 
الوك عليه مين انلكا الكو نورق التفية: هد لك الأقوان 2 ISTE‏ > 
أن" وك مو اة هما م فياما ف حق (7)الغالثك فلا » ولم يتعرض 
الرافعى . والنووي - رحمهما الله - لتحليف الو كيل فى باب الوكالة » 
ا كلام التتمة أن الو كيل جلف اذا ادعى عليه تقدم (۸)العيب 


١ 0‏ الأصل: 5ر .و المقيت من ش۰ 

)۲( الا فل اا وا من دشن 

(۳) ش : الموكل . وهو خط . 

(4) د : عليه . وهو خطأ . وساقطة من : ش . 

(ه) د :قال .وهو تصحيف . 

(3) جميع النسخ : الثمن . والمثبت من كتاب الاعتناء . 
(0) ش :من حكى » وهو خطأ . 

)۸( د » ش : بعدم . 


( ۸۰ ( 


فأنكره > ويمكن آذ TSE‏ الو كيل ٠‏ والقيم > والوصی 
المذكورة 2 كتاب الدعاوى 2 ثالثها : التفصيل بين الذى باشره أ 00 
ا 


[حكم الاقالة وتعليقها] 


[10] مسألة : الاقالة بعد البيع جائزة بل اذا ندم أحدهما يستحب 
للآخر إقالته وهو أن قول امعان هايا او فاس او قول 
أحدهما : أقلتك . فيقولالآخر : قبلت » ETT‏ قال شيخنا الامام 
قاضى القضاة جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله : ولم يتعرض الشيخان 
لتعليق الاقالة . وهو باطل » لأنا ان قلنا : <بيع»فالبيع لايقبل التعليق › 
وان قلنا»(؟أفسخ فكذلك ء لأن الفسوخ لاتقبل التعليق 47). انتهى . 


[تقايل أحكام البيع فى الدار بعد بيعها واجارتها] 


| آله ]| "مناه ای شخ من کک بارا وق اکر انم 
أَجَرَهَا لشخص ثالث » ثم تقايلا أحكام البيع فى الدار المبيعة المذكورة . 
قال شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله - : لم أقف على نقل فى هذه السا 2 
وسئلت عنها » وتنرددت فيها » ثم استقر جوابي على الحاقها بصورة الاجارة » 
ثم خصل بعدها تحالف » وانفساخ للبيع > والحكم فى تلك أن الأجرة 


المسماة للمشترى . وعليه للبائع أجرة المشل لد 1 (ة ان ال : 


لم 


. ب-أ/151/١‎ - كذا ذكره شيخ الاسلام جلال الدين البلقيق  رحمه الله‎ )١( 
. ۳۸١-۳۸٤/۸ ء وانظر فتح العزيز مع المجموع‎ ۱٤۹/۳ (؟) الروضة‎ 

(*) مابين القوسين ساقط من : ش . 

. 1/١57/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

(ه) ساقطة من الأصل » والمثبت من :د » ش . 


( ۸1 ١ 


و"البحر" من ايجاب الأرش هناك » وهو مابين قيمته موّجرا . وغير مؤجر , 
اشرق الال فا اعدو أن يعلم البائع بالاجارة » أو لاايعلم 1 لآن 
صورة التلف تصح الاقالة فيها مع الع . واقامة البدل مقامه » وى 
ات ار النووى تبعاً للرافعى ‏ رحمهما الله غرامة الأرش (5), 
وقيد فى 'التتمة" ذلك بأن لايكون البائع عالما » وماأطلقه النووى تبعا 
فك احم لقانت اتلس كوهو كا شي القت ولك 
يبقى فى صورة الجهل كلام آخر . وهو أنه اذا جهل البائع الاجارة » 
وحصلت الاقالة منه مع جهله بالاجارة » فانه اذا عل بالاجارة له أن يفسخ 
الاقتالة ولق فا ١نا‏ فسخ فھ ذا)(۳ )فسخ نفع .)٤(‏ انتهى كلامه . 


[دعوى البائع والمشترى العيب بعد التقايل] 


[؟78] مسألة : لو تقايلا . ثم بعد الاقالة » قال البائع: فيه عيب 
<«يمحتمل حدوثه وتقدمه على الاقالة كان عند المشترى . وقال المشترى بل 
حدث عندك»قافق شيغناء(0)الامام قاضى القضاة جلال الندين البلقيق 
- رحمه الله فيها بأن القول قول المشترى مع يمينه . كما أن القول قول 
البائ فى صورة اختلافهما فى العيب » لأنا ان قلنا أن الاقالة بيع » فالمشتري 
هنا كالبائع . والأصل لزوم العقد » وان قلنا : فسخ»فالأصل براءة الذمة 
من عدم اورشن العيب ). ا 


(0 شن الب 

(؟) انظر الروضة ٠٠١/۳‏ ء. وأيضا فتح العزيز مع المجموع ۳۸۷/۸ . 

69 ساقطة من : د . 

. 1/158-ب/١7/١ انظر حواشى الروضة ل:۷٤/١ » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

(ه) مابين القوسين ساقط من : ش » والعيب الذى خكتمل حدوثه وتقدمه كجراحة 
طزية ىكذا ق الو 

() انظر الاعتناء والاهتمام 1/1/١‏ . 


) ۸۲ ( 
[أجرة أمتعة غير البائع أو البائع فى الدار المبيعة للمشترى] 


[8؟5] مسألة + قال شيخ الاسلام البلقيق ب رحمه الله -.: لو كانث 
الأمتعة لغير البائع اما باعارة منه » أو بغصب » ونحو ذلك » فان المشتري 
يستحق على الأجنى الأجرة [44/] » وكذلك لو كانت للبائع » ثم باعها 
جد الع عفان ايه عو عل اله للمسرى مو ايا )افون : 


[دخول الساباط ببيع الرواق] 


41" | ما قال فى الروضة لق فال بات هده 'الدارا وشات 
الأرضءو الأبنية 11 قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
بعتك الرواق » فهل يدخل الساباط فى البيع كما تدخل الأرض فى بيع الدارء 
انه رار الرواق؟ لم أر من 5 .وقد و كسيف ل هده السا : 
والظاهر انون( انتهى كلامه . 


. فى الأصل . د : عن » وساقطة من : ش‎ )١( 

(؟) انظر حواشى الروضة ل:٠٠/ب‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/07١/]أ‏ » وقد ذكر 
البلقيى هذه الفائدة بعد ذكره لنص الروضة هل له الأجرة فى مدة بقاء الزرع؟ 
قطع الجمهور . بأن لاأجرة . وقيل : وجهان : الأصح لاأجرة . وتقع تلك المدة 
مستثناه » كمن باع دارا مشحونة بالأمتعة . لايستحق المشترى أجرة لمدة التفريغ ' 
الروضة 14/۳ . 

. ۲٠۰/۳ الروضة‎ )*( 

(4) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ » والجمع سوابيط . 
انظر المصباح المنير ص١٠٠‏ . مادة (سبط) » وانظر ختار الصحاح ص۲۸۳ . 

(ه) الرواق : سقف فى مقدم البيت . 
مختار الصحاح ص٤٠۲‏ » وانظر المصباح المنير ص96 » مادة (روى) . 

(5) بكن )عرض .+ 

(۷) انظر الاعتناء والاهتمام ]/١07/١‏ . 


) A۳ ) 


[حكم دخول حجرى الرحا فى البيع ] 


[4؟7] مسألة : قوله فى "الروضة : فى الأسفل من حجري الرحا 
شد فى" لنت تعر الاقم N NET EC‏ اعم يو 
البيع باسم الاش( > قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله - : لم يقطع 
الامام بذلك » بل قال : ان الحجر الأسفل يدخل لامحالة » وفى الحجر الأعلى 
خلاف » والأظهر دخوله . وهو أولى من المفتاح بالدخول > فان (*) 
الطاحونة باسمها تتعرض للطحن » والطحن لايقع الا بالحجر . فهذا هو الذى 
ا انتهى . 

نعم ان أخد اشارة القطع من قوله : هو الذى لايتجه غيره » 
<فلاخسن مع اجرائه الخلاف » والظاهر أن قوله يفامو الذى لايتجه 
عر ارقارة إن ا ا انس ا من كولسل 
قطعا » وإن الأعلى فيه الخلاف . وأولى من المفتاح ‏ والله أعلم - انتهى 
كلام (۷). 


لايتجه غيره 


)١(‏ كذا فى الروضة . وفى المنهاج على الصحيح . والأعلى من حجرى الرحى على 
الأصح . انظر المنهاج ۸٥-۸٤/۲١‏ . لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها . 
نهاية المحتاج ١17/54‏ . 

(؟) انظر الروضة ۲١۱/۳‏ . 

69 م بان نوكم و 

. 1/١65/8 نهاية المطلب‎ )٤( 

(8). الال هدا ولت من 4+ 

() مابين القوسين ساقط من : ش . فلعله من باب انتقال النظر . 

(۷) انظر حواشى الروضة ٠ه/ب-١ه/أء‏ وأيضا الاعتناء والاهتمام ]/١07*/١‏ . 


Af (‏ ( 
[حکم دخول قدور الحمام فی اجار ته | 


]٠٠١[‏ مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيق 


+ رحمه الله إجارة الحمام هل تدخل فيها القدو ر( )قى 3 3 ری 
الوجهان؟ يظهر أن يجري فيها الطريقان » فان قلنا : بطريقة الامام أن البيع 
باسم ال والمدبغة (")يقنتضى دخول لإتجانات (4)المشية ES‏ 
الخلاف فى البيع باسم الدار » فانه يدخل ذلك قطعا . وان قلنا : بطريقة 
المتولى » وهو التسوية بين الاسمين جرى 27)الخلاف 37). انتهى . ومافى زيادة 


او و 


[حكم دخول ماء البئر فى الدار المبيعة] 


[3107] مسألة : قال فى "الروضة" : فرع لو كان فى الدار المبيعة بئر 


واه :تخلك ف ا وال «اكافسيل ق: النن عال الع لاعن على 


(۱) 


القدور : جمع قدر . ولعل قدور الحمام آنيته النى توضع من أجل الاستحمام 
المصبغة : مايوضع فيها الصبغ للثوب . 

انظر المصباح المنير ص١١٠‏ ء مادة (صبغ) . وأيضا ختار الصحاح ص٤٠٠‏ . 
المدبغة : مكان الدبغ والمدبغة : الجلود جعلت فى الدباغ . والجمع مدابغ . 
انظر المعجم الوسيط ۲۷٠/١‏ . وأيضا لسان العرب 55/8 . 

الإجانات : بكسر الهمزة » وتشديد الج مايغسل فيها الثياب ونحو ذلك . وفى د : 
الاجامات . وهو تحريف . 

ش : یری 5 

قال النووى - رحمه الله : قلت : ويجرى الوجهان فى قدر الممام . الروضة 
لاا 

الاعتناء والاهتمام ١‏ اب . 


) ۸۵ ( 


ا E O a‏ 
باب تمر الحائط يباع ا عل تلات اور اح أن الماع 
بملك . وهو المعروف فى المذهب الا على وجه بعيد حكاه ابن أبى عصرون 
أنه لاملك (4), ويدخل فى البيع ٠‏ والثانى : أنه ».ولو كان فى الأرض بر که 
أو ون + قانه مملوك اذا كان ق دار شخص .“وهو قول ابن أى-هريرة 
E NESS‏ اسحاق فى ذلك » وقال : أنه مادام فى البئر 
لاجلك » فاذا أخذ منه شىء فى اناء ملك . والثالث : انا اذا قلنا : يلك » 
فكان فى الأرض دخل فى بيعها » وهو مااقتضاه كلام النووي - رحمه الله - 
ناتالز(" E‏ و ي ی الله 
عنه ‏ الذى يدل على ذلك كله قوله - رضى الله عنه ‏ [99/ب] وان باع 
ل ا ارما جنا وحار تهات قينا 5 دقوت أو عكار مدر 
لست نف أن يلك(" )اضوع كله للبائم. لاملك. المشترئ مته شيعا اما 
يملك الأرض بما خلق الله فى الأرض من ماء قا وساق الكلام على 
ذلك » وقوله فى ”الروضة* : وان شرط دخوله فى البيع صح على قولنا : الماء 
مملوك » بل لايصح البيع بدون هذا الشرط ). انتهى كلامه . وقال شيخنا 


. ۲٠۲/۳ الروضة‎ )١( 

(۲) ش :نص ء وهو خطاً . 

(۴) انظر الباب فى كتاب الام ٤۱/۳‏ . 

١ )2(‏ اة من الال د :و ایت مق دش : 
قلت :لم يذكر البلقينى ولامن نقل عنه أن هذا الوجه حكاه ابن أبى عصرون . 
ولم يتعرض لذكر الوجه الثانى . 

(4) ش : وقال » وهو خطأ . 

(9) انظر الروضة ٤١/۳‏ . 

)۷( ش : ذلك » وهو خا 

(۸) انظر الأم ٤۷/۳‏ . 

(9) انظر الروضة ۲٠۲/۳‏ » وانظر كلام السراج البلقينى فى حواشى الروضة ل:٠ه/أ‏ » 
فاا الاعتناء والاهتمام ١/097١/أب‏ . 


( 1۸٦ ( 


الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقينى - رحمه الله - : الدعوى أنه 


لایصح البيع » والدليل يقتضى الانفساخ . والانفساخ انما يكون فى صحيح 2 
فكيف هذا! انتهى كلامه ‏ رضى الله عنه - . 


[أسباب فسخ البيع بعد الانعقاد] 


[1۲۸] مسألة : قال النووي ‏ رحمه الله : من زياداته قال أصحابنا 
اذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ الا بسبعة أسباب : خيار المجلس . 
الط وال و القحتوط 02 او UES‏ 4 جمد لقف + 
وفلاك ا ا و اا رک ال 
وقي أخباء هيز السحة + 

إبسالة 41 !لصي يظنها على استواء » وعدم فداء الجاني بعد بيعه » 
وغيبة مال المشتري الى مسافة القصر › وا اريت مسألة خامسة . 
وهى ماذا باع صبرة على أنها عشرة أصع فزادت » أو نقصت . فالأصح 
صحة البيع » وف صورة الزيادة يثبت للبائع الخيار » وفى صورة النقصان 
يغبت للمشترى الخيار » ومسألة سادسة“وهى تفريق الصفقة فى الابتداء » وفى 


)١(‏ الاعتناء والاهتمام ١/*0١/ب‏ . وهذه المسائل الأربع فقط فى بيان الألفاظ الق 
تطلق فى البيع ثم أردفها بمسائل فى موضع آخر والواجب ضمها الى بعض . انظر 
هذه المسائل ص ١‏ له 

(۲) د : الشروط » وهو تصحيف . 

(9) انظر الروضة ٠٠١/۳‏ . 

)+( أى : وهى ماله : 

0 المفلس اذا اشترى شيئا فى الذمة » وكان البائع جاهلا بحاله فله الخيار . 


) A۷ ( 


اختلاط الثمار » وبيع المريض اة + امنا لوارث + أى. 'لأجنى. زائدا على 
التلنث > ولم جز جز الوارتث الا أن شاف بالا E‏ العامة > فيرد بعض 


ماذكرناه ١(‏ 04 ا 5 
[انكار المشترى شراء الحمار بعد انقضاء الأجل | 


[8؟1] مسالة + باع حمسارا :الى أجل + فلا اقفن ترافعا الى 
القاضى ( ۲( فأنكر المشتري الشراء » ورد الحمار RT‏ نفى الشراء »› 
فليس (4 )للبائع أن ظالة 0 لأنة قر بن ]()المار ملكه بالبيع . 
وله aS‏ 


[استحقاق المشترى مقابلة الاعمار من البائع] 


إا سال باع دارا صرية فعسرها المقرق: عم اس ت 
فللمشترى أخذ بنائه » وعلى البائع مابين قيمته مبنيا » ومقلوعا » وكذا لو 
غرس فى أرض غيره باذنه » ولارجوع للمشتري با أنفقه . كنفقة العبد» 
والدابة . فلو كان المشتري زوقه E‏ أو جس الاجم کله 


(9)- انظر هذه الضور ف كناب العدريب ل:##/آدي ا وانظر حواسى الروضة 
ل ٤۷:‏ /رب 3 كا الاعتناء والاهتمام 1ب 1 


(0) ش:الحاكم . 

(۳) جميع النسخ : حلف . والمثبت من آداب الحكام ۳۹۲/١‏ . وأيضا عماد الرضا 
"6/7 . 

. جميع النسخ : وليس » والمثبت من المصدرين نفبيهما‎ )٤( 

(ه) ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من آداب الحكام . وعماد الرضا . 


. ۱٤/۲ انظر آداب اکا 0 . وأيضا عماد الرضا مع شرحه‎ )٩( 
. ساقطة من : د . وفى ش : ردقه . وزوق الشىء حسنه وقومه‎ (۷) 
. انظر المصباح المنير ص98 » مادة (زوق) » وانظر ختار الصحاح ص۲۷۹‎ 


( ۸۸ ) 


بتزع ذلك»ثم يرجع المشتري بنقصانه على البائع ,)١[‏ فان رضي المستحق أن 
يكون المشترى شريكا له جاز كما لو اشترى ثوبا » وصبغه . وزادت قيمته . 
ثم استحق . ورضي صاحب الثوب بالشركة » فانه يجوز » وان طلب ازالته 
فله ذلك . وان صار الصبغ بنزعه هالكا . ويرجع المشتري على البائع بما بين 
قيمته أبيض » ومصبوغاً قاله القفال ‏ رحمه الله وأفتى تلميذه القاضى 
حسين » بأنه لو اشترى دارأ » وعمرها » ثم استحقت وتقصت عمارته » أو 
عبداءفأنفق عليه » ثم بان أن البائع كان أعتقه . فهل يرجع على البائع 
بأرش النتقص . وبا أنفق على العمارة » والعبد 0 

وللشافعى - رضى الله عنه ‏ نصان بدلان على ثبوت الرجوع ؛لأنه نص 
فيما اذا أنفق على مطلقته البائن ال ادعت e‏ ثم بانت حائلاً » 
أنه يرجع عليها (4), وأ نو غود اکا ن ا نة اة 
بمحضر من الحاكم » ثم أنفق عليه » ثم ظهر للمكاتب مال أنه يرجع عليه 
جا أنفقه عليه . انتهى /'. والمرجح أنه لايرجع بالنفقة [07), وأفى البغوى - 


م2 


رحمه الله فيمن اشترى ارقا » وعمّرها > وأدى خراجها » او عبدا 3 


. ٤۸۲/۳ وأيضا الروضة‎ . ۳۹۸/١١ انظر فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 

0( أحدهما : لايرجع » وقال ابن سريج يرجع . 
وقد جزم الامام النووى - رحمه الله - على أنه اذا أنفق على العبد » أو البهيمة 
المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة ان كان المشترى عالما بفساد البيع 
فان كان جاهلا . فوجهان أصحهما أنه لايرجع بالنفقة . لأنه متبرع . انظضر 
المجمو ع للنووى رام . 

69 ش : الحمل . 

. "58/١ وأيضا آداب الحكام‎ . ۲٠٤/٥ انظر الام‎ )٤( 

(ه) التجم : يقال نجم الشىء : قسطه أقساطا . يقال : نجم عليه الدين أداه نجوما : 
أى Î‏ 
انظر المعجم الوسيط ۹۰٤/۲‏ ء وأيضا القاموس الفقهى ص68" . 

() انظر الام ٠٠٠/١‏ . وأيضا آداب الحكام ۳٠٠/١‏ . وانظر فتاوى القاضى حسين 
لمم /ب . 

(۷) آداب الحكام ۳۹۵/۱ . 


(1۸٩ ( 


ا عله كراج بسفها فاع جه آل ورج باقر ابن + 
ولابالنفقة . فانه دخل فى العقد على أن يضمن الخراج » والنفقة . ولايرجع 
بأجرة المشل » ان انتفع ا 0 وأفتى الغزالي - رحمه الله فيما اذا 
0 متمد ا و د القع (4)أنه يرجع 
بأرش نقصان البناء تغليباً للتعزير » ولايرجع بنقصان قيمة الشجر بالقطع › 
فان القطم ( فوت عليه ماكان يتوقع حصوله من الأرض ٠‏ فلم يخصل لما قطعء 
وانما يرجع بمال خسره » وذلك المال غير مستفاد من الأرض » وزيادة الشجر 
مستفادة > وم تسل عاق قال اول طول اجرة الأرمن ق دة ال ا 
رجع بها تغليبا للتعزير كقيمة الولد ان لم يحصل من الغراس شىء » فان 
DT‏ أرل E E‏ 


[لايصح بيع تراب الأرض المقدرة بالذراع] 


(۱) انظر فتاوی البغوى ل:۲۸/ب » وانظر آداب الحكام ۳۹۵/۱ . وأيضا عماد الرضا 
۱٩۹-۲‏ » وفى موضع اخر من فتاويه . ويقلع بناءه وغراسه مانا . 
قال المناوى فى شرحه : أفاد الشيخ تاج الدين السبكى أن الشيخين جزما فى باب 
الرهن بأن المشترى شراء فاسدا اذا غرس . أو زرع يفرق فيه بين العالم » 
والجاهل . فما فعله الأول فغير حترم . جخلاف الثانى فلايقلع مانا . انظر فتح 
الرؤوف ١6/7‏ . 

0( ش : رجع > وهو خطأ . 

(9)- أي المشترى.د 

(4) ش : البائع القلع . 

زه( 1_3 القطع : 

(1) ش : ونسبته » وهو تصحيف . 

(۷) انظر فتاوى الغزالى ل:غ//رب-ه/أ » وانظر آداب الکام ۳۹۷-۳۹۹/۱ . 

(۸) ساقطة من الأصل . د ء والمثبت من : ش . 

(9) انظر آداب الحكام ۳۹۸/١‏ » وانظر نهاية المحتاج 419/7 . 


)4۰ ) 
[كذب العبد على رجل بلسان سيده لأخذ الثوب منه] 


[89ة | اففسالة الى ماع عبد" ال وتعل رال >«ارسلى ميدق اليلق 
لتعطينى ثوبا من ثيابك حتى يراه ليشتريه فصدقه . ودفعه اليه . فهو كما لو 
اودع وديعة عند عبد » فأتلفها . أو تلفت فى يده قاله القاضى فى 
a‏ انتهى . 


[الجارية التى لاتنبت عانتها معيبه ] 


]٠۳۴[‏ مسألة : اشترى جارية فوجدها لاتنبت عانتها » فهو عيب ذكره 
الهروي . وشريح كالتى ل(" يض (۳). 


[لارجوع للمشترى على قيم الصبى اذا أنكر ولايته] 


[784] مسألة : فى فتاوى القاضى حسين - رحمه الله لو اشترى 
ضيعة من قي صبى » وسلمه الثمن فبلغ الصبى » وانكر كون ا 
وامتزد الضيعة تم اشتراها المسترى مين الى + فليس و أن ,يرجع 
بالثمن على البائع » لأنه كان صدقه على IEE‏ اشترى من وكيل 
رجل » ودفع الثمن اليه » ثم أنكر الموكل الوكالة . وأخذ المبيع من 


(۱) آداب الحکام ۳۹۸-۳۹۷/۱ . وانظر فتاوى القاضى حسين ۳۳/ . 

: ١ د:‎ (+) 

(0) انظر الاشراف على غوامض الحكومات ل:ه١١/ب‏ . وانظر : روضة الحكام 
ل:4١٠/ب‏ ء آداب الحكام ۳۹۸/١‏ » وأيضا عماد الرضا ۱۵/۲ . وعلة العيب فى 
ذلك دلالة على ضعف البدن . ففى القانون : انه من دلائل البرد فى الرحم . كذا 
قاله المناوى . انظر فتح الرؤوف ٠١/۲‏ . 

. الأصل . د : زيادة الرجوع‎ (r) 

ل( ليست ف :شن + وهی ا 


(4۱ ( 


المشتري > ثم اشتراه المشترى من المالك لايرجع بالتمن على الوكيل ا 
كان صدقه على الو كالة . انتهى SS E‏ قولهم اذا اشترى شيعا 


عدف !اكاك على ملكه للمبيع . ثم استحق 4 أنه بر جع عليه بالثمن 43 
لأنه انما أقر بناء على ظاهر الال . فكذلك ا . وهناك وجه أنه 0 
١م‏ 


مؤاخذة له باقراره » فلعل ماذكره القاضى هنا هو ذاك الوجه»فليحرر 
انتهى . 


[بطلان البيع لاثنين بشرط التضامن] 


إ١‏ مال © لو باع اعيا لشتخصين بال در فرط أنهمنا 
متضامنان بطل البيع فى الام ٤(‏ 


[حكم مالو بان مرض العبد أنه أصلى وليس عارضا] 


[5+] مسألة : لو اشترى عيداً مريضاً ظن أنه عارض يمضى » فبان 
أنه [١6/ب]‏ مرض ودق (4), فله الرد. كما لو اشتراه . وبه دمل 


. أى : وصدق المشترى البائع على ملكه‎ )١( 

(۲) قال أبو بحي الأنصارى عن بالفرق بينهما بأن البائع فى تلك مقصر ببيعه 
ماهو مستحق . 

(۳) انظر آداب الحكام ۳۹۹-۳۹۸/۱ » وأيضا عماد الرضا ٠١/۲‏ . 
قال ادى وقد كر لف دسا لفيخية ا و اة ل رل فالا وا 
انظر فتح الرؤوف ۱۹/۲ . 

)<( آداب الحكام .*0١‏ وانظر عماد الرضا ۷/۲ . 
لأنه لامدلول لصيغة الاشتراك من الجانبين . اى : وقوع الفعل من كل منهما › 
فيكون قد شرط على كل واحد ضمان صاحبه » واشتراط ضمان المشترى لغيره 
باطل اتفاقا » لأنه خارج عن مصلحة عقده بخلاف العكس ٠‏ فتح الرؤوف ۱۷/۲ 2 
وانظر مغق المحتاج CAs Y/Y‏ نهاية المحتا ج مكرعهةع . 

(4) الودق : تقط حمر تخرج فى العين من دم تشرق به ء أو لحمة تعظم فيها . أو 
مرض فيها ليس بالرمد ترم منه الأذن » وتشتد منه حمرة العين » واحدته ودقه . 
المعجم الوسيط ۱۰۲۲/۲ » وانظر لسان العرب ۴۷۴/۱۰ . 


) 4۲ ( 


عرض 0 فيان أنه أضل الجذاء (1), أ ساف الس بهقا (۳) فبان 
OT‏ فين 


[اقرار المشترى بالدار لزوجة البائع دونه] 


[1>] مسألة : اشترى من رجل داراً فطالبه البائع بالئمن » فقال 


المشترى : الدار لزوجتك لالك . فقال : بل ملكى . فله أخذ الثمن منه . 
0056 الت ). قال “فلو اعرف أن الندان لرو جه 2 وانها و كاه اجر 


الأصل > د :عام » وهو تحريف ء والمثبت من : ش . 

الجذام : علة تتأكل منها الأعضاء » وتتساقط . المعجم الوسيط 1١18/١‏ » وانظر 
المصباح المنير ص۳۷ . مادة (جذم) . 

البهق : بياض يعترى الجلد يخالف لونه . وليس من البرص . مختار الصحاح 
ص 1۷ » وانظر المصباح المنير ص٠۲‏ » مادة (بهق) . 

البرص : بياض يقع فى الجسد لعلة . المعجم الوسيط ٤4/١‏ . 

انظر آداب اكام 1 . وأيضا عماد الرضا ۱۷/۲ . 

وذكرها البغوي فى فتاويه . انظر الفتاوى ل:۲۹/ب » وانظر فتاوى القاضى 
حسين ل:1/107 » وانظر آداب الحكام 7 » وأيضا عماد الرضا ۱۸/۲ . 
والسبب فى عدم رجوع المشترى على البائع » لأن البائع لم يحصل منه مايوجب 
الرجوع كالتغرير فى المبيع . ووه » وانما استحق المبيع من يد المشترى باقراره 
وتسببه كما لو وهبه أو أتلفه فيكون ضمانه عليه » ولارجوع له على البائع . 
انظر فتاوى القاضى حسين ل:7١/أ-ب‏ » وانظر آداب الحكام "91/١‏ » وأيضا 
عماد الرضا ۱۸/۲ . 


) 4۳ ( 


- رحمه الله قال : لو اشترى شقصا من وصى . ثم امع “مق .دنع العمن 


[دعوى الصغر وقت البيع ] 


|۸ مساك “قال القافتى. مين لو “ادع أنه :باع دارا فاتك 
فأقام بينة على اقراره » فقال : كنت فا وقت البيع E‏ ¢ إلا 


أن يق الدع لكاي على كونه بالغا يوم البيع » أو على اقراره بأنه كان 
بالق( ات وقد يقال: + لابد:من .ابات الرشد TT‏ 


)١(‏ ای : قياس قولهم : للمشترى من نحو وصى » وقي » ووكيل » وعامل قراض أن 
لايسلمه الثمن حتى يثبت ولايته عند القاضى . وهذا هو الراجح فى المذهب . 
انظر : فتح العزيز مع المجبموع 04-١‏ » مغنى المحتاج ۲ ,»0 وانظر فتح 
الرؤوف ۸/۲ . 

(۲) انظر آداب الحكام ۳۷۲/١‏ , وأيضا عماد الرضا ۱۸/۲ . 

(6) جميع النسخ : صدقه » والمثبت من كتب المذهب . 

0 لأف د ده اغى وات من شن 

(ه) انظر فتاوى القاضى حسين ل:۷۸/ب » وانظر آداب الحكام ۴۷۲/۱ » وأيضا 
عماد الرضا ؟:/8١-59١31.‏ 
قال الأذرعى : ولايلزم من قيام البينة ببلوغه كونه مطلق التصرف . فالقياس : 
اشتراط تعرضها له ليقع الحكم فى عله لاسيما والغالب ان الرشد لايقارن البلوغ 
كذا قاله المناوى فى فتح الرؤؤوف ۱۹/۲ . 

(5) آداب الحكام ۳۷۲/۱ . 


(44 ) 


إتلف الفرس المشتر كة فى يد المشترى بعد بيع الشريك لحصته ] 


ص 
س 
سے ص 


[ة*5] مسألة : لو باع شريك نصيبه من فرس » وه الى المشتري 


تفي رذق ١1‏ امو كد شامق دن ين معدا :د لسر ياك ا 
من شاء منهما » <قاله النووي - رحمه الله فى IT‏ وم 
يتعرض (”القرار الضبهاة 4 الاه "أنه على البائع الا أن يعلم ا 


[ليس للبائع استرداد المبيع زمن الخيار] 


[:14] مسألة : لو سام البائع المبيع الى المشتري فى زمن الخيار ءلم 


غب. عل الممنتزى ام الفمدن ماوهيان لجان لاف e‏ 


00) 
(+) 


(r) 
(<) 


(٥) 


ساقطة من الأصل » والمثبت من : د. ش . 

فى الاصل . د : وضع مابين القوسين فى نهاية المسألة » وهو خطأ » والمثبت من : 
ش فى هذا الموضع . انظر فتاوى النووى ص0١‏ . 

جميع النسخ : يتعرضوا . وهو خطأ . لأن المقصود به النووى . 

انظر آداب الحكام ۳۷۴/١‏ . قال البلقينى : بل الظاهر المعتمد ان القرار على 
المشترى عل » أو جهل . لأن العين تلفت فى يده» ويده فى أصلها يد ضمان . 
وبه قال الشيخ أبو حى الأنصارى . انظر فتح الرؤوف ۲۰/۲ . وفى الأصل » د : 
زيادة: فاك ادى .تسمه ل ى اوه و تعمل قن ومسا العبازة هذه 
فى موضعها كما بينته فى هامش رقم (۲) وانما هذا قول الغزى . 

اداب الحكام ١/*ل/ا”‏ . وهذان الوجهان هما : 

الوجه الأول : له الاسترداد » وهذا هو الراجح فى المذهب . 

اورجه اكان + أنه لين ك الأستزذاد وله اع ماع اة بين رجاه اظ 
المجموع 55١/9‏ . 


( هوه ) 


بيع الحارية المحمولة على الفساد › والعبد المكلف فوق طاقته على مشتريهما] 


ماوعا عل ا :آنا اجام هليه فين[ )ذا مين دا 
الى خلاصها من الفساد(؟), كما أفتى به القاضى حسين ‏ رحمه الله فيمن 
يكلف عبده فالايطيقة آنه يباع عليه لیصا له من ن العهى. . 


[للمشترى الخيار فى فسخ البيع اذا الزمه المتولى الفلاحة] 


[145] مسألة البو شوق سحا ف قرية دا لوه المتولي أن بصير 
فلاس اا ثليه 0 سيان دوز فا دل ولك لكان 


وأفى القاضى حسين » فيمن اشترى أرضا > فوجدها مرتع الخنازير » وم بعلم 
أذ له 'الزى خخلافا للعاد ع ى رديه ار (ة - انتهى . 


[ادعاء العبد الحرية بكتاب عتق متقدم التاريخ على البيع | 


[14] مسألة : أفتى ابن عبد السلام ‏ رحمه الله فيمن باع عبدا 
بالغا » وهو معترف له بالرق » ثم ادعى بعد ذلك أنه حر » وأظهر كتاب 


(1) د: وأنها . وهو تصحيف . 

(۲) انظر فتاوى ابن الصلاح ۲۷۰/۱ » وأيضا آداب الحكام 504/١‏ » وانظر عماد 
الرضا ۲٠/۲‏ . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص۴٥٤‏ . 

(*) انظر فتاوى القاضى حسين ل:8١/ب‏ » وأيضا المصادر السابقة . 
وستأق هذه المسألة ص ١١54‏ . 

(4) أى بمثل الفلاحة . وهذه المسألة أفتى بها النووى ‏ رحمه الله انظر فتاوى 
النووى ص۲۳٠‏ » وانظر آداب الحكام 70١‏ . وأيضا نهاية المحتاج ۳۲/۲ . 

(ه) انظر فتاوى القاضى حسين ل:74/ب » وأيضا آداب الحكام ۳۷۷/۱ . 


) 595( 


عتق متقدم التاريخ على البيع 5-5 تسمع دعو اه 3 وني 1 ای د وم 
فزق فق أن کدی درا ی اقراره(5؟), أم لا كما ذكرناه فى نظائره » وقد 
يفرق بأن العتيق يطلق على نفسه بأنه مملوك فلان وعبده فى العرف ٠‏ وقد 
اطق الدبيلي رحمه الله بأنه لو باع عبدًا ثم ادعى أنه كان أعتقه ‏ و اقام 


ين ی ري ا 


[الشك بالعيب قبل العقد يرد بعده اذا تحقق] 


]1٤٤[‏ مسألة : أفتى البغوى - رحمه الله - فيمن اشترى أمة يظنها 
زانية » وقال البائع : أظنها زانية » ثم باذ کا وا ارو اه 1 
يتحقق زناها قبل العقد . انتهى (4). 


(۱) انظر آداب المكام 0 ». وأيضا عماد الرضا ۲۱/۲ » ولم أجد فى فتاوى ابن 
عبد السلام الموملية ٠‏ أو غيرها ال بن مدي عدر ف هذه السا :+ 

(0) أى : بالرق . 

(۳) انظر المصادر تفسها . 

۲٠/۲ آداب المكام ۳۷۷/۱ . وانظر فتاوى البغوى ل:۳۸/ » وأيضا عماد الرضا‎ )٤( 


( 4۷ ) 
باب [١0/أ]‏ حكم المبيع قبل القبض وبغده 


[قتل العبد المبيع عبدا آخر للمشترى 
أو فل المتترى: تق أو اة 


[ه14] مسألة : لو قعل العبد المبيع عبدا آخر للمشترى » أو ابن 
المشترى » أو المشترى نفسه » فاقتص منه المشترى فى الصورتين الأوليين » أو 
ورثه المشترى فى الصورة الغالثة . فهل يكون ذلك قبضا حت يستقر الثمن 
أم لايكون»و جل بمنزلة مالو صال على المشترى فقتله دفعا؟ قال شيخ 
الاسلام البلقينى - رحمه الله - :لم أقف على تقل فيهاءلكن مانقله النووي 
- رحمه الله فى الغصب قبل الكلام على نقل التراب . فيما اذا قتل العبد 
المغصوب سيده» وهو فى يد الغاصب أن لورثة السيد قتله » وأخذ قيمته من 
الغاصب » وكذلك يكون هاهناءولم يظهَرٌ لي فرق - والله أعلم 00 


[ضمان البائع للمبيع اذا أخذه من 
المشترى ولو بقى له بعض حقه ] 


[545] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 


)١(‏ انظر حواشى الروضة ل:۷٤/ب‏ » فتاوى البلقينى ل:ه/! » الاعتناء والاهتمام 
1ب . 
وانظر مانقله النووى ‏ رحمه الله - فى قتل العبد المغصوب سيده فى الروضة 
4 حيث قال : وان قتل المغصوب سيده . وهو فى يد الغاصب . فالصحيح 
الذى قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه ء واذا قتلوه » 
استحقوا قيمته على الغاصب » وهذا هو الوجه الأول . والوجه الثانى محكى فى 
الان أن اه کون هدر :: 


) 4۸ ) 


ثم جاء قطالبه )بالياق ٠‏ فلم يعطه له » فأخذ البائع المبيع فتلف فى يده » 
فهذا ضمان يد على البائع . لأن العقد قد استقر بالقبض » فيضمن قيمته 
بأقصى القم نه AN‏ افون 


[لابجوز استبدال الدقيق الواجب فى الذمة قمحا ولاالعكس] 


[744] مسألة : اذا استبدل عن الدقيق الواجب فى ذمته قمحا › فانه 


[وجوب التفريغ أو التخلية حتى يتم تسليم المبيع ] 


[85؟] مسألة : لو باع دارا فيها أمتعة للبائع رف ابلس ي 
تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالمتاع (8). قال شيخ الاسلام البلقيى 
- رحمه الله : وفى "الشامل" فى كتاب الرهن . أن الدار اذا كان فيها 
قماش للراهن » وسل الراهن المفتاح للمرتهن حصل القبض » خلافا لأبى 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثم قال : وهذا ليس بصحيح . لأن كل ماكان 
قبضا فى البيع كان قبضا فى الرهن . وهذا منه يدل على أن القبض فى البيع 


)00 د : يطاليه . 

) الاعتناء والاهتمام ١/14١/ب‏ . 
(6) ساقطة من : ش . 

) قاله الشيخ جلال الدين البلقينى - رحمه الله . انظر الاعتناء والاهتمام 
5/ب . 


(ه) ويشترط فى القبض كون المبيع فارغا . انظر الروضة ٠۷١/۴۳‏ . 


( ووه ) 


حصل بذلك - والله أعلم 0 

قال 7" أشيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقينى ‏ رحمه الله - 
لو باع دارا مشحونة بأمتعة المستأجر » ورضى المشتري بأنها مستأجرة كيف 
يكون تسليمها؟ ان قيل : بالتخلية مع اشتغالها بأمتعة المستأجر خالف ماتقدم 
من أنه لابد من فراغ الدار من أمتعة البائع » وأمتعة المستأجر كأمتعة البائع» 
وان قيل : بأن تسليمها بالتخلية » والتفريغ لزم الزام المستأجر بتفريغ 
أمتعته لأجل قبض المشترى » ولامعنى له . لأن المنفعة مسلوبة طول المدة » 
والأرجح الأول؛ورضئ المشتري بأنها مستأجرة أوجب أن تسليمها يكون 
AEE‏ : 


[حكم تسليم المبيع فى غير بلد البيع] 


[149] مسألة : لو أحال البائع المشتري بالمبيع فى غير بلد البيع » فقد 
ذكر القاضى حسين فى فتاويه : أن المشترى يجبر على قبضه . ولامؤنة ل 40) 


. ب/۱٦۷/١ انظر حواشى الروضة ل:م4/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )١( 
. 58/5 وانظر رأى الامام أبى حنيفة فى تبيين المقائق‎ 
قال النووى : قد حكى الراقعي بعد توقف التسليم على تفريغ النداد و اة‎ 
› المشحونة بالمتاع وجها عند بيع الأرض المزروعة فى باب الألفاظ المطلقة فى البيع‎ 
أنه لايصح بيع الدار المشحونة » وأن امام الحرمين ادعى أنه ظاهر المذهب . انظر‎ 
. الروضة #رهلاا‎ 

(9؟) ش : مسألة : قال شيخنا فجعلها مسألة مستقلة . 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۷٦۱/ب‏ »ء الا أنه قال تسليمها يكون بالتخليط ولعله 

)٤(‏ انظر فتاوى القاضى حسين ۲۷/ب » وأيضا حواشى الروضة ل:4٤/‏ » وانظر 
الاعتناء والاهتمام 1/118/١‏ . 

0 د : ونحوها . 


(Ve) 


فهل يعتبر مضى امكان زمان القبض [١٠/ب]‏ للتصرف؟ فيه وجهان 
بذكووان 3 ارمع ا كال ا ودف 
الله ٠‏ واما ذكرت ذلك توطئة لفرع لم أر من ذكره » وهو EN Dêl‏ 
العبد نفسه من سيده»فهل يعتبر ذلك فيه؟ ان قلنا : أنه عقد()عتاقه فلا » 
وان قلنا : عقد بيع حتى يثبت فيه خيار الجلسعفيبعد اعتبار مضى الزمان . 
AS‏ موف سار لكين OE‏ 


[حبس المبيع فى الثمن الحال كله أو بعضه] 


[60] مسألة : اذا حل الثمن قبل تسلم المبيع كان للبائع الحبس حتى 
يقبض ثُنه » قاله الرافعى فى كتاب الصداق(° . قاله شيخ الاسلام البلقينى - 
ر كانه ا ا و و > فلم يذكره 
ليحن ١‏ دورط ال زو لكان يلاخو N‏ 
E E‏ مۇ جلا( *). ای ٠‏ 


. والكلمة ساقطة من : ش‎ . ۱۲۸/١ وأيضا المنهاج‎ . ٠٠۳/۳ انظر الروضة‎ )١( 

E 0‏ وز اكيت من کش 

)م د : هجرد » وهو تصحيف . 

. ]/١١8/١ انظر حواشى الروضة ل:48// » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

(4) انظر فتح العزيز 8/؟؟١/ب‏ » وانظر الروضة ۵۸۳/١‏ . 

6 انظر حواشى الروضة ل:49/ب » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/19١/ب‏ . 

(۷) وقد ذكر المتأخرون مااذا كان الثمن كله حالاً . أو مؤجلاًءفقالوا:انما حبس البائع 
المبيع اذا كان الثمن حالاً . أما المؤجل فليس له الحبس به » لرضاه بتأخيره . ولو 
م يتفق التسليم حتى حل الأجل » فلاحبس أيضاً . ولو تبرع بالتسليم لم يكن له 
رده الى حبسه » وكذا لو أعاره للمشتري على الأصح . انظر الروضة ۱۸۳/۳ . 

(۸) ش :أنه . 

)4( د : حبسه . 

. ب/١9/١ الاعتناء والاهتمام‎ )1١( 


)۷۰۱ ) 
[الأحجار المدفونة فى الأرض المبيعة لاتدخل فى البيع] 


|101[ مسألة (1), الحجارة ان كانت مدفونة فى رشن ١‏ تیل 3 
البيع » وان كان المشترى جاهلا بها فله الخيار » فان اختار البيع لزم البائع 
اقل ا ووه الأرهن. وهل خت أجرة الل مده النقن ؟ فيه وجه : 
ثالثها ان كان النقل قبل القبض لم جب » وبعده يجب["). قال شيخ الاسلام 
البلقيى ‏ رحمه الله : <فلو أن البائع باع الأحجار لغيره بحيث يصح البيع 
برؤية معتبرة سابقة » فان المشتري هل .عل نحل البائع 2" )فلا تلزمه اة 
اذا كان قبل القبض ٠‏ أو تلزمه مطلقاً . لأنه أجنى عن البيع؟ الأصح : 
الثانى» وم أقف على نقل 0000 انتهى كلامه . ` 


[مطالبة مشترى الجدار لمشترى السقف النزع] 


[1o]‏ مسألة : سئل شيخ الاسلام الب E EE‏ احير 
جل اشترى سقف من الدب على أت يقلعه + وكات البييع صخي برقية 


5189 هذه المسائل تدخل ضمن باب بيان الألفاظ التى تطلق فى البيع” . انظر ص‎ )١( 

(0) وذلك على الأصح عند الأكثرين . انظر الروضة 1۹۸/۳ . وأيضا فتح العزيز مع 
المجموع ۲٠/۹‏ لكن فى الرافعى : وهو الأظهر . 
وعجارة الو وه كب اة ل ده ال ف > ان اق الل ا 
القبض » بنى على أن جناية البائع قبل القبض كافة سماوية » أم كجناية الأجنبى؟ 
ان قلنا : بالأول . لم تجب . والا . فهو كما لو نقل بعد القبض وان كان النقل 
بعد القبض » ففى وجوبها وجهان : أصحهما عند الأكثرين : تجب . كما لو جنى 
على المبيع بعد القبض E‏ فاك 

(۳) الأصل . د : البيع . والمثبت من كتب المذهب . 

(4) انظر حواشى الروضة ل:٠٠/ب‏ » الاعتناء والاهتمام ١/077١/ب‏ . 

(5) اين القوسين.ق المسالة الأو + والعانية ساق مسق شن وال فال فى 
مسألة أخرى » ولعله من باب انتقال النظر . 


( ۷*۲) 


معتبرة » ثم اشترى الجدار اخر»فطالب مشتري السقف بنزعه فلم ينزعه » 
فأجاب : بأن الأجرة لازمة له . ولو كان المشتري اشترى الجدر . وأبقى 
السقف للبائع فلم بقلع لايلزمه اذا كان قبل قبض المشترى » لأن البائع اذا 
استعمل [المبيع](1) قبل القبض لااجرة EE‏ انتهى . 


[إحكم بيع القلقاس والقصب] 


2 ا : لايصح بيع الجزر > والثوم > والفجل > والبصل‎ [1or| 
ا د قال شيخنا الامام قاضى 'القضاه جلال الدين‎ 
. و القصب لا.بصح بيعه اذا لم يظهر المقصود منه لتستره » واذا ظهر المقصود‎ 
. فان لم يبد صلاحه لم يصح بيعه بشرط القطع . لأنه ليس كالزرع الأخضر‎ 
a EON OEE بد‎ E a د‎ a لأا‎ 
بيعه بشرط القطع (۷)ء واذا بيع بعل بدو الصلاح ¢ فهو كالثمرة»ءفعلى البائع‎ 
السقيى . قال : ولم أر من تعرض لذلك . وانما ألقته بالثمرة . لأن له‎ 
. انتهى‎ a أضولا فسمن: الخلفة” 6 فاهبة الغمرة من هذا‎ 


. ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من كتب المذهب‎ )١( 

(؟) انظر فتاوى البلقينى ل:ه/ب-856//أ » وانظر حواشى الروضة ل:١ه/‏ » وأيضا 
الاعتناء والاهتمام 1/١074/١‏ . 

(0) السلق :نبت له ورق طوال . وأصل ذاهب فى الأرض » وورقه رخص يطبخ . 
لسان العرب ۱۹۲/١١‏ . 

(4) انظر فتح العزيز مع المجموع ۸٤-۸۳/١۹‏ » وأيضا الروضة ۲٠۹/۳‏ . 

(ه) القلقاس : بقلة زراعية عسقولية من الفصيلة القلقاسية تؤ كل عساقيلها (أى 
درناتها) مطبوخة . المعجم الوسيط 51/7 . 

(1) ش : الجرر . وهو تحريف . 

(۷) انظر الروضة ۲٠١/۴‏ . 

(۸) انظر الاعتناء والاهتمام /۱۷۸/١‏ . 


) ع7 ( 


[حكم سقوط شرط حق القطع بعد شراء الأرض من مشترى القصيل] 


[764] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقيى ‏ رحمه الله : اذا باع 
اوغا لظم > ياغ الاق ن ووی تفط سق 
القطع؟ وجهان : ذكرهما القاضى حسين ‏ رحمه الله 000000 
المنع ]/٠١١[‏ أنه حق لله تعالى فلايسقط الا بالتراضى . قال ابن الرفعة 
- رحمه الله ومنه يؤخذ أن الذمي اذا أعلى بناه على مسا »وحکم بالهدم, 
ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم؟ فيه مثل هذا كلوقه ووو لك و 
مااذا اسل هو ولاشك أن هذه فا بين نظائر كمسألة المحرم يرث 
الضيك فيق مر بالأزسال فيتحل قخلهءوكالدمى اذا :ورت عبندا مسلا فأمرتانة 
بازالته »ثم سل . وكمن عنده عصير فتخمر ثم تخلل»وكان غير حترم أعني 
الخمر»ولافرق بين أن يقضى القاضى أم لاء الا فى قوة الخلاف وضعفه › ألا 
ترى أن القاضى فى أخذ أرش العيب بسبب الحادث لو قضى به»ثم زال 


» القصيل : الشعير الذى يجز أخضر لعلف الدواب . قال الفارابى : سمى قصيلا‎ )١( 
. لآنه يقصل » وهو رطب‎ 
. ۷٤١/۲ انظر المصباح المنير ص "19 . مادة (قصل) » وانظر المعجم الوسيط‎ 
. ش : يوجب » وهو خطأ‎ )0( 
. الأصل » د : مسلمه ء والمثبت من : ش‎ )4( 
. )ه( ساقطة من : ش‎ 
. /١۷۹/١ انظر حواشى الروضة ل:۲٠/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )5( 


( :7 ) 
باب أحتلاف المتبايعين وتحالفهما 


[اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن أو جنسه › أو صفته] 


[ة56] مشالة + اذا احعلف: المتبايغان: فى قدن العمن > أو سه »أو 
صفته » وم يكن بينهما بينة تحالفا » سواء أكانت (١)السلعة‏ باقية » أم تالفة , 
ونصااء الف لاان اق ورثتهماء وكذا لو اختلفا فى قدر المبيع . 
5ا قن المذهن خلافه (۴). انتهى . 


[الاختلاف فى معنى الذراع المراد عند الاطلاق] 


[163] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقيق 
وة الل عر رجا افق E‏ تاره وغو 5غا 
ثم اختلفا . فقال البائع : المراد بالذراع ذراع الآدمى » وقال المشتري : 
المراد ذراع الحديد » فأجاب ‏ رحمه الله : الذى طهر ككل ف اعدو انهه أن 
يقال : لايظن أن هذا الاختلاف اختلاف فى قدر المبيع . فانه » وان كان 
ذراع الآدمى أقصر حتى يكون الموجود كافياًء لأنه معلا بذراع (8) الآدمى 
ا وعشرون ذراعاءفليس هذا اختلافا فى قدر المبيع حتى يثبت التحالف › 


. الأصل : أكان » والمثبت من :د ء» ش‎ )١( 

)م( لقول الرسول صلى الله عليه وسل "اذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا" . 
انظر المسألة فى فتح العزيز مع المجموع ٠١١-۱6۹/۹‏ . وانظر الروضة ۲۳۱/۳ » 
وانظر حواشى الروضة ل:۳ه/ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/٠۱۸/ب‏ . 

(۴) الصارية : عمود يقام فى السفينة يشد عليه الشراع . المعجم الوسيط 514/١‏ ,2 
وانظر لسان العرب 450/١64‏ . 

. ش : يظهر . وهو الأولى‎ )٤( 


5 ش م زيادة قدر ذراع‎ (o) 


( 05 ) 


لآق المبينيخ معين » وانما هذا كما اذا باع أرضا على أنها مائة ذراع فخرجت 
ناقصة » وانما صدقنا هنا المشترى » لأن البائع مدع . وقوله مخالف الظاهر . 
لأن ظاهر الاطلاق ذراع الحديد . وحينئذ يثبت الخيار للمشتري كالعيب . 
فان أجاز أجاز بكل الثمن . وان فسخ ارتفع العقد . وهذا فى ا لايتعامل 
فيه الا بذراع الحديد » أما اذا كان التعامل بالذراعين » ولاغلبة فاطلاق 
الذراع O‏ انتهى . 


[الاختلاف فى كون شرط العبد كاتبا وفى شرط قدر المبيع] 


[10] مسألة : قال المشتري للبائع : بعتنيه بشرط أنه كاتب » فأنكر 
البائع الشرط »فو جهان : أصحهما : يتحالفان كاختلافهما فى الأجل » والثانى 
الكو رن قو «البناقع ESE OS EE‏ 
- رحمه الله : فاذا اختلفا فى شرط الخيار » فقد تقدم الجزم بالتحالف (۳) 
وقتن كن E‏ ا جا > والفرق أن عدم 
ا قاف الفيضة اف قيرط ميان وغل انق 
"الاشراف " للهروي - رحمه الله حكاية عن ابن سريج » أنه لاتحالف فى 
الخيار E‏ انتهى . [۱۰۲/ب | 

واذا اختلفا فى شرط يتعلق بقدر المبييع وراك ف الب ا 
السوار بشرط أنه ستون دينارا ء فأنكر البائع الشرط » فهذه يقطع فيها 
بالتحالف » لأنه يول الاختلاف الى اختلافهما فى قدر n‏ ان 


. !/١8١/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(۲) انظر فتح العزيز مع المجموع ۱۷۲/۹ . وانظر الروضة ۲۳٤۲/۳‏ . 

(۳) قلت : تقدم عند الشيخ سراج البلقينى فى حواشى الروضة ل:٤٤/ب‏ . 

(4:) انظر حواشى الروضة ل:#ه/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/۱۸۲/ب‏ » وانظر 
ماقاله الهروى فى الاشراف على غوامض الكومات ل:44/ب . 

. د : فان » وهو تصحيفف‎ (o) 

(1) وهذه المسألة سل فيها شيخ الاسلام سراج الدين اليلقيق ‏ رحمه الله - فأفق 
بهذا . انظر حواشى الروضة ل:#ه/1 » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/۱۸۲/ب‏ . 


( ۷۰۹( 
كتاب السلم )١(‏ 
[الأقوال فى تعريف السلم] 


[1458] مسألة : ذکر وا( )فی تفسير الس قات ا ما آنه عفد 
ول :ا e E O NOE‏ 
ف ور ااه وكبال + عل ال موص لدعي ن 0 
انتهى . قال شيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله - 
ويدخل فى هذه التعاريف السام فى المنافع » فانه يصح السمم فيها » وتدخل 
فيها الدراهم » والدنائير » فانه يصح السم فيها على الأصح بشرط أن يكون 
رأس المال من غيرها على الأصح . لكن فيها اطلاق التعجيل » والأولى 
تقييده بالمجلس » فيقال : ببدل يعطى فى المجلس . ولايد على اطلاق 
الاعطاء فى المجلس مالو جعل رأس المال منفعة » فانه ل وگن 
اعطاؤها فى المجلس بنفسها » وانما يعطى مايقوم مقامها . وهو العين فتسلم 
المنفعة يحصل بعسليم العين كما فى الاجارة(٥).‏ ای 


: ويقال له : السلفق. + يقال : اسل > وسلمء وأسلف > وسلف . قال الماوردى‎ )١( 
والسلي لغة أهل الحجاز » والسلف لغة أهل الات‎ 
. ۲ انظر الحاوى للماوردى ۳۸۹/۰ » وايضا مغنى المحتاج‎ 

(؟) د : اختلفوا . وهو خط . 

(6)" -ساقلة من الأضل. + والمقيت هن د اش + 

› ۲٤۲/۲ انظر التعاريف فى كتاب فتح العزيز مع المجموع 0/98“ . الروضة‎ )٤( 
الاعتناء والاهتمام رقع مدو اخ انه عد عن مووق ف اده يدل‎ 
. يعطى عاجلا”‎ 
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) ۷*۷ ) 
[حكم السلم فى الدبس والعسل المصفى › والسكر › وتحوها] 


[169] مسألة : قال فى 'الروضة" وفى الدبس » والعسل المصفى بالنار 
والسكر » والفانيذ » واللباً(). وجهان7؟): أصحهما فى "تصحيح التنبيه" 
للت ال ا اة و ومقتضى كلام الرافعى - رحمه 


ا ا و ا و ا TT‏ قال شيخ 
الماوردي > وصاحب”الكاقى"*. والنووي فى "التصحيح". وهو ظاهر نص 
الشافعى - رضى الله عنه - فى "الام" . ا( وقال شيخنا الامام قاضى 
القضاه جلال الدين البلقينى - رحمه الله : ويلحق بالسكر العسل المرسل 
واطخلاف. فة کاغلاف :ی السك (۸). انتهى . 


)١(‏ الليأ : أول اللين عند الولادة قبل أن يرق » وفى الطب : سائل تفرزه غدة الثدى 
قبيل الولادة » وبعدها لأيام معدودة . المعجم الوسيط 8١١/5‏ » وانظر مختار 
الصحاح ص۹۸۸ . 

(؟) أطلقهما فى الروضة بلاترجيح . انظر الروضة ۲٦۲/۳‏ . 

(۳) انظر مغنى المحتاج ١14/7‏ , الأشباه والنظائر للسيوطى ص 4587 . قال العلامة تقى 
الدين أبى بكر الحسينق صاحب كفاية الأخيار" التعليل بلطافة النار فيها نظر ظاهر 
واطلسق يدف اذ نان الك ف غاية القوة:ع:ولعل العلة: الفصسيحة” كون “نان هذه 
الأشياء منضبطة . انظر كفاية الأخيار ص۹٤۲‏ . 

. "08/9 انظر فتح العزيز مع المجموع‎ )٤( 

(ه) أى : النووى . 

(9) انظر الروضة ۲۹۳/۳ . وأيضا كفاية الأخيار ص4٤۲‏ . 

(۷) انظر حواشى الروضة ل:4ه/ب » وأيضا التدريب ل:٠۲/أ‏ » وانظر الاعتناء 
والاهتمام ١/87١/ب‏ » وانظر ماقاله الماوردى يجواز السلم فى السكر فى الاقناع 
ص 95 . وانظر نص الامام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى الام ۳/۳ . 

)۸( وقد نص الشافعى - رضى الله عنه ‏ على جواز الس فى السكر » انظر الأم 
۳ .ى وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/87١/ب‏ . ولعل مراده بالعسل المرسل أى 
المطلق » والمطلق المراد به عسل النحل . لأن هناك عسل القصب . الا اذا غلب 
على تلك الناحية؛ فالمعتير عرفهم فيه . كفاية الأخيار ص١ه‏ . 


( ۷*۸ ) 


[يجوز السلم فى التبن بشروط] 


|1[ مسألة : السم فى العن: 1 يذ رو > ثم قال شيخنا أيضا: 


ا جدود ا أو عتيق Oe, AS Or‏ انتهى . 
[لايصح السلم فى العبد الشاعر] 


TST‏ والأنه ار :طبع امجن 
تعلمه»فيبعد اجتماع الصفة/"االمذ كورة»وقول الشِعْر بخلاف سائر الصنائع »› 
انتهى . 


السلم فى الجارية الحامل ] 


[55] مسألة : لو اسل فى جارية حاملافطرق : أصحها القطع بأنه 
لايصح » لأن الولد مجهول غير محقق » وثانيها : قولان : بناء على أن الحمل 
بعل » وقال الماوردي ترصمة اللن داه ونا سفن أن وجوه انهه لعن 5 
والثالث : إن قلنا لاحكم له لم يصح» والا فقولان . وقال الامام : ان أفضى 
الى عزة الوجود لم يصح» والا فقولان . انتهى (° 


. ساقطة من :د‎ )١( 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام /۱۸۷/١‏ . 

(0) دء ش :الأوصاف . 

.٠:)4(‏ قلت + لقد عت باب الل من كتاب” الحاوي؟ للماوردي » وكتاب”الاقناع" فلم 
أظفر بنتقل فى هذه المسألة » وانما قال فى “الاقناع": ولايجوز السل ee‏ 
ولاأن يكون معها ولد" . الاقناع ص 97-9 . واقتصر على ذلك . 

(ه) انظر نهاية المطلب ه/9؟5١/‏ » وأيضا السلسلة ل:لاه/أ . 


) ۷۰۹ ) 
[حكم السلم فى الفرس الأبلق] 


]1٦۳[‏ مسألة : لايجوز السلي فى فرس الول لاط ب وان 
انك "ومن لط هعور اين + 


[حكم السلم فى شاة لبون] 


[754] مسألة : لو أسلم فى شاة لبون » فإن أراد أن لبنها يدر صح . 
SONS OTS‏ لاس البغوي - رحمه الله - بالمنع 
لجهالته » والشيخ انود ا و ا ا و ا 
لبن بل فى وصف . ولايلزمه تسليمها » وبها لبن بل خلبها » ثم يسلمها . 


انتهى . 
[جواز السلم فى السمك والجراد] 


[536] مسألة : يجوز الس فى السمك » والجراد حياً » وميا عند 
عموم الوجود/ة!. ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به . 


. الأبلق : الفرس اذا كان فيه سواد » وبياض فهو أبلق‎ )١( 
. 76/٠١ وأيضا لسان العرب‎ . ۷١/١ انظر المعجم الوسيط‎ 

(۲) انظر بحر المذهب جزء مصور بمعهد المخطوطات تحت رقم ٤٤‏ . ل:8/ب » وأيضا 
نهاية المحتاج 05/4 . وفى الحاوى : لايجوز لأن البلق مختلف لاينضبط . قال 
الأذرعى : وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر فى العتاق » والأشبه الصحة ببلد يكثر 
وجودها فيه ويكفى مايصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات . ا.ه 
انظر نهاية المحتاج ‰٤‏ . وايضا مغنى المحتاج 1/۲4 . 

(©) انظر الام ٠١١/۴۳‏ . 

(4) ويذكر فى الحى العد . وفى الميت الوزن » ويشترط فيه بيان عين ماصيد به . انظر 
مغنى المحتاج ۲ وأيضا نهاية المحتاج 7١8/4‏ . 


) 
[حكم السلم فى أجزاء الحيوان] 


[5] مسألة : مجوزالسل فى الكبد . والطحاف . والرئة ()ء قال 


الاؤرني قو العوو ا« سدس م لالدلو عد E‏ ايوق 
o Ee ERIE ASE E‏ 
قبول الضبط » قاله الامام ‏ رحمه الله (4), والثانى القطع بالمنع قاله 
الا وا برهيو أله 1ف ا ا 
بالتورق كما قال الرافعى درحمه آله أو جه وبالعدة كما قال الاوردى + 
فيقول : كذا كذا رأس من الخراف » أو الكباش » أو النعاج اة ال 
فزق كل راس کا و اراد مومع الأكارع رھ کل زواجت كنذا كذا 
sS OE‏ 


4 
(+) 
(r) 


(<) 
(o) 
(3) 


وكذلك الالية » والكلية . انظر : الروضة ۲٦۲/۳‏ » مغنى المحتاج ١١7/79‏ . 
انظر الحاوى 4١5/8‏ . 

الأكارع ويقال فيها : كوارع . وأكرع جمع كراع . وهو مستدق الساق » قال 
النووى : وهو من الدواب مادون كعوبها . 

انظر : المصباح المنير ص۲٠۲‏ . مختار الصحاح ص لاذه » مغنى المحتاج 1۲ . 
قلت : قد نص الشافعى فى الأم على عدم جواز السلف فى الأكارع . انظر الام 
۳/۳ . 

انظر نهاية المطلب 78/8١/ب‏ » وتبعه الغزالى . انظر الوجيز ۱٥۷/١‏ . 

انظر فتح العزيز مع المجمو ع ٠٠۵١/۹‏ . 

ووو اهبا ان کون منقاة من الصوف . والشعر . فأما السل فيها من غير تنقية 
فلايجوز لستر المقصود با ليس بمقصود وان تكون نية . فاما المطبوخة » والمشوية 
فلاسم فيها بحال . انظر فتح العزيز مع المجمو ع ٠٠١/۹‏ » وانظر الروضة ۲٠٤/۳‏ 


كل ) 
[حكم السلم فى الزبيب والتمر منزوع النوى] 


+ مسألة : الس فى الزبيب كالسم ار و قد فيه أو هنافه‎ [٠٦۷| 
ولو اسل ف عر متزوع النوى» قفي صحته وجهان ف ا فان‎ 
. ناء فالمعياز ف الوزن دون الكل + نهن‎ 


[حكم السلم فى الدقيق والسويق] 


]11۸[ ا يجوز السلم فى الدقيق على Be‏ وني 
الداركى ‏ رحمه الله وعلى المنصوص بذكر فيه مايذكر فى القمح»ويزيد 
علض عق أقياء أن تلح وى الدو امن اق الا وعجر هة الخو ةا 
نعو مته؛ وقرب فاته اذ بعده » قاله الملوردي .)٤(‏ ثم قال : واذا جوزنا الْسم 
فى الدقيق › ففي جو ازه ف السويق وجهان وجه المنع دخول النار فيهء 
واختلاف نوها ف كه ا 0 .: 


[صحة السلم فيما تدخله النار للتمييز | 


[5] مسألة : أما ماتدخله النار لتمييزه كالعسل»والسمن ,أو كان 
داقوفا ييه تمان NEE‏ انين الس )لكن حكى فيه 


: قال الخطيب الشربينى‎ . ۱١١/۲ وانظر مغنى المحتاج‎ » ٠٤/١ انظر الحاوى‎ )١( 
. الظاهر منها الصحة‎ 
)5135( فى دء ش : موضعها بعد المسألة رقم‎ )0( 
. ٠٠٤/۳١ (م) انظر الأم‎ 
وانظر فتح العزيز مع المجموع ۳۱۹/۹ » وانظر مغنى‎ . ٤٠۳/١ انظر الحاوى‎ )٤( 
. 5٠١/4 المحتاج ۲ وأيضا نهاية المحتاج‎ 
. (ه) د : فانه يجوز‎ 


( ۷1۲ )( 


الخلاف فى "الروضة"()ء وصحح جوازالسل فيها شيخ الاسلام البلقينى - 


ر حمه الله 5 فى "تصحيحه" » وف ”ندر یہ" ۲ ت انتهى 8 


0% 


إشرط السلم فى عسل القصب] 


[ 5070| مسألة : اذا صححنا السلي فى عسل القصب يشترط فيه تعيين 
كونه من اقلم كذا e E‏ القصب يختلف ا الأراضى 1 
ويجىء مثله فى الدبس أيضا » لأنه يختلف» وكذا السا أيضا فى نفس القصب 
الت لأنه: مكلف" كما رن : 


[حكم السلم فى الكشك] 


]۷١[‏ مسألة : اكك( امل يجوز السار فيه»وان كانت النار فيها 
لينعه؟فأفتى شيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقينى - رحمه الله - 
بعدم الجواز » وأفتى شيخنا الامام قاضى القضاه ولى الدين بن العراق ‏ 
رحمه الله بالجواز . قال شيخنا الامام العلامة أقضى القضاه بدر الدين 
ابن الأمانة الخال رحمه الله وماأفتى به قاضى القضاه جلال الدين 
البلقينى أفقه » والمنقول فى الكشك » والاقط أنه لامجوز السار فيهما لاختلاف 
الأجزاء/٤.‏ انتهى . 


(9) دء ش : لكن فى الروضة حكى فيها الخلاف . 

(؟) انظر التدريب ل:6؟/1 . 

(۳) الكشك : طعام يصنع من الدقيق » واللبن . ويجفف حتى يطبخ متى احتيج اليه 
وربما عمل من الشعير . (قال المطرزى : هو فارسى معرب) . المعجم الوسيط 
۲ .: وانظر المصباح المنير ص٤٠۲‏ . 

(:) وقال غيره : والعلة فى ذلك لعدم ضبط حموضته . انظر مغنى المحتاج ۱٠۹/۲‏ » 
وانظر نهاية المحتاج ٠٠١/٤‏ . 


عم ) 
[حكم السلم فى اللبن المقطوع ] 


]۷٣[‏ مسألة : الل فى اللبن المقطوع » فأفتى بجوازه الشيخ شمس 
الذين :الغراق..- رحمة ا0 وغلطه الشيخ زين الدين الفارسكورى ‏ 
ECT‏ ا جهة تأثير النار فيه مع أن جماعة من العلماء أفتوا 


بجواز الس فى الجبن الحالوم » وقالوا : أن مايدخله من الملح لايضر . فانه 


[حكم السلم فى العطور] 


[1۷۳] مسألة : الأصح فى" البحر' جواز السلم فى ماء ا وكذا 
فى أنواع العطر العامة الوجود كالمسك » والعنبر . والكافور » فيذكر 
اا دا ووا يمرل و ا [5.. اف : 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن خليل الغراق - بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء وبعد 
الألف “قاف © سبة ال بخن قري الديان الصرية 'الفيت عمسن 'الدين ا(۷ 
5 أخذ عن الشيخين الاسنوى » والسراج البلقينى . قال ابن حجر : انتهت 
اليه الرئاسة فى معرفة الفرائض . وقصده الطلبة لذلك . وباشر الامامة فى الجامع 
الازهر نيابة . 
أخباره فى : ابن قاضى شهبة ۳۸۰/٤‏ » انباء الغمر ٠٤١-۱۳۹/۷‏ . الضوء اللامع 
ا . 

(۲) هو عبد الرحمن بن على بن خلف الفارسكورى المصرى » زين الدين (دهلا- 
(a۰۸‏ أخذ الفقه عن الشيخين الاسنوى . والسراج البلقينى . قال ابن حجر : 
اجاد الخط . ومهر فى الفنون . وطلب الحديث بنفسه » وعمل شرحا على شرح 
أبن دقيق العيد للعمدة فى اربع مجلدات . وكان له حظ من عبادة ومروءة . 
اخياره فى : ابن قاضى شهبة /؟ه”-لاه” . انباء الغمر 55/8 . شذرات 
الذهب ۷٦۹/۷‏ . هدية العارفين ٥۲۹/۱‏ . 

(۴) جميع النسخ : الماء ورد . 

(4) انظر بحر المذهب جزء مصور ل:۹۷/ب » وانظر الروضة ۲۹۸/۳ » وأيضا فتح 
العزيز مع المجموع 570/9 . وقد نص على ذلك الشافعى ‏ رضى الله عنه - 
انظر الام ۳۴۳/€ . 


۷1٤ (‏ ) 
[لايصح السلم فى الدور والأراضى والأشجار النابتة ] 


> مسألة : لايجوز السام ف الدون والأراضئ + و الا شار الات‎ ]1۷٤[ 
لأنه يحتاج فيه الى بيان المكان»واذا بينه تعين ٠و السام ف الف هن ا كنذا‎ 


غزل 7 انتهى . 
[حكم السلم فى الدراهم > والدنانير | 


]٦۷٥[‏ مسألة : 0 الدراهم والدنانير جائز فى. الأصح بشرط كون 
رأس المال غيرهما مؤجلا "أو ذا حالاً على الأصح ا وقيل : 
د ا الجن 0 ا 


[السلم فى الحلفاء] 


|1۷۹[ مسألة : السلم فى الحلفاء لم يذكروه . قال شيخنا الامام قاضى 
القفناء: لال الديو ‏ البلقيى دوه ال و اوا تلو أن 
تكون غير رطبة » ثم قال : وأما الس ف اا والقشطة . ففيهما 
0 بذلك كله شيخنا الامام أيضا > وججواز الس فيها انتهى . 


)١(‏ لأنها لاتثبت فى الذمة . انظر المهذب ۳۹١/١‏ » وانظر فتح العزيز مع المجموع 
۹ . 

(؟) قال النووى : "اتفق أصحابنا على أنه لايجوز اسلام الدراهم فى الدنائير » 
ولاعكسه سلما مؤجلا . الروضة ۲٦۸/۳‏ . 

() انظر الأم ۹۹/۳ . 

(4) وهذا قول القاضى أن ا و وال ا خا ارا اا ”لطن 
الروضة ۲۹۸/۳ . 

(ه) هو نبات معروف كثير بمصر » ينبت على حروف الترع . والجسور وفى الأرض 
السهلة . تاج العروس 48/5 . 

() قلت : أجاب الشيخ جلال الدين البلقينى بظهور جواز السام فى البيراف أولا . أما 
القشطة فقال : فيها نظر » ثم ذكر أخوه صالح بأنه جو ز ذلك بعد حيث قال : 
قلت : قد أفتى شيخنا الخ بجواز السلي فيها . والله اع . انظر الاعتناء والاهتمام 
۷ . 


) ۷16 ( 
[السلم فى النخالة جائز] 


[vv]‏ ال Bes‏ فأفتنى ابن الصلاح - رحمه الله بأنها 


O فیچوز()الز‎ ER 
[حكم السلم فى الأرز والعلس]‎ 


[1۷۸] مسألة : قال فى "الروضة" ولامجوز السلم فى الأرز والعلس (4؟) 
لاستنارهما بالكمام قاله ابن الصباغ » والرافعى فى ا ووقع فى 
فتاوى النووى - رحمه الله - جوازه 2 الأرر(). الهو 3 وقد تقدم 2 
باب الأضوك والثمار وان الأصح جو از (ل/ . انتهى ١‏ 


[حكم السلم فى الكتا ن وحطبه وفى الكبريت] 


[5099] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
- رحمه الله : لم يذكروا الس فى الكتان المدقوق . وهو جائز . ويبين فيه 
مايبين فى القطن » وأما حطب الكتان قبل دقه > فلم يذكروا الس فيه , 
وععل : الر انه رو وماق لفان لاق وليه ارون e EL‏ 


0 ش : المجانسة » وهو خطاً . 

)+( د : فيصح . 

(۳) انظر فتاوى ابن الصلاح ۲۸۳/١‏ » وقاله ابن الصباغ أيضا انظر مغنى المحتاج 
۲ . وانظر الاعتناء والاهتمام 188/١‏ » وان ادعى البلقينى عدم النقل حيث 
قال : والسلم فى النخالة لم يذكروه ويظهر الجواز . 

SS (<)‏ 
كمام فيترك كذلك > لأنه أبقفى له حتى يراد استعماله ليؤكل فيلقى فى رحى 
خفيفة فيلقى عنه كمامه . ويصير حبا صحيحا ثم يستعمل . الأم ٠/۳‏ . 

زه( انظر : فتتح العزيز مع المجموع ۳٠۹/۹‏ . الروضة e‏ : 

(1) قلت :لم أظفر بهذا فى فتاوى النووى . 

00 قلت :لم يتقدم هذا الباب فى هذا الكتاب»ولعله قال بقول من نقل عنه - والله 


.- 


(۸) ش : النووى » وهو خطاً . 


دع ) 


مله وت رن" N N‏ لبوا A‏ 
تعليلاً » وذكر مسألة الكتان المدقوق > وذكر فيها E‏ ثم قال شيخنا: 
ويجوز الس فى الكبريت قينا ٠‏ ولم يذكروه 0 اذا كان معدنا غير 
مطبوخ بالنار » فإن طبخ بالنار لايصح الس فيه EU‏ 


[شروط السلم فى الدقيق] 


[:14] وقد تقدم الس فى الدقيق(؟)ء ولم يتعرضوا لما يشترط فيه من 
الأوصاف . قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - 
اله ية و الظاهر آنه ان فس فاق اغ ٠‏ والمين ميق القدروط: إلا مقر 
الحبات وكبرمًا » فان كان مختلف النوع ذكر النوع » بأن اختلف نوع القمح 
والشعير . والناحية > فيقول : صعيدي ا بخرى > وكونه ةدا 2 
غعتيقا » واللونء فيقول مدن 7 سمت ا حمر » ولابد أن يكون 
مصفئ من النخالة . ان اريد غير الخقكاء (5), ثم قال : وينبغى أن يكون 
السلم ف الشتكار 10 اميقم انا لدعو اطيالة ع نبل لو دعن اوش :طلا 


0 ش : وتبع فيه » وهو خطأ . 


(؟) الاعتناء والاهتمام ۱ . 
(0) المصدر نفسه 1/188/١‏ . 


( 

( 
)٤(‏ انظر ص١۷۱‏ من هذا الكتاب . 

) جميع النسخ : الكشكار » والمثبت من كتب اللغة . والمذهب . وهو ا ا سم 
غير النقى (فارسى ) . انظر المعجم الوسيط ۲۳۹/۱ » وانظر لسان العرب ۲٤١/٤‏ . 
(9) جميع الشبخ :+ الكشكان ٤‏ 


( الو ) 


المح كي SS‏ الشعير المستخرج من الشعير .و 
"الجواهر" للقمولي. - رحمه الله أنه يذكر فيه مايذكر فى القمح . ويزيد 
عليه بثلاثة أشياء كما تقد ( ا ثم قال ووم افاي مااستثناه ا مين 
صغر الحبات . وكبرها فلامعنى له فى الدقيق . وقد راجعنا كلام الماوردي فى 
ذلك فوجدناه أسقط صغر الحبات » وكبرها فى الدقيق ا 

ثم قال :)٩(‏ فيحتاج السا فة ال خم اواك هى أوضات الس ف 
اشن و واف هن به أحدها :دوكر النوع ان .ا م 
والثانى : ذكر الحلوبة والمولده . والثالث : ذكر اللون من بياض » أو سمرة 
والرابع : ذكر ]/٠٠٤[‏ الحديثة . والعتيقة . والخامس : ذكر ا 2 
والرديئة انتهى كلامه . وذكر الثلاثة الزائدة التى نقلها عنه القمولى ‏ رحمه 
الله - انتهى (5). ١‏ 


)00( ماتقدم ص 7١١‏ من هذا الكتاب » وهذه الثلاثة الأشياء أنه يطحن برحى الدواب 


أو كاه :وعو نة الطحن » أو نعومته » أو قرب زمانه أو بعده » وهى مثبتة فى 


0 2 
م( : ويدل » وهو خحريف . والمثبت من : د > ش . 
(۴) أى : استثناه الجلال البلقينى اوتحم الك "فاك المبكى. © وعادة الاش الوم 


0 اللون ولاصغر الحبات . وكبرها . وهى عادة فاسدة مخالفة لنص 
امسات “اقمع أنه ننه لها هى الهاج 00/١‏ 7 

() ا : الجلال البلقينى . 

0 الماوردى » لأنه قال قبل هذا فصل : فأما الل فى الدقيق فجائر على‎ 1 (o) 
. جمهور ااا الى أن قال : فيحتاج السلم فيه الى خمسة أوصاف ...الخ‎ 
. ۱ وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ » ٤٤٠۳/١ الحاوى‎ 

() انظر الاعتناء والاهتمام /۸۸/١‏ » وانظر مغنى المحتاج ١١١/۲‏ . 


( ۷۱۸ ) 
[تبرع الأجنبى بالدين والنفقة ] 


[1a1]‏ فائدة :)١(‏ لو جاء أجنى امس فك اله ا خو ر ا م يلزم 
صاحب الدين القبول » ولو تبرع أجنى بأداء النفقة الى المعسر لايلزمها 
القبول > ولها الفسخ . ولو كان له دين على انسان > فتبرع غيره بقضائه 
"باب القسامة" عند الكلام على قسامة المستولدة الموصى لها بقيمة العبد 
المقتول » أن الورثة لو تبرعوا بقضاء الدين لزم القبول » مخلاف مالو تبرع 
انتهى (۴). ثم قال شيخ الاسلام TT‏ الله ا ان كلامهما 
أَحْرَا الى تقييد هذا المذكور أولاً . وهو أنه يقال : ان كان له غرض فى 
الامتناع > ولاغرض للمودئ بدليل أنه حكى فى مقابل الغرض (2) طريقين 


0 د » ش : مسألة . وهو خطأ بدليل مابعدها . 

(0) لأن فيه منة للمتبرع . وحكى ابن كج وجها أنه لاخيار لها لعدم تضررها بفوات 
النفققة . والصحيح أنه لايلزمه القبول . وقد ذكر ذلك النووى فى النفقات فى 
الباب الثالث فى الاعسار بنفقة الزوجة . 
انظر الروضة 481/5 » وانظر حواشى الروضة ل:ده/أ . وأيضا الاعتناء . 
والاهتمام ١ب‏ . 

(6) انظر : الروضة ۲٠١/۷‏ » حواشى الروضة ل:هه// . 

(4) المراد به جلال الدين البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام ١/88١/ب‏ . 

(ه) الأصل » ش : العوض »د : العرض . وهو موافق لعبارة البلقيق » ولعل 
الصواب ماأثبته . انظر الاعتناء والاهتمام ١/۱۸۸/ب‏ . 


( ول ) 
[حكم احضار العين المباعة والمغصوبة فى غير بلدها] 


]1۸۲[ فائدة ثانية (1): لو أحضر البائع المبيع المعين فى غير بلد البينع, 
أو أحضر الغاصب المغصوب فى غير بلد الغدبب» لزم المشترى قبضه منه , 
وكذا المالك فى الغصب الا أنهما يفترقان » فيلزم الغاصب موّنة النقل › 
بخلاف البائع دع ولاك قلاف E ss‏ 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله وحكى 
القمولى ‏ رحمه الله فى"الجواه” فيه طريقين . فقال : فان لم يكن لممله 
57 كالدر اهم > والدنانير؛فطريقان : أحدهما : له مطالبته e‏ والثانى 
أنه غل الو جهن السابقين (4), ولم يسبق له مايدل 00007 انتهى . 


)۱( د » ش فسا 

(۲) انظر فتاوى القاضى حسين ۲۷/أ-ب » وانظر حواشى الروضة ل:هه/ب » وأيضا 
الاعتناء و الاهتمام 1/1 5 

(©) قال النووى : وهو الأصح . انظر المنهاج ١١۷/۲‏ . 

(4) قلت : لعله على القولين السابقين : فى التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة فلو 
أحضره قبل عله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان كيو انا نولت 
غارة لم بر » والا فان كان للمؤدى غرض صحيح كفك رهن اجبر » وكذا لمجرد 
قرفن البراءة:ق الا طهر + 
انظر المنهاج ۲ .ء وانظر مغنى المحتاج ١١١۷/۲‏ . 

(ه) الاعتناء والاهتمام //189/١‏ . 


7 ( 
باب القرض () 


[مايصح به القرض] 


[*18] مسألة : قطع فناكن "العنية " مرفحة الللة ضياية لاشترط 
الشاب ي الول يل ا5ا فال رارض كذ او اسل اله 
رسولاً » فدفع اليه المال صح القرض (5). قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقينى ‏ رحمه الله : رسول القرض هل يطالب بالمال؟ لم 3 
من ذكره » ويظهر أن يقال : لايأق فيه الأوجه الثلاثة 'المذكورة فى وكيل 
الشراء من أنه يطالب الموكل فقط لوكين فقط . أم يطالب من شاء 
ا مالفال نو دوين الوك كالسا عر االو كل كالا ميل 
لأن الوكيل هناك بايقاعه العقد قد فعل مايقتضى الالزام بدفع الثمن › 
ولاكذلك الرسول » فانه لم يوقع عقدا يقتضى الالزام » والدافع معترف بأنه 
رسول عن المقترض»فليس له مطالبته قطعا . فلو فرضنا أنه أوقع معه 
عقد 47)الاقراض بايمجاب وقبول » فهذا يأ فيه الخلاف لوجود مايقتضى 
الالزام نا هی 


)١(‏ القرض لغة : القطع . انظر المصباح المنير ص 165١‏ . مادة (قرض) » وانظر ختار 
الصحاح ص 588 » وأيضا النظم المستعذب 400/١‏ . 
وشرعا : قليك الشىء على أن يرد بدله . مغنى المحتاج ۱١۷/١‏ » وانظر نهاية 
المحتاج ۲۱۹/٤‏ . 

(۲) كذا قاله النووى فى الروضة . انظر ۲۷۳/۳ » وانظر الاعتناء والاهتمام 
١ل‏ . 

(0) ش:أم. 

(4)* ق تددو اميت عن ده 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۱۸۹/ب‏ . 


) ۷۲۱ ( 


[حكم القرض بشرط] 


[184] مسألة : لو شرط أن يقرضه مالا آخر صح على الصحيح . ول 
EA‏ جين[ "لوق :عق كما لو OE PRA‏ سمه aE‏ 
ا 

فلو أقرضه شيئًا بشرط أن يبيع المقترض عليه غلة بقيمتها سواء » فهذا 
11 اع SAR‏ ب في أن دقل م أنه که اقرط عردم ا 


ع ان 


. ۳۸۳/۹ الروضة ۲۷۷/۳ » وانظر فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 


(۴) كذا قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام /۱۹۰/١‏ . 


,7 ( 
كتاب الرهن() 
[لايشترط كون المرهون ملك الراهن] 


|5360| ستاك "اللي استعار ]1/٠١4[‏ عبداً ليرهنه بدين فرهته جائز . 
وهل سبيله سبيل الضمانءأو العارية؟ قولان : أظهرهما الأول /"» ويتفرع 
على ذلك ")مالو أذن فى الرهن » ثم رجع قبل أن يقبض جاز » وبعد قبضه 
ارو ل ول الشماق ف0 رو2 1191 بون ق اید ن 
المرتهن » أما بعد قبض الراهن » وقبل قبض المرتهن » فلم يتعرض له 
ااا ي قري ا 0 ا ف ا اه 
اثبات الرجوع بل ينبغى أن يقطع N‏ اى 

قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله 
تعالى -:وقوله : لارجوع على قول الضمان قطعا محله مااذا وجدت شروط 
الضمان » أما اذا لم توجد شروط الضمان » فينبغى أن يرجع . قال شيخنا : 
م أر من تعرض لذلك/*٠.‏ انتهى . 


2 ۳۷۸/۱ الرهن لغة : الثبوت . والدوام من باب قطع . انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
. 408/١ وأيضا مختار الصحاح ص١٠۲ » وانظر النظم المستعذب‎ 
. وشرعا : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه‎ 
. مغنى المحتاج ۲ . وانظر نهاية المحتاج ع7‎ 

(0) انظر الروضة ۲۹۳/۳ » وانظر فتح العزيز مع المجموع 78/٠١‏ . وأيضا المنهاج 
10/۲ . 

() المقصوديه يتفرع على ذلك أئ اقا و 
للراهن على المذهب وفيه فروع تسعة ذكرها النووى فى الروضة ۲۹۵-۲۹۳/۳ . 

(4) ولاعلى قول العارية على الأصح . الروضة ۲۹۳/۳ . 

(ه) وقوله : المقصود به صاحب الروضة . 

() بش + أتلف... 

(۷) قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقيى . انظر الاعتناء والاهتمام ١/؟1/19‏ . 

(۸) انظر الاعتناء والاهتمام 1/199/١‏ . 


vr )‏ ( 
[امتناع الراهن الموسر من فك الرهن] 


[145] مسألة : اذا أثبتنا للمالك اجبار المستعير الراهن على فنك (1), 
فامتنع الراهن من ذلك . وهو موسر » فهل تقول يبيع القاضى من مال 
المستعير الراهن مايوف به الدينءوله إجبار الراهن على البيع . فان امتنع 
منه حبسه القاضى بطلب المالك؟ قال شيخ الاسلام البلقيق ‏ رحمه الله : 
لم يصرح الشافعي ‏ رحمه الله ولاأصحابه بهذه الأمور » وذكروا فى باب 
حامق لقي ف ذه بالادق أن أله مان الأصيل اة بادا ان( 
وهل له حبسه ان حبس؟ وجهان : صحح التووق.. درخ الله د يبعا 
ل نل انف لت لدذلة لاا اللي فونه ها »أن العام يمن اراهن 
لت الانك واف يليما أن ااه ورن هاه کر قيرف عن م 
ولاكذلك ضمان الذمة » وهذا فرع تقديري زاد على أصله من أجل 'نضرر 
المالك بتأخر التصرف فى عينه NT‏ انتهى . 


)١(‏ كذا فى حواشى الروضة والاعتناء » وعبارته فى الفتاوى أوضح وف ال ا 
أثبتنا لمالك العين المرهونة اجبار الراهن المستعير منه على فك العين المرهونة . 
فتاوى البلقيق ل:/اه/أ . 

(؟) وفيه وجه شاذ : ليس له . 

() انظر الروضة ٤۹۸/۳‏ » وانظر المنهاج 7٠١5/7‏ » وصحح السبكى جواز الحبس . 
لأن الأصيل لايعطى شيئا اذا عار أنه لاخبس . وحينئذ فلايبقى لتجويز المطالبة 
قائدة . انظر مغنى المحتاج 7١8/7‏ . 

(4) قاله شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى - رحمه الله انظر فتاوى البلقينى 
ل:لاه/أ » وانظر حواشى الروضة ل:1/61 » وأيضا الاعتناء والاهتمام 
709ب . 


(:”7 ( 
[حكم بيع المالك للعبد المرهون والموهوب] 


[1۸۷] مسألة : لو باع مالك العبد بعد أن رهن العبد للراهن هل 
يصح ؟ و كذلك اذا وهبه؟ إن قلنا : عارية صح » وان قلنا : ضمان <دين فى 
رقع اسان فيخي ااا اف ال سبلا ادن الاي رح 
الله : لايصح لاف سقط مطالية” الضامن. وقد تة له الطلي: غلبيما 
وختمل ا انتهى كلامه . 


[إضمان شخصين الدين لشخص واحد] 


[1۸۸] مسألة : فى "التعمة' فى كتاب الضمان عند الكلام على ماذا 
قال ا قينا یف عل فلات .عل یکو كن ما اا لكل 
الل أن وا ا + لكل قال يا زعو فالاو عا هيدنا 
على دينك الذى لك على فلان . فان نصيب كل واحد منهما يكون مرهونا 
على جميع الدين . قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : وهذا الفرع لم 
أر من ذكره غير المتولي أعنى : فرع رهن الشخصين العبد/". انتهى كلامه . 


[حكم ضمان رهن الاعارة] 


[1۸4] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى : وجدت فى "أدب القضاء" 


للهروي فى فصل فى مسائل شتى»أعار ليرهن فليس بمضمون على المرتهن . 
قال القاضى الهروى ‏ رحمه الله : قلت : هذا فى أحد القولين . لأنه 


() ساقطة من :اش 
(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۱۹۳/ب‏ . 
(0) حواشى الروضة ل:*ه/ب ء الاعتناء والاهتمام ١/؟9١/]‏ . 


( vre ) 


ليس باعارة فى(١)المقيقة‏ جل هو ضهان الذينق. فى.رقية العينك ٠‏ التس: ... 
وهذا يقتضى اثبات الخلاف فى المرتهن»وهو خلاف ماقدمناه ولا(؟). انتهى . 


[المواضع التى بستثنى عدم صحة الرهن بها] 


» مسألة : قال الشيخ أبو حامد  رحمه الله فى التعليقة"‎ ]14٠[ 
مع ارقن لان‎ N الك اند در ره ليق‎ 
مسألة الد ويستشنى أيضا أن ضمان رد الأعيان المضمونة‎ ]1/٠١6[ 
O ag. صحيح على المذهب»والرهن بها باطل على الصحيح‎ 
e e هيه اللو املقو‎ N "ق١ القزال‎ 
035 أيضا ضمان الاحضار للبدن » فانه يصح على تفاصيله المقررة فى موضعه‎ 
ولو أخذ رهناً على البدن لم جز اتفاقاً . ومن ذلك التكفل ببدن من عليه‎ 
› عقوبة لآدمى . ومنه التكفل ببدن الزوجة » والعبد الآبق . والصبى‎ 
طن سبو رفي لل ابو كا ليف تناف دلي‎ E و اجون عدي‎ 
هذه كلها تسمى كفالة > والكلام فى الضمان . قلت : وضمان الاعيان من‎ 


. ش :على‎ )١( 

(۲) حواشى الروضة ل:1ه/ب » الاعتناء والاهتمام ١/197١/ب-1//198‏ » وانظر ماقاله 
الهروى فى اشرافه ل:5١/ب‏ . 

© جم المع © الط و الت معن كب اذهب + انظ .+ الترواضة ١۸/۴‏ 2 
حواشى الروضة ل:٦۵/ب‏ . 

. ۲۹۸/۳ وعن القفال وجه أنه يصح الرهن بها . انظر الروضة‎ )٤( 

(8) الأصضل. + وممااء والمقيت من 2د ش٠‏ 

. د : استثناه » ولعله تصحيف‎ )٩( 

(۷) الروضة ۲۹۸/۳ » حواشى الروضة ل:5ه/ب » الاعتناء والاهتمام ١/۱۹۳/ب‏ . 

(۸) انظر تفاصيل ذلك فى كتاب الروضة ٤۸1/۳‏ . 

(9) الأصل . د : صورتها » والمثبت من : ش . 


) ۷۲٦ )( 


قبيل الكفالة على أن الكل يسمى ضماتا » آلا تراهم يقولون : ضمان 
الإحضار (1). انتهى . 


[موت أحد المتعاقدين قبل القبض] 


[391] مسألة : قال الأصحاب ‏ رحمهم الله : لايبطل الرهن بموت 


الراهن » والمرتهن قبل القبض كانيع 1 فاذا فيه )لوقه قام وارث 
الراهن مقامه فى الاقباض » ووارث اتسين 0 ا 
الامام شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : اذا ماث الراهن » واقبض 
وارثه» وكان هناك ديون لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء . 
قلته تخريجا من جهة أن حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة ( )با موت ؛ 
وليس للوارث التخصيص » وفى اقباضه ين انتهى . 


42 
(+) 


(+) 
(<) 
(٥) 
(0) 
00 


انظر حواشى الروضة ل:1ه8/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/۱۹۳/ب‏ . 

ان مات أحدهما قيل القبض » فنص أنه يبطل بموت الراهن دون المرتهن › 
وفيهما طرق . أصحها : فيهما قولان : أظهرهما : لايبطل فيهما . لأن مصيره الى 
اللزوم » فلايبطل بموتهما كالبيع » والثانى : يبطل » لأنه جائز » فبطل كالوكالة . 
الطريق. العالى. : تقرير"النضين > لآث الرهفون يغد موت اراهن ."ملك لوارثة » 
وفى ابقاء الرهن ضرر عليهم » وفى موت المرتهن يبقى الدين والوارث محتاج الى 
الوثيقة حاجة ميته . 

الطريق الثالث : القطع بعدم البطلان فيهما . فاذا قلنا : بالقولين . فقيل : هما 
مختصان برهن التبرع . انظر المهذب 405/7 » وأيضا الروضة 50١/7‏ . 

جميع النسخ : المرهون . والمثبت من الروضة . 

انظر الروضة ۳۱۲/۳ . 

ش : الغرماء . 

حواشى الروضة ل:لاة/أ » الاعتناء والاهتمام /١91/١‏ » وانظر فتاوى البلقيى 
ل:لاة /رب . 


70 ( 
[حكم عناقيد العنب اذا وضعت فى جرة لتتخلل فصارت خمرا] 


[؟19] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
OE‏ الله .< EE‏ العنب اذا وضعت فى الجرة لتتخللء فصارت 
خمراً » فهل تطهر العناقيد؟ فأجاب : بأنها لاتطهر اتباعا للأأصح . لأن 
اة ت اي ج انها ع لدف ا ان او 


ادين: : 
[يمنع الراهن من التصرف فى المرهون اذا كان يضر أجزاءه] 


[1۹۳] ثم سكل أيضا عن مالو رهن بستانا » وله الى جانيه بستان 
آخ اناد ارا الا من اة إلى" الآخر :و كان ذلك يضر با لجان 
المرهونة»فأجاب O at‏ انتهى . 


[حكم استيلاد أبو الراهن الجارية المرهونة] 


[|19:4] مسألة : لو استولد الجارية المرهونة أبو الراهن » فمقتضى 
مانقله القاضى حبق ارتحمه الله فى فاويه عن القفال - رحمه الله ت انه 


EE 0 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام كقارف وهندة: و کاو ی ا عالق 
طرح فى العصير بصلا . أو ملحا . واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد وجهان : 
أحدهما + طهر > لاه لأقافىق حال طلهارقة كأجراع الدن .و اها :ل .لان 
المطروح تنجس بالخمر . فيستمر جلاف أجزاء الدن للضرورة . انظر الروضة 
14/۳ . 
والضرورة لامزيل لأجزاء الدن بانقلابه طاهرا . 

(*) انظر الاعتناء والاهتمام ١/97١/ب‏ . 


) ۷۲۸ ) 


ينفذ من غير ذكر خلاف » لأنه لم يغبت حقا يعتقده يعنى بخلاف ماذا 
استولدها الراهن » ولو استعار الوالد جارية من ولده للرهن فرهنها » ثم 
استولدها الوالد » ففى فتاوى القاضى حسين ‏ رحمه الله - الجزم E‏ 
لاتصير أم ولد » ووجهه أن الاستيلاد هنا يقتضى انتقال الملك من الولد الى 
الوالد . وذلك يقتضى ابطال الرهن الذى عقده الوالد . ولو رهن انسان 
جارية ثم مات عن أب » ثم استولدها لاتصير أم ولد » لأنه وان لم يغبت 
أ ا ا روت i‏ رامن "القفتالك 
د رحمة الله تفريع على أنه لايقبست E Oe‏ الأصح » وقد 
صرح بقريب منه القاضى عن القفال ‏ رحمهما الله فيما لو رهن جاريته 
من الابن » ثم استولدها لاتصير أم ولد على أصح [6١٠/ب]‏ الك 
انتهى . 


[إضمان الفرس المرهونة بالتفريط] 


]14٥[‏ مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله فى رجل رهن فرسا عند شخص . ثم سلمها المرتهن للراهن 
E‏ بدو ليلذ + EE N‏ شين فد لاف كا 
عليها » هل يضمن القيمة اذا ماتت أو أرش النقص لو نقصت فيجعل ذلك 
رهنا؟ فأجاب : لم أر من تعرض لذلك وهو ضامن والانه مق ر ظها فك 
الحائط المذكور » ويقرب من ذلك أن المسعأجر لو ربط الدابة فى 


(۱) ش : منزلته . 

(9)" الأضلن 26+ الأنعلاة: و لیت فق کش : 

(۳) انظر حواشى الروضة ل:۸٥/‏ » وانظر فتاوى القاضى حسين ل:١/أ-ب‏ » 
وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/98١/أ-ب‏ . 

(4) ساقطة من :د » ش . 


) ۷۲۹ ) 


الوقت لو خرج بها أن يكون فى الطريق » ولايضمن ان كان المعهود فى 
مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف كجنح الليل E‏ انتهى . 


[يصح بيع الراهن للعين المرهونة للمرتهن] 


|1۹۹[ نما ا قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
البلقينى - رحمه الله . : اذا باع الراهن العين المرهونة للمرتهن كان ذلك 
جائزاً » ولاحاجة الى تقديم الفكاك . لأن الاذن ينفذ معه التصرف للأجنبى 
فمع المرتهن أولى بالنفاذ(؟). انتهى . 


[ضمان الراهن للدار المرهونة » اذا هدمها وأتلف أنقاضها] 


[14۷] مسألة : اذا هدم الدار المرهونة»فيلزمه أرش النتقص » ويجعل 
فقا مكانيا + أى ا من ای ,وو الأ اکن ود عن الا + فان دلق 
الأقاكن لمع القيمة: وغل رها هكانياء أو فضا من اطق .فال شيعا 
ااافا اة لوك لكين الاي رخ اللو 80 


. ش : الاصطبل » والاصطبل هو حظيرة اليل » والاسطبل والاصطبل يمعنى واحد‎ )١( 
. ۲٠٠۷/۱ انظر المعجم الوسيط‎ 

(۲) انظر الاعتناء والاهتمام ١/958١/ب-1/199‏ . 

(0) ساقطة من : ش . 

(4) الاعتناء والاهتمام 18 » وانظر مغتى المحتاج ۱۳۳/۲ . 

(ه) الاعتناء والاهتمام /۱۹۷/١‏ . 


.7 ( 
[تعلق دين الميت بالتركة اذالميكن مساوباله أو أزيد منه] 


[198] مسألة : الديون التى على الميت تتعلق ha VES‏ 
التعلق لايمنع الارث على الصحيح . فعلى هذا فى كيفيته قولان (1), أظهر هما 
كتعلق الدين بالمرهون ۲( انتهى . فلو كان الدين عليه رهن مساو له » أو 
أزيد منه بحيث يظهر ورا كيرا أنه يوفى' منه»فهل نقول مع ذلك يتعلق 
الدين ببقية التركة كما هو مقتضى اطلاقی (4), أو ايلو جع ال كه 
قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله :لم أقف على تقل فى المسألة . 
لامد أن كون اله علق ها عاضا وهه عام كما فو فى 
المرهون فى التركة » وفى العبد اذا التقط » ولم يكن أهلاً . وترك السيد 
اللقطة فى يده . فان الربيع روى أنه يتعلق بالعبد » وسائر أموال السيد . 
خلافاً لرواية المزني ‏ رحمه الله والأصح الأول . ومع ذلك » فالأقرب فى 
هذا الفرع أنه لايمتنع على الوارث التصرف فى الباق . ثم قال : ويشهد له 
فرع حسنٌ فى التفليس من | 5 

ثم قال : واذا أتلف المال بعد امتداد يد الوارث اليه. ولكن قبن (7) 
التمكن من صرف الدين » فالظاهر ‏ والله عل با اق ا انه" ل هه + 


. ١١۷/١١ الروضة 800/8 . وانظر فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 
. ٠١۷/۲ وانظر فصل فى مسائل مهمة من باب زكاة الفطر من كتاب الروضة‎ 

(۲) ويقال : وجهان : الثانى منهما : كتعلق الأرش برقبة الجانى . 

(0) لأن الشارع انا أثبت هذا التعلق نظرا للميت . فاللائق به . ألا يسلط الوارث 
عليه . انظر فتح العزيز مع المجموع ۱۱۷/١١‏ وأيضا الروضة ٠۲٠/۳‏ . 

. ش : كلام اطلاقهم‎ )٤( 

(ه) انظر حواشى الروضة ل:8ه/ب » وانظر فتاوى البلقينى ل:لاة/ب » وأيضا 
الاعتناء والاهتمام ١/49١/أ‏ » وانظر رواية الربيع فى الأم 71/4 ء ورواية المزنى 
فى مختصره ۲۳٥/۸‏ . 

(3) ش : يقبل . وهو خط . 


( ۴۳۱ ) 


وللامام الشافعى - رضى الله عنه 000 الطلاق قبل الدخول فى 
الم يشهد ةا انتهى . 


إحكم عتق العبد الذى يعتق على الوارث لاعلى المورث] 


[89+] مسألة : لو كان فى التركة عبد يعتق على الوارث » ولايعتق 
على المورث»وهناك دين والوارث موسر » فهل نقول : عتق فىوجه', أو لم 
يعتق فى وجه»او العتق عليه موقوف»او نقول : يعتق مطلقا؟ قال شيخنا 
الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله لم أر من تعرض له 
أما اذا كان معسرا . فينبغى أن لايعتق مطلقا . ولو كان ]1/٠١5[‏ قد رهنه 
قبل موته بدين » ثم مات فاته لايعقق عليه قطعاً E‏ انتقل» وقد تعلق به 
حق لازم » وقد ذكروا مايؤيد ذلك فيما اذا اشترى فى مرض موته قريبه › 
وعلينة .ديق عرق فاته لأيضبح العتزاء؟)ى, بوبه (4): والأمبح صح 
ولايعتق بل يباع فى الدين (). انتهى . 


. ش : قضى » وهو خط‎ )١( 

(؟) وللشافعى أيضا كلام مطول فى المزارعة كتبه البلقينى فى حكم المبيع قبل القبض 
يقتضى الضمان . قال : والأظهر أنه لايضمن . 
انظر حواشى الروضة ل:8ه/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/99١/ب‏ » وانظر 
ماكتبه البلقينى عن الشافعى فى حواشى الروضة ل:۷٤/ب‏ . 

+ عفن الأصل و الفك من شن‎ E) 

9 اكول اظ ا رة کاب الو مايا" و۸ 

(ه) انظر قول البلقينى فى الاعتناء والاهتمام ١/99١/ب‏ » وانظر ماذكر تأيدا فى 
الروضة . كتاب العتق 404/8 » وأيضا كتاب الوصايا ۱۸۷/١‏ . وانظر المنهاج 
‰4 . وأيضا مغنى المحتاج 001/4 . 


(عع7 ( 
[لايجوز تزويح الوارث جارية التركة بغير رضا الغرماء] 


]۷٠٠[‏ مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله : لو تزوج الوارث جارية التركة بغير رضا الغرماء » يظهر 
أنه تصرف ممنوع منه » لأنه قد تكون بكرا فيطاً الزوج فتزول البكارة 
فتنقص » أو تحبل فتنقص بالحمل » والدليل عليه أنه يمنع التزويج فى الرهن 
الوضعى » فكذا فى الرهن الشرعى (). انتهى . 


[امتناع الورثة من التصرف فى التركة] 


]۷١١[‏ مسألة : وسثل شيخنا أيضا عن امتناع الورثة فى التصرف فى 
التركة هل يبرهم الحاكم؟ فأجاب هذه تشبه صورة امتناع الراهن » لكن 
هناك القاضى <يبر على قضاء الدين من غير اعون 1 وهنا لاييجبر على 
قضاء الدين من غير المرهون . انما بر هنا على البيع عينا بنفسهم » أو 


و ر لكا اننهن. . 
[انفكاك بعض المرهون بمقتضى الوضع ] 


[؟70] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله :لو فك 
المرتهن الرهن فى بعض المرهون لم يتعرض لذلك الأصحاب » والمعتمد فيها 


(1) الاعتناء والاهتمام ١/94١/ب‏ » ولعل الرهن الوضعى هو رهن التبرع . وهو عند 
الشافعية الذى لم يشترط فى بيع . انظر القاموس الفقهى ص٤٥٠٠‏ . 

(۲) مابين القوسين ساقط من : ش . ولعله من باب انتقال النظر . 

(6) 5غ 

. ب/؟٠١/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 


( v۳ ) 


الانفكاك فى ذلك ا 0 الق "له قله امقاط مضه كماد ابقاط 


[دعوى المرتهن سقوط بعض المرهون على باب دار الراهن] 


]۷٠۳[‏ مسألة : رهن ثلاث قطع لين اعد شض ٤‏ ولات تحباث 
لۇلۇ مثلأء وقبضه المرتهن على باب دار الراهن . : ثم ادعى المرتهن بأن قطعة 
من البلخش وقعت من يده على باب دار الراهن › فأفتى الشيخ تاج الحيين 
ابن الفركاح (4), والكمال سلار (5) جآ يعسن ا ر 


. د : النقص . ولعله تصحيف‎ )١( 

(9)؟ ٠‏ كيدة المسالة"أسليها: ف الووفطة كولم انا خضون افكاك: صق اا کون ماحد امور 
الى آخره . انظر الروضة ۳٤٠٦/۳‏ ومابعدها . 
ثم قال شيخ الاسلام البلقينى المراد بذلك حصر انفكاك البعض كقتضى الوضع 
ليخرج بذلك صورتان : 
الأول دك ااا اه :ف ا البعفن: ال وه كما له اهاط كه 
الثانية : لو تلف بعض المرهون فانه ينفك الرهن فيه . وليس فى الصورة المذكورة 
فى امن خان :الصو رن فليدنية ‏ لذلكف ٠.‏ 
انظر حواشى الروضة ل:9ه/ب » وأيضا الاعتناء و الاهتمام ۳/۱٠۲/ب‏ . 

(۴) بلخش :لم أجد لها تفسيراولعلها من بعض الأحجار الكريمة . 

)ئ( هو : عبد الرحمن بن ابراهيم بن ضياء بن سماع الفزارى تاج الدين المعروف 
بالفر كاح لاعو جاج فى رجليه اولك سنة أريع, وعشرين و 
الاسلام عز الدين بن عبد السلام » وعلى ابن الصلاح » وكان فقيها » أصوليا » 
مفسرا محدثا » من مصنفاته "الاقليد لدر التقليد" شرحا على "التنبيه لم يتمه » 
وشرح 'ورقات ' امام الحرمين فى أصول الفقه وغيرها . توفى سنة تسعين وستمائة. 
أخباره فى : السبكى 154-1١5/8‏ » الاسنوى ۱٤١-١٤١/۲‏ » ابن قاضى شهبة 
۳۲-۳ اليداية والنهاية ٠٠٠/۱۳‏ . 

(ه) هو : سلار بن الحسن بن عمر بن سعيد » كمال الدين » أبو الفضائل الاربلى » 
تفقه على ابن الصلاح » وقال النووى فى حقه : هو امام المذهب . والمرجوع 
Se u‏ - 


(7*4 ( 
أن" اليد لشت ر لذرك (1). انتهى . 
[استيلاد الأب لجارية ابنه المستعارة فى الرهن لاتصير أم ولد] 


]7١4[‏ مسألة : لو استعار من أبيه جارية رهنها » ثم استولدها الأب» 
ففى”فتاوى القفال" ‏ رحمه الله أنها لاتصير أم ولد . لأنه يؤدي الى 
ابطال عقر عَقَدَهُ » جخلاف مالو رهن أمة » فاستولدها 1 الراهن صارت أم 
.| 


ولد له » لأنه لايؤدى الى ابطال عقد عقده هو بنفسه نتهى . 


[إرهن الشريك لنصيبه باذن أو بغير اذن شريكه] 


ن !ذه وان 21 فإن قلنا : يصح فقسمت الدار ونع البيت فى نصيب 
4). ان 


الغريك غرم الرزافق قيمة اليه ليكون رها لمالكه مكام . انسهى : 


2 أخباره فى : السيكى ۱٥۰-۱٤۹/۸‏ » الاسنوى ۳٤۷-۳٤۹/۱‏ » ابن قاضى شهية 
#/54-45: » اليداية والنهاية ۲۹۲/۱۳ . مراة الجنان ۱۷۱/٤‏ » شذرات الذهب 
0۵ . 

() انظر آداب المحكام ۳۸٤/۱‏ . 

(۲) انظر فتاوى القاضى حسين ١/ب‏ » وانظر تفصيل ذلك فى الكتاب ص ۷۲۸-۷۲۷ 

(۴) أصحهما : يصح . انظر آداب الحكام ۲۸۵/۱ . 

)٤(‏ انظر آداب الحكام 886/١‏ . وعلة هذا الوجه أن جواز الرهن يقاس على جواز 
البيع فما جاز رهته جاز رهن البعض مشاعا . لأن المشاع كالمقسوم فى جواز البيع 
قكان كالمقسوم فى جواز الرهن . وهذا الوجه هو الأصح فى المذهب . 
انظر : المهذب ٤٤۷/۲‏ . مغنى المحتاج ۱۲۳١/۲‏ . نهاية المحتاج ۲۳۹/٤‏ . 


(مع7 ( 


[حكم اقرار الزوج بالدين الذى به 
رهن لزوجته ولولده الذى فى حجره] 


[70| مسألة : له دين به رهن » فأقر بالدين لزوجته . ولولده الذى 


هو تحت حجره » فأفتى النووى ‏ رحمه الله بأنه لاينفك الرهن . وأفتى 
الشيخ تاج الدين (١)باتفكاكه‏ > لأنه اذا أقر به صاز الدينخ لروجعه وؤلده 
ل تعين حمل ذلك على الموالة اذ لاطريق سواها » وقال الشيخ 
نجم الدين بن سنى الدولة الفقيه د أنه رای مقو أنه ينفلك 
الرهن » وينبغى أن يقال : إن أقر بأن الدين كان لها واسمه عارية 
فلاينفك الرهن <لكن ينتقل (4)اليهما وکذا( )ان أطلق الاقرارءفان صرح 
بانتقال الدين اليهماءأو دل عليه كلامه انفك 17), قاله العلامة تقى الدين 


00 
(۲) 


المقصود به تاج الدين الفزارى وهو الملقب بابن الفركاح . انظر فتح الرؤوف 
AT/Y‏ . 


د : فوجه . 


(6) هو محمد أحمد بن جي بن هبة الله بن الحسن بن سنى الدولة قاضى القضاة مجم 


النديق اق بكر ولد ةخسن عقر "وين ميف رة و سهان و وتات عن 
والده ثم ولى قضاء حلب ٠‏ ثم قضاء دمشق . قال الذهى : كان موصوفا بجودة 
النقل وصحته مشهورا بالصرامة . والهمة العالية . 

أخباره فى : ابن قاضى شهبة ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ » البداية والنهاية ۲۹۷/١۳‏ . مرآة 
الجنان ۱۹۲/٤‏ . شذرات الذهب ۳۹۷/۵ . 

مابين القوسين ساقط من : ش . 

ا و شن 

قال الغزى : وهو حق . ا.ه . وهذا هو المرجح فى المذهب . نص عليه الخطيب 
الشربينق » وشمس الدين الرملى . انظر مغنى المحتاج */ه4؟ . وأيضا نهاية 
المحتاج ۸۲-۸٠/٠١‏ . وانظر حاشية قليوبى ۷/۳ . 


۷۴٦ )‏ ( 
[١٠٠/ب]‏ السبكي Utes‏ 
[حكم شراء الجارية واحبالها ثم الافلاس] 


ا م ۷ اوی وار قرا فحيلك: قم افلس فا 
النووى ‏ رحمه الله - بأن للبائع الرجوع فيها دون الولد » قال الشيخ تاج 
الدين بن الفركاح ‏ رحمه الله وهو خطأ . لأن حق الاستيلاد تعلق 
بالجارية قبل الحجر . وشرط الرجوع عدم تعلق حق ا انتهى . 


[حكم استعارة العبد ليرهنه من واحد 
فرهنه عند اثنين وكذلك العكس] 


]۷۰۸[ اله : استعار عبد ليرهنه من واحد . فرهنه عند اثنين o‏ 
ليرهنه من اثنين فرهنه عند واحد»قال الوك » وغيره : يصج > وقال 


(1) قلت :لم أجده فى فتاوى السبكى » والمصنف نقل المسألة عن الغزى برمتها لكن 
الغزى لم ينسبه الى أحد . واما قال : قاله بعض من أدركناه . وقد نسبه الخطيب 
الشربينى والرملى الى تاج الدين الفزارى . انظر المسألة فى آداب الحكام 
۳۸۸8-۱ » وايضا عماد الرضا مع شرحه ۲۸/۲ . 

(؟) هذه المسألة ليس موضعها هنا . وانما هو كتاب التفليس الذى يلى هذا الباب » 
ولسل سيت اخلط ق المسالة اعتمد فى نقل المسألة من احدى تسخ آداب الحكام 
الى أشار حققه الى أن نسخة (ج) - دون أن يبين مصدرها ‏ قد تقدمت هذه 
المسألة على باب التفليس » فيوهم بأنها من باب الرهن . وهو خلط حصل من 
الناسخ . كذا قاله محققه . ا.ه ولعل المصنف هنا تبعه فى ذلك والله أعلم - . 

(۳) انظر فتاوى النووى ص۱۳۱ . وانظر آداب الحكام ۳۸۹/۱ . وأيضا عماد الرضا 
٠, 5‏ وجزم فى الروضة تبعا لأصلها بالمنع . وجرى عليه فى الجواهر » 
والأنوار" » و العباب' . وقطع به جمع يانيون » وكاد يجمع عليه المتأخرون » 
وهو المرجح . قاله المناوى فى شرحه . انظر عماد الرضا ۲۹/۲ . 


( بسن ) 


1 


عو ” سه 7ر 


البغوى : لايصح . وصححه الرافعى . والظاهر أن الجواز فى الأول مفرع 
عن نه اغ ن ار هون عة ج أماة اذامقنه ينه د اة + قال 


ا على ی الک و ای 


[حكم وطء العبد للجارية التى ملكها له السيد باذنه] 


]۷٠۹[‏ مسألة : لو وطىء المرهونة باذن الراهن وجب الد على 
الصحيح . قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : ولو وطىء العبد 
الجارية الى مَلكَهًا له السيد <باذن السيد هل يحد؟ ينبغى أن يقال:لاحد 
عليه م لان القنديم وو ند الوط انان السيد فتكون شبهة للقول 
ا للد عل الد :تو دكن التو وق رکه الله فا ل ص 
فى باب النكاح فى تفريع القديم أنه لاحد للشبهة » ولم يذكر فى الجديد شيئاء 
وظاهره أنه يحب على الجديد . انتهى كلامه ‏ رحمه الله ۔(۳). 


(6)- مان اقوش ساف مقن شل فلعلة من جات اتفال الغ ٠‏ 

0( د » ش : للقديم . 

(۴) انظر حواشى الروضة ل:١١/ب‏ » وماذكره النووى فى الروضة تبعا للأصل 
۵-0 . 


(مع7 ( 


كتاب التفليس () 
[شاهد الرشد تكفى معرفته عدالة المشهود له ظاهرا] 


]۷٠١[‏ مسألة : أفتى ابن الصلاح - رحمه الله تعالى ‏ بأن الشاهد 
بالرشد لامجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطتا » بل تكفى العدالة ظاهراً . 
نعم يشترط أن يتقدم معرفة الشاهد » ويكتفى فى اختباره بالاستفاضة 
المشهورة(5). انتهى . 


[بشترط لشهود الاعسار الخبرة الباطنة للمشهود له] 


أ۷ا مسال قرط ق. هشوه الاعنان أن كوتو | رين بباطن 
المشهود له . ويجوز للقاضى اعتماد قولهم أنهم بالصفة المذكورة . ويكفى 
معرفة القاضى أنهم كذلك ( ١‏ . انتهى . 


. التفليس لغة : النداء على المدين » وشهرته بصفة الافلاس‎ )١( 
. انظر المصباح المنير ص *18 » مادة (فلس)‎ 
. وشرعا : من علبه دیون لايفى بها ماله‎ 
. ۲۹/۲ الروضة ۳۹۲/۳ » وانظر فتح الرؤوف‎ 
. وقال الخطيب الشربينى : "جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف فى ماله‎ 
. وأحسنهما الأول‎ » "٠١/4 مغنى المحتاج 145/7 » وانظر نهاية المحتاج‎ 
انظر : فتاوى ابن الصلاح ۲۸۷/۱ . آداب الحكام ۳۹۰/۱ » وأيضا عماد الرضا‎ )۲( 
. حل هذه المسألة باب الحجر فكان اللائق ذكرها ثم . كذا قاله المناوى‎ ۲ 
. "0/8 آداب الحكام ۳۹۱-۳۹۰/۱ , وانظر عماد الرضا‎ )۴( 


( ۳۹ ) 


[صيغة شهادة الاعسار] 


]/1١[‏ مسألة : يقول شاهد الاعسار : هو معسر لايملك الا قوت يومه, 
يقول : أشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شىء من هذا الدين 
أو أشهد أنه معسر لامال له يجب وفاء شىء من هذا الدين منه » فان لم 
يكن هناك دين بل المراد ثبوت الاعسار من غير نظر الى خصوص دينء فيقول 
أشهد أنه معسر الاعسار الذى جرم معه المطالبة بشىء من الدين » انتهى 
كلامه (؟). ولايحلف مع البينة الا بطلب الخصم > فلو ادعى أن هة يعلم 
اعساره » قله خحليفه على نفى العلم > فان نكل حلف»وثبت»وان حلف حيس » 
فان ادعى ثانيا وثالثاً أنه بان له i‏ ل الا انه وهر إن فده 


. كذا فى الروضة تبعا للأصل . والأصل اتبع فيها البغوى . وذكرها الغزى أيضا‎ )١( 
۳۹۱/۱ انظر الروضة ۳۷۳/۳ . وانظر حواشى الروضة ل:١5/ب » وآداب الحكام‎ 
. "١/9 وأيضا عماد الرضا‎ 
وقد اعترض على هذه الصيغة شيخ الاسلام البلقيى  رحمه الله وقال : أنها‎ 
لنت ف خحة لأمور مها + أن: ملك قورت يو مه قن يضار نيه موسر ا اذا كان‎ 
تمعكنا س بالكبب: الى ترف ات لوف من فة فه م و رة‎ 
فلايكفى بالاستثناء مع الابهام . ومنها : أن ثياب بدنه قد تكون لائقة به . وقد‎ 
تكون زائدة على مايليق به » ومنها : أن يكون له مال غائب مسافة القصر فما‎ 
فوقها فيصدق عليه أنه معسر » ومنها : لو كان له دين مؤجل على شخص فهو‎ 
مال بدليل أنه ينث على الأصح فيما اذا حلف لامال له وله دين مؤجل ومع‎ 
ذلك فلايصير به موسرا حتى لايجب عليه الحج بسبب الدين المؤجل وقت الخروج‎ 
. وللزوجة أن تفسخ الا أن يكون الأجل قريبا‎ 
انظر حواشى الروضة ل:١5/ب » وانظر الاعتناء والاهتمام ١/١٠1/8-ب » وانظر‎ 
. 1/۲ مغنى المحتاج‎ 

(۲) حواشى الروضة ل:1/5 » الاعتناء والاهتمام ١/١٠۲/ب‏ . 

(© تمي اخ + امارد هوالت هن كب امدعب + 
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[دعوى الغريم ايسار غريمه] 


]7١[‏ مسا ذا 2 سنوت إعساره + فادعى E‏ ا 
استفاد مالا اواك دق > فلو أقام بينة بأنهم e Ob‏ فف 
فته أ تله للغرماء » فان قال : هو وديعةءأو قراض لفلان » وصدقه 
ره و ل عاف عل د الوا او کب زام 
ولايلتفت ]/٠۷[‏ الى اقراره لآخر » فلو شهدت البينة أنه ملك 
وأقر به هو لغيره قدم الاقرار » مت 1 الق له » فان كان غائباً 
0 ظ 


[لايقبل دعوى الافلاس بعد ادعاء الملاءة الا ببينة | 


]١[‏ مسألة : ادعى أنه قادر ملى » ثم ادعى فلساً لم يقبل الا أن يقي 
بينة بذهاب ماله » 3 5 جه الذى صار به مفلل (ة 3 وله غلیف المد 
بالو عسي 


أنه لايع ذهاب ماله الذى اقفر أنه ملىء :به ولايلزمه أن لف أنه لايع 
ذهاب ماله»<فقد يعلمه » لکن لايعلم ذهاب ماله >( )الذی أقر به ۷( 


(1) انظر : آداب الحكام ۳۹۲/۱ . مغنى المحتاج ٠١١/۲‏ ء نهاية المحتاج 9/4مم_ ممم 
شرح المحلى ۲۹۲/۲ » عماد الرضا ۳١/۲‏ . 

)(( 3 يسام : 

)ج( ش : ورجع . 

)٤(‏ آداب الحكام ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . قال الخطيب الشربينى : ان أقر به لغائب انتظر 
قدومه » فان صدقه أخذه » وان كذب المقر أخذه الغرماء . انظر مغنى المحتاج 
10/۲ . 

(ه) أنفتى به القفال . كذا قاله المناوى . انظر فتح الرؤٌوف ۳۲/۲ . 

6 مابين القوسين ساقط من الأصل ؛ والمثبت من :د ش . 

(۷) انظر آداب الحكام ۳۹۵-۳۹٤/۱‏ . وأيضا عماد الرضا ۴۲/۲ . 


ve )‏ ( 
[الأموال التى تترك للمعسر] 


5 ثوب يليق به »> وهو قميص‎ E E مسألة‎ ]۷٠٠[ 


EE TE NT‏ فاق كان: فى الشعاء زاف ةة 
وا ا وخف . ودراعة يلبسها فوق القميص ان كان يليق به 
ا ا و کے و ی ا و 
والخادم ف و قال شيخ الاسلام ا دو د ثم 
ns‏ العبادى أنه يترك للعالم كتبهءوفيه نظر . قلت : قد ذكر 
النووي - رحمه الله - فى قسم الصدقات من شرح المهذب" كلام العبادى 


وأقره عليه»وذكر ابن الأستاذ الحلى (۷ )فى 


(۱) 


)+( 
)ج( 


(٤) 
9 
(0 
000 


شرح الوسيط تفقها أن خيل 


المكعب : الموشى من البرود والأثواب . المعجم الوسيط ۷۹١/۲‏ , والمكعب أيضا 
مقود المداس . المصباح المنير ص ٠١4‏ » مادة (كعب) » وهو المقصود هنا قاله 
الخطيب الشربينى » مغنى المحتاج ١04/7‏ . 

الطيلسان : ضرب من الأكسية . وهو من لباس العجم . 

انظر : لسان العرب ٠٠١/١‏ » المصباح المنير ص١٤٠‏ » مادة (طلس) . 

هذه مسألة من مسائل خمس ذكرها النووى فى الروضة تبعا للأصل فيما يباع 
على المفلس من أمواله » ومايترك . 

انظر هذه المسائل فى الروضة ۳۸١-۳۷۹/۳‏ . وانظر فتح العزيز مع المجموع 
۲۲۳-٢‏ , ثم قالا : وتوقف الامام فى الخف . والطيلسان . 

والحكم فيهما أنهما نتاظان. 

المقصود به شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى لاكما هو مفهوم النص . 

د : وجوب » وهو خطاً . 

الأصل : فى الحلى . وساقطة من : د » والمثيت من : ش . 

فان ا خاد هو اع بق :عبت الله بن عبد الرحمن ين عبج الك ين علواث 
الأسدى الحلى » المعروف بابن الأستاذ » ولد سنة احدى عشرة وستمائة » كان 
فقيها حافظا للمذهب » من تصانيفه شرح الوسيط" » وقال السبكى : له حواش 
على فتاوى ابن الصلاح تدل على فضل كبير . واستحضارا للمذهب جيد . 
أخباره فى : السبكنى ۸-۷/۸ الاسنوى ۷۹/١‏ اذيل على طبقات ابن 
الصلاح ۷۰۹/۲ . ابن قاضى شهبة ٤1۰-٤0۹/۲‏ . شذرات الذهب ۳٠۸/۵‏ . 


( ver ) 


الجندى . وسلاحه ككتب الفقيه لاناعان 0 دينه . قال العلامة تقى 
الديق: السبكى .- زضهة االله وهو أو من الققية بالأيقاء + لأنها كا اة 
للجهاد بسبب مايأخذه من بيت المال . وأما المتطوع بالجهاد فوفاء الدين أولى 
اله أن شعن كله اهاد ولا غ ها : ا : 


. د : ولايباعان‎ )١( 

(۲) انظر الاعتناء والاهتمام ١/7١؟//‏ . وانظر ماذكره النووى عن العبادى فى شرح 
المهذب 198/1 , ونسب كلامه هذا الى كتابه "الزيادات” . وانظر مغنى المحتاج 
7۲ . وايضا نهاية المحتاج ۳۲۹/٤‏ . 


ver )‏ ) 
باب الحجر0) 


[السن التى يمكن معها خروج المنى 
كدليل على البلوغ وحكم انبات العانة ] 


|۷۱۹[ ينال : خرواج المي يدخل وقت إمكانه باستكمال اتسع سنين » 
ولاعبرة بجا ينفصل قبلهاءهذا هو الصحيح المعتمد . وفى وجه أنما يدخل 
بمضى نصف العاشرة » وفى وجه : باستكمال العاشرة (5). قال شيخنا ا 
قاضى القضاة جلال الدين البلقيى - رحمه الله : وفى وجه آخر أنه 
نصف التاسعة » حكاه النووى والرافعى ‏ رحمهما الله فى كتاب اللعان . 


انتهى (۳). وأما إنبات العانة فيقتضى الحكم ببلوغ ولد الكافر 2 > وهل 
E Og‏ مولان > AE‏ رسن 151 كان فل : 
مافائدة هذين القولين فى أن الانبات فى حق الكافر حقيقة بلوغ أم دليله؟ 
فجوابنا : أن فائدتهما تظهر فيما لو شهد عدلان بأنه لم يستكمل خمس عشرة 
سنة مع نبات العانة » فان قلنا : أنها حقيقة فبالغ . وان قلنا : دلالة فلا . 
صرح بذلك الماوردى ‏ رحمه الله -(3). 


» ٤۷ص وأيضا المصباح المنير‎ . ١67/١ الحجر لغة : المنع . انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

مادة (خجر) 7 
عا : المنع من التصرفات المالية . مغنى المحتاج ٠۹۵/۲١‏ . نهاية المحتاج 4/ مهم 

(؟) الروضة ٤٠١/۳‏ » وانظر فتح العزيز ۲۷۸/١١‏ » وأيضا المنهاج ٠١۷-۱۹٩/۲‏ . 

(*) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۲۱۹/ب‏ . وانظر ماحكاه النووى تبعا لأصله فى كتاب 
اللعان 1/5 »ء وقد صححا هذا الوجه . 

(4) دش :دليل حقيقة . 

(ه) انظر : الروضة Y/Y‏ » الاعتناء والاهتمام ١/۲۱۹/ب‏ » وانظر المنهاج ٠١۷/۲‏ الا 
أنه قال : فى الأصح . وانظر المهذب ٤١١-٤١٥/١‏ . 

(5) . اوقل عفة سراح الدين البلقيى .+ انر :حدو الى النرواهتة لب وأ يا 
الاعتناء والاهتمام 7١‏ ب . وانظر قول الماوردى فى الخحاوى 44/5" . 


(7:4 ( 
[فك حجر الولى اذا كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما] 


لا] سنا له افر كلام الور م وال افص د رح ا 17 
وجزما بأنه اذا كان الولي أبا ء أو جدا أنه ينفك بنفس البلوغ » والرشد . 
اه كان وا وحكى غيرهما أن الولي اذا كان الحاكم 
وضع وان كن أب أو جد انفك»حكى ذلك الطبري عن الشيخ أبى 
aE‏ وصحح البغوي فى التهذيب" الاحتياج الى الفك» ونسب عدم 
الاحتياج لابن سريج ‏ رحمه الله ثم قال : ان كان له أبءأو جد رفع 


ا حجر عنه كما يستديم اذا کش رشيدًا(4), وهل رفع الوصى والقي؟ 


لأنهما يليان بالتفويض» و انا وض الهم اطفظ > والعضعزفه: لآازالة غج 
بل يزيله الحاكم (9). انتهى . 


(1) أصل المسألة : ان بلغ الصى وكان رشيدا دفع اليه ماله » وهل ينفك المجر 
بنفس البلوغ والرشد؟ أم تاج الى فك؟ 
يات + اها الأول > لأنه لم يثبت بالحاكم فل يتوقف عليه كحجر المجنون » 
يزول بنفس الافاقة . ا.ه انظر الروضة 415/7 . وايضا فتح العزيز مع المجموع 
YA0/1°‏ . 
قال شيخ الاسلام سراج الدين البلقيتى : اذا كان ولى الصى الحاكم فبلغ رشيدا 
فهل يتاج الى فك الحاكم؟ ظاهر كلام النووى . والرافعى بمقتضى كلامهما أنه 
ينفك من غير فك الحاكم على الأصح . وقال الماوردى . والرويانى : فى كتاب 
الوصية أنه لابد من فك الحاكم . انظر حواشى الروضة ل:54/ب » وأيضا 
الاعتناء والاهتمام 1/77١١‏ . 

(؟) وأطلقهما . 

(6) كذا قاله شيخ الاسلام سراح الدين البلقيق . انظر حواشى الروضة ل:4ه/ب » 
وشا الاعتناء و الاهتمام 1/570/١‏ . 

9 .ا اغا ولت من واو 

» قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى - رحمه الله . انظر الاعتناء والاهتمام‎ (o) 
والظاهر الثانى . والله أعل‎ 


vse (‏ ( 
[تصرف ولى المحجور بالبيع والشراء للمصلحة] 


[1/] مسألة : يتصرف الولى بالمصلحة»فيشترى العقار لمحجوره الا أن 
RT‏ ل خاي اد عر يساحب الكت أن E‏ 
ا موضع على الخراب » فلاجوز شراوٌه . 

ولايبيع عقاره الا لحاجة كنفقة وكسوة»وم نف غلته بهماء وم يحد من 
يقرضه ,أو لم ير في القرض مصلحة . ووز بيعه لغبطة لطلبه لأكثر من ثمن 
مثله »و جد مثله ببعض ذلك /151. 

واذا باع الأب عقار ابنه ورفعه الى القاضى 0 1 
وا الغبطة (4)بخلاف الوصىء والأمين »وف 
احتياجه (3) الى ا ا ا و ا 
ا وف فاو البغوى" ‏ رحمه الله اذا باع الأب شيا من مال 
الصى ثم قامت ع ف اليه قن ان كان القاضي حكم بصحة 
بيع الأب لاير دءوان م حکم E‏ اتتهى. :و ار اقيق الأب هالة ال 
انتهى , 


. ش : كنقل . وهو خط‎ )١( 

(۲) أو يكون ثقيل الخراج . 

(۳) ش : يسجل . 

(4) لأنه غير متهم فلاحتاج الى اثبات الاجة الى الغبطة بالبينة . 

(ه) أى الاكم . 

(7) كذا قاله النووى وأطلقهما . انظر المسألة فى الروضة ٤۲۳-٤۲۲/۳‏ . وانظر فتح 
العزيز مع المجموع ۲۹۱/۱۰ . وأيضا آداب الحكام ۳۹۷-۳۹۹/۱ . وانظر مغتى 
المحتاج ۱۷١/۲‏ . قال الشيخ شهاب الدين الرملى : ويجب اثباتهما العدالة 
ليسجل لهما فى أوجه الوجهين . كما يحب اثبات عدالة الشهود ليحكم . ولهذا 
قال ابن العماد : ينيغى أن يكون هو الأصح جلاف مافى شهود النكاح . لأن 
ذاك فى جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا فى طلبهما منه التسجيل . لأنه 
يستدعى ثبوته عنده والثبوت بحتاج للتزكية . نهاية المحتاج ۳۷۸/٤‏ . وانظر 
عماد الرضا ۳۷-۳۹/۲ . 

)۷( انظر فتاوى البغوى ل:١٠/ب‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام /۲۲۲/١‏ . 


( ۷٤٦ )( 


[حكم انفاق الولى من مال نفسه 
على الصبى الغائب ماله بنية الرجوع] 


]۷٠۹[‏ مسألة : لو كان للصى مال غائب . فأنفق الولى عليه من مال 
فة ية الرجوع ذا E TES‏ عا 
او قرغا ان ک0 و ار و وى ف 
نفسي » واقترضت له فيتولى الطرفين » أما الوصي » والقيم فليس لهما تولى 
الطرفين . فلابد من مراجعة الحاكم ليأذن فى القرض . قاله شيخنا الامام 
قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه TT‏ 


[مطالبة الولى الجديد بما اقترضه الولى المعزول] 


[vr*|‏ وسئل أيضا اذا اقترض له الولي . ثم عزل » فهل يطالب 
المعزول اما بالبلوغ أو بعزل القاضى بذلك» أو لايطالب الا الولى الجديد؟ 
لم نر من تعرض لذلك » والأرجح أنه لايطالب المعزول بعد الانعزال » وقد 
ذكر الأصحاب ذلك فيما اذا أصدق عن ابنه Ee‏ انتهى . 


[دعوى الصبى على الولى عدم اخراج زكاته] 


[1/] مسألة : اذا بلغ الصبى . ونازع الولى فى اخراج الزكاة , 
تاشوك تله و و ا ا لكشا إلى عه 


0 3 اعقو زهو ههلا + 

(؟) الاعتناء والاهتمام ۲۲۱/۱/ب . 

(۴) لم أجد هذه المسألة عن البلقينى - رحمه الله . 
( ساقطة من الأصل » والمئبت من : د . ش . 


) vev ) 


كما يقبل قوله فى الانفاق بالمعروف بيمينه . ثم قال شيخنا الامام قاضى 
القضاه جلال الدين البلقينى - رحمه الله : أروش الجنايات فى السفيه أعم 
هو اللازم فقط . ولايجب عليه العقل (5), والمجنون E‏ انتهى 
كمه : 


[مقدار أجرة تعليم القرآن للصبى] 


[0778] مسألة : هل للولى أن يصرف فى أجرة اقرائه (4؟)القرآن لق 
القدر الذى تصح به الصلاة؟ قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
البلقيق ‏ رحمه الله ۸ أر فلن تعرض لذلكه + و طهر اطؤاز يشرط أن 
يكو ذلك فر اة الل لذن ذا دوت اله فرعا فو فة انها 
تأديب للطفل » وصون له عن الفساد » والاشتغال باللعب و انتهى . 


[اقراض الولى الزارع لأجل عمارة الأرض] 


[8؟7] مسألة : اذا كان للمحجور عليه اقطاع » أو أرض ملك لاتزرع 
الا بتقوية . فأقرض الولي الزارع لأجل عمارة الحصة . فهذا من جملة 
وجوه الضرورات ]//١8[‏ الق جور للولي ذلك » فهل يشترط حينئذ فى 
الذى يقرضه مايشترط فى غيره؟ قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
البلقيق ‏ رحمه الله فيه نظر . انتهى (5). 


. جميع النسخ : عته > والمثبث من كتاب الاعتناء‎ )١( 
. م( الأصل : والعقل وهو خطأ » والمثبت من : د .ش‎ 
. انظر الاعتناء والاهتمام ۲۲۲/۱/ب‎ )۳( 

)<( د : قرأة » وهو خطأ . 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ۲۲۲/۱/ب . 

(3) المصدر نفسه 1/99/١‏ . 


( ٤۸ ) 


[دعوى الولى قبض المعجل من صداق بنته باذنها] 


[4؟] مسألة : زوج ابنعه » وادعى أنه قبض المعجل من صداقها 


باذنها له فى ذلك » فأفتى البرهان المراغى OLA a‏ ذلك ليس فكا 
للحجر عنها » وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره » وبمثله أفتى قاضى 
القضاة بدر الدين محمد بن جماعة "ل لضع A‏ ف ا عد م a‏ 
اعدا ا ٠‏ رهه الك ادن مها قال الامكون ذلك مه لفك 
ا حجر e‏ اني : 


0 


(+) 


هو محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن برهان الدين . أبو الثناء المراغى . ولد 
نه يشمن :وسففاثة ٠د‏ كان قفيها أضؤليا تمناظر | عقا عرض عليه قا الها ؛ 
ووكالة بيت المال . ومشيخة الشيوخ . فامتنع . وكان عليه مدار الفتوى فى 
دمشق . توفى سنة احدى وغانين وستمائة . 

أخباره فى : السبكى ۳۷۰-۳۹۹/۸ . الاسنوى ۲٠۲-۲۵۱/۲‏ » أبن قاضى شهبة 
٥4-۴۳‏ . البداية والنهاية ۳٠١/۱۳‏ . شذرات الذهب ۳۷٤/٥‏ › النجوم 
الزاهرة ٠٥٦/۷‏ . 

هو : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهم بن سعد الله بن جماعة الكنانى » 
الحموى . ولد سنة تسع وثلاثين وستمائة . أخذ أكثر علومه عن ابن رزين » له 
تصانيف منها "المنهل الروى فى الحديث النبوى" . و"كشف المتشابه من المثانى" » 
توفى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . 

أخباره فى : السبكى ۱٤١-۱۳۹/۹‏ , الاسنوى ۱۸۷-1۸٦/١‏ » ابن قاضى شهبة 
۱۳۲-۳ » قضاة دمشق ص875-80 . النجوم الزاهرة 598/9 . حسن 
المحاضرة ۱۹۸/۲ , الأعلام ۲۹۸-۲۹۷/۵ . 


() آداب الحكام ۳۹۸-۳۹۷/۱ » وانظر عماد الرضا ۳۸/۲ . 


) ۷44 ) 
كتاب الصلد() 
[إدعوى المصالحة › والابراء من المدعى عليه لاتكون اقرارا] 


[68] ا ان عة الغا فال ماظن ها فل سهان + 


و » ول بيئة » وعجر عن البينة . قال البغوى - رحمه 
الله : لايكون (")اقرارا > لأنه لم OE‏ يلزمه . وقد يصالح عن 
الانكار » وكذا لو أقام بينة على وفق قوله E‏ اھ : 


00) 


ف 
(r)‏ 
(٤)‏ 
0 
)1( 
(v)‏ 


تصالح القوم بينهم . ويقال : اصطلح القوم : زال مابينهم من خلاف . وهو قطع 
المنازعة . 

انظر : لسان العرب 5817/7 » المعجم الوسيط 570/١‏ ء النظم المستعذب ٤۳۸/١‏ . 
والصلح أنواع : منها الصلح بين المسلمين » والكفار . وصلح بين الامام » 
والباغية » وبين الزوجين عند الشقاق » وغو ذلك . وصلح فى المخاصمات . وهو 
التدريب ل:58// » وانظر مغنى المحتاج ۱۷۷/۲١‏ » وأيضا نهاية المحتاج 880/4 . 
د » ش : او وهبنى » وهو خطا . 

د : فلايكون ذلك . ش : لايكون . 

ش : يقل . وهو ظا : 

د : 7 

انظر فتاوى البغوى ل:8١٠/1‏ » وأيضا آداب الحكام ۳۹۹/۱ » عماد الرضا ۳۹/۲ 
انظر آداب الحكام 400/١‏ . 


( ۷۰( 
[التزاحم على الحقوق] 
[حكم اشراع الجناح والساباط فى الطريق] 


[1؟/7] مسألة : لابشرع فى الطريق جناح » و يقير رة( 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : لااعتبار بالضرر » وعدمه فى اخراج الجناح, 
لکن ان خاصمه انسان فيه نزع > وان لم يضر . والا Os‏ وقال الامام 
اخم ر ال :لاهو افراع يخال اله ان الاماء (4). لا : اتفاق 
الاش عليه فى سا الا عار > «و یشرع معناه مخرج . ا 


(۱) 
(0 


(r) 
(<) 


(٥) 


ش : سابط . والمقصود بالجناح هو الروشن . 

انظر : المهذب 440/١‏ » الروضة ۳۹-۳ .ء المنهاج ۱۸۲/۲ > فان لم يضر . 
فلامانع منهما » ويرجع فى معرفة الضرر وعدمه الى حال الطريق » فان كان ضيقا 
لامر فيه القوافل . والفوارس . فينبغى أن يرتفع حيث ير المار تحته منتصبا . 
وان كانوا يمرون فيه . فليكن ارتفاعه الى حد يمر فيه المحمل على البعير مع 
أحفاب المظلة” . 

انظر المبسوط ٠٤٤/٠١‏ » وأيضا تبيين المقائق ٠۹٥/٤‏ . 

الذي أنه لاوز أن يشرع الى طريق نافذ جناحا » ولاساباطا » نص عليه فى 
رواية أبى طالب وابن منصور » وغيرهما » وعليه جماهير الأصحاب » وحكى عن 
الامام أحمد جوازه بلاضرر . وفى المبدع قال : المذهب أنه يجوز ذلك فى غير 
الدكان باذن الامام » أو نائيه بلاضرر » وفى "الفرو ع" جوزه الأكثر باذن الامام . 
انظر : المغنى ۳۱/۷ . كشاف القناع ۳ . الفروع ٤4‏ مب المبدع ۲۹۵/٤‏ » 
الانصاف ۲۵٤/۵١‏ . 

انظر الحاوى ۳۷۵/۹ . وعبارته : أنه لم يزل الناس يفعلونه . ورسول الله صلى 
الله عليه وسل ومن بعده من خلفائه يشاهدونه فلاينكرونه . فدل على أنه شرع 
مستقر » واجماع منعقد . ومابين القوسين ساقط من : ش . ولعل المقصود بذلك 
كدكة . والله اع . 


vo )‏ ( 
[حكم فتح باب الى المسجد من الدار المجاورة له] 


[7707] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقينى - 
كي لو ا هو قو ننه و نيس الما ا و ا 
وأراد صاحب الدار أن يفتح فيها بابا الى المسجد » فانه يجوز له ذلك لأنه 
يتصرف فى خالص ملكه فيما لاحق لغيره فيه بالخصوص . فجاز كالشارع . 
وهذا جخلاف مالو كان الجدار للمسجد . فانه لايمجوز له أن يفتح من الجدار 
المملوك ('الء الى الجدار » ويفتح الجدار . لأنه تصرف فى جدار المسجد(؟). 
ا 


[لايجوز بروز الذمى على بر كة محتكره الى جانب مسلم] 


[۷۲۸] مسألة : سل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
رهه الله معن قالق آزاد دسي أن ور عل بر كة مقا ١و‏ الخ رن أن 
ار تعره .واه اا ا ملك » والى جانبه مسل»فمنعه من البروز 
هل يجوز ذلك؟ فأجاب الذى يظهر لى أنه يِمنْمَ » ويهدم . وظهر لى أيضا أن 
ذلك كاشراع الجناح سواء . لكن لو باع الذميا مابناه على الوجه الممنوع 
له مسل يظهر لي أن هذا البيع لايرفع الهدم . وسئلت عن ذلك أيضاء 
وظهر لى ذلك»ووجهه أنه بناء غير مقدر) فلا يتأثر با حصل من البيع »› 
كالبناء فى المغصوب لايتأثر بالبيع . انتهى کو 


. ساقطة من : ش‎ )١( 
. 000000-08 الاعتناء والاهتمام‎ 6 
. ب/7؟0/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )۳( 


vor )‏ ( 
[لايمنع مرور الماء للآخر فى أرض الجار فى الساقية المشتر كة] 


[7/79] مسألة : رأينا ساقية مشتركة بين أقوام على فوهة النهر » 
قاوسا اه ا ركغرييي ناد الارلياة عل رضن 
الأول > فاشتراه شخص . فأراد منع صاحب الثاني من الاجراء فى أُرضه . 
فاته لجاب الى ذلك 6 ان الأصل أن ذلك حن فلايزال :ذلك :بغر طريق 
ة DDE‏ اين دايا اوناك الى lse‏ 
ع1" رايعو [دتانت |الوباجرة ف شقن عو مذكرو ران أن 
يكون الواقع (4)اذا اا دك ودا بطريق البيع » قاله شيخنا الامام 
قاضى القضاه جلال الدين البلقينى - رحمه له فا ا 


[جواز قطع الشجرة المائلة على المسجد المتداعية لاسقاطه | 


[vr]‏ اة وسل ا رحمه الله - عن شجرة لايعرف لھا 
الماک هل “موي ی رق مقس ندا > وتداعا باقيه الى السقوط ,ان لم 


o og 


تقطع لجان و ان لم 170 انتهى . 


0 فل هق وات من ش + 

م( أى : هذه . 

(8) انظر الروضة ۳۷٠/١‏ » وأيضا نهاية المحتاج ٠٠٠/۵‏ . 
(4):' “8ه اراقع" . 

زه( د : يستحق . 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١//ا77/أ‏ . 

(۷) انظر المصدر نفسه 992/١‏ /ب . 


vor )‏ ( 
[اذالة أغصان شجرة الجار المانعة لهواء داره] 


[91/] مسألة : لو انتشرت أغصان شجرة الى هواء دار الجار فلم 


يتعرض له » ثم باع داره؛ فللمشترى مطالبة صاحب الشجرة بازالة أغصانه فى 
هواء داره » وليس لصاحب الشجرة أن يقول له : أنك اشتريتها د( 


لان 


للغير. :: فليس لكوي ات عن تقد (4), لأ عرف الما ملك( )عل 


[إحكم حجب نزول الضوء الى الجار من جدار جاره] 


[vr]‏ ميال د سخ لها دان واو مكان ارال هه الو ان دان 


الله - وجماعة من عصره من الشافعية أنه ليس لصاحب الجدار هدمه .ع 
ولاسد الكوة (97)الى إينزل منها الضوء الى دار جاره » ونسبه بعضصهم الى 


0) 


(+) 
59 
(٤) 
زه(‎ 


3) 
000 


قال فى الروضة تبعا للأصل وله قطعها » ولاختاج فيه الى اذن القاضى اذا لم 
يمكن خحويلها عن ملكه . انظر : المهذب ٤٤٤/١‏ . الحاوى 15 .2 فتح العزيز مع 
المجمو ع ۳۲۹/٠١‏ . الروضة ٤0٦/٣١‏ . 

الأصل الاق و الت من + :دون : 

ش : بيعه » ولعله تصحيف . 

انظر ص ۷و 

جميع النسخ : لايملك . وهو تحريف . والمسألة ذكرها القاضى حسين فى فتاويه » 
انظر آداب الحكام ٤٤۷/۱‏ . 

جميع النسخ : وجداره . والمثبت من كتب المذاهب . 

الكوة : بالفتح ثقب البيت » والجمع كواء . ختار الصحاح ص868ه » وانظر 
المصياح المنير ص۸٠۲‏ . مادة (كوى) . 


(غئه؟ ( 


فكيف يكون فتح هذه بق › واف عنه الشيخ تاج اللا قد يكون 


[حكم الجلوس فى الزقاق › وأفنية المنازل وحريمها] 


ES مسألة : اذا كان الزقاق(۳)جماعة وسو شير‎ ]۷٣۴[ 
لا أن كاين اقيم تلود ا وني لفاوق هل وو نوين ل‎ 
أفنية "المتاول” و رها يعون ادن مالكها 97 )وان كانوا أهل ذمة؟ قولان : فان‎ 
لم جز الا باذنهم لم شق أذ ادوا فيه :تأجزة” ك اوو ان وة و اند‎ 
E e E O العمل لك و‎ "1 
,)۸( مملوك » والأصح أنه مملوك . لكن قالوا : لايباع مع قولنا + يلك‎ 


0 المقصود به تاج الدين الفزارى المعروف بابن الفركاح . انظر نهاية المحتاج 
4/4 . 

)+( جميع النسخ : وفتح . والمثبت من كتب المذهب . انظر آداب الحكام ٤٠۳/١‏ . 
وانظر نهاية المحتاج 415/4 . وأيضا مغنى المحتاج 185/7 . 

)+( الزقاق : الطريق الضيق نافذا . أو غير نافذ (يذكر . ويؤنث) . والجمع أزقة . 
انظر المعجم الوسيط ۳۹۹/۱ » وأيضا مختار الصحاح ص۲۷۳ . 

(8). افق :بذك القاضى اسن +" اتطدن فتاوى القاضي. ممين لا > وأيفنا ادات 
الحكام 0 . وأيضا عماد الرضا 40/9 . 

(ه) الأولى : ملاكها . 

(۷) انظر الحاوى ۳۹۵/۹ . وأيضا اداب الحكام 404/١‏ . وعماد الرضا ٤٠/۲‏ . 

(۸) الراجح أنه ملكهم » وليس أنه تابع للملك فقط . وانما امتنع البيع . لأن فيه 
اتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها . لامن جهة أنه غير مملوك . فلو وجد لهذه 
الأملاك ممر آخر سوى هذا الممر جاز بيعه . والتقيد انما هو اذا لم يكن هناك 
ممر اخر غيره . انظر نهاية المحتاج 400/4 . 


(هه؟ ( 


فعلى هذا لاتؤخذ أجرته أيضا ء قاله العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه 
الله -(0). 


[جواز الاقرار من صاحب الملك فى الطريق المار 
من ملكه والمشترك بينه وبين غيره فى اثبات حقهم] 


| .ا | سالة ا مر بن عجماعة” ق ومس ملك اسان رون 
فيه الى أملاكهم»فطالبوه بأن يشهد عليه » ويقر بحقهم حضور شهود4وجب 
عليه أن يقر لهم » ولاينافيه قول الامام ه ولو قال لمن عليه دين : أشهد 
على ديني لم يلزمه . قطع به الأصحاب ‏ رحمهم الله وفيه وجه ضعيف . 
وكأن الامام رأى ذلك وثيقة كالكفيل » والرهن . لكن يؤيد ماقلناه : 
قولهم : يلزم الراهن اذا أخذ المرهون لينتفع به الاشهاد كل يوم . نعم 
لايلزمه أن يشهد عليه حتى يشهدوا على أنفسهم له اذا طلب منهم » لأنه ربما 
لو أقر لهم ألا أكروة المشار ف E‏ اليد 50 . انتهى . 


[الجذوع التى على جدار أحد المتداعيين لاترجح الملك] 


[vro|‏ ما + داعا جد اوا و کن جدهنا عليه جذوع م بر جح 
> لأنه لايدل على الماك (۳)ء کا اغاق اا دعا وا 


0 ذكر هذه المسألة السبكى فى فتاويه فى باب الاجارة ٤۴١-٤۳١/١‏ » وقال : يصلح 
أن نذكر هذه المسألة فى باب الصلح . وفى باب احياء الموات » وانظر المسألة فى 
آداب الحكام للغزى 404/١‏ » وأيضا عماد الرضا ٤٠/۲‏ . وخرج بغير النافذ الدور 
الى فى الشارع» فيجوز القعود فى أفنيتها قطعا » ولااعتراض لأربابها كذا فى الغنية 
قاله المناوى فى شرحه . انظر فتح الرؤوف 40/8 . 

(؟) انظر آداب المحكام ٤٤۷/١‏ . 

(۴) فاذا حلفا بقيت الجذوع جالها . لاحتمال أنها وضعت بحق . انظر الروضة ٤٥۹/۳‏ 


( Y٦ ) 


كام EOE e‏ > 2 
هذا أنه عخالف لهذا . وليس كذلك . فان التصوير ]/٠٠۹[‏ مختلف » وبيانه 
A N aa‏ دما اذ ELAN. E ASE‏ ف الملل + 
ولوا فيها متاع . ففى هذه الصورة لايرجح به » وصورة مسألة 
الو کو ا ا ی ا و 

تا انتهى 1 


0 اذكو التونوتى, الفازع ق الدار ق الباب“الساس فى مسائل سور ة فى واخ 
الدعاوى 3 انظر الروضة Y۸‏ . 
(۲) انظر حواشى الروضة ل:55/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/8؟؟/ب‏ . 


VoV (‏ ( 
[حكم الحوالة على التركة أو الورثة] 


[98] ا ا ووو ع ونع نملا ان 


وسئل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله - عن 
التركة » هل يخال عليهاءأو على الورثة؟ فأجاب : بأنه ان كانت التركة باقة 
لم تتصرف فيها الورثة » فالحوالة عليها لاعلى الورثة ؛ لأن الوارث ليس فى 
ده شى و الراك عل قن ادن طايه اف وان كان (۳)الورثة قد 
تصرفوا فيها » ولزمت ذمتهم » فالوالة a‏ 


0) 


(0 


(+) 
(<٤) 


الحوالة لغة : هى بفتح الحاء من التحويل . وأغرب من ذكر كسرها . ويقال فيها 
احالة » وهى لغة الانتقال . 

انظر : تهذيب الصحاح 545/7 . النظم المستعذب 444/١‏ . 

وشرعا : عقد يقتضى نقل دين من ذمة الى ذمة . ويطلق على انتقاله من ذمة الى 
أخرى » والأول هو غالب استعمال الفقهاء . قاله الأشمونى . 

مغنى المحتاج 1۹١/۲‏ . وانظر التدريب ل:8؟/ب » وأيضا نهاية المحتاج 45١/4‏ 2 
فتح الرؤوف ۳/۲ . 

وأركان الحوالة ستة : محيل . وحتال » وححال عليه » ودين للمحتال على المحيل 
ودين للمحيل على المحال عليه . ومراضاة بالحوالة بين المحيل . والمحتال . 
انظر : الروضة 45١/7‏ » مغنى المحتاج 7۲ .6 نهاية المحتاج C/€‏ . 

فى الأصح . لأنه محل الحق ؛ والتصرف كالعبد المبيع . ولأن الحق للمحيل فم 
يتعين استيفاؤٌه بنفسه كما له أن يو كل . 

انظر : المنهاج ۱۹١4-7۲‏ » الروضة ۳ . مغنى المحتاج 7۲ ». نهاية 
المحتاج ٤۲۳/٤‏ . 

د: كانت . 


انظر الاعتناء والاهتمام 1/978/١‏ . 


) ¥0۸ ( 
[حكم الحوالة على ذمة الميت] 


[707] وسكل أيضا هل تصح الموالة على ذمة الميت؟ فأجاب : الذى 
يظهر أن يقال : إن قلنا : يشترط رضى المحال عليه » وهو المرجوح . 
فلاتصح الوالة لتعذر رضاه » وان قلنا : لاتشترط . وهو المذهب صحت 
ا احق اتد ك الي بعد “فقون ون سبيه موجود 
عند الموث: + وهو اسعدائقه من الخل فصار كحفر يكز خدواناء قاذا ر دى 
فيها انسان4فعليه الضمان 5506 ا( وقاك العقر التر و ك ٠د‏ وجه 
الله 507 ١‏ لتو كان له دين عل امیت اال نه هن ارك لاحن يقال 
بعض الشارحين : أفتى فقهاء الشام <أعنى الأذرعي ET‏ الحوالة 
اغا ن قول الأصحاب > لابد فيها من ثلاثة أشخاص > وعن قاضى حماة 
«أعنى ار اما شف الصحة . قلت : والظاهر الأول لالما ذكروه » 
بل لأن قرط الوا أن کوت عل :كين و واطوانة هت ل 
وى افا . نعم ان كان للميت ديون على أشخاص » فأحال الغريم على 
تلك الديون احتمل الصحة . واحتمل المنع » لأن التركة انتقلت الى ملك 
الوارث » وله وفاء الدين من غيرها . أما لو أحال على الميت»ففى "المطلب" 


(1) الاعتناء والاهتمام ۲۲۸/۱/ . 

(۲) هو : محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصرى » الزركشى › 
ولتك غل البكاري- وال :ف الأصد ل > وتخريج أحاديث الرافعى » وغيرها 
توف سنة أربع وتسعين وسبعمائة . 
أخباره فى : طبقات ابن قاضى شهبة ۳۲۰-۳۱۹/٤‏ » الدرر الكامنة ۳۹۷/۳ ء انباء 
الغمر ۸۳/۳ » النجوم الزاهرة ۱۳٤/۱۲‏ . شذرات الذهب ۳٠٠٣/١‏ . 

(۳) مابين القوسين ساقط من : ش . 

. ساقطة من : د » ش‎ (٤) 


( ۷0۹ ( 


لابن الرفعة أنه يصح وق اون صاع الات هل تصح الموالة على 
الميت؟ ان قلنا : يعتبر رضى المحال عليه لم يصح » وان قلنا : لايعتبر 
نونف م سان !انمسر كي ونون مرعيات E‏ 
يعي ا ماعليه » فصحت الحوالة به كدين الحي » والثانى : لايصحء 
لأنه مايؤس من حصوله » وعن صاحب "العين" تصح الحوالة على ذمة الميت 
ويكون الحق المحال عليه متعلقا بالتركة » قال : وقولهم : لاذمة للميت يريد 
به فى المستقبل لافيما مضى ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن التركة تنتقل بالموت الى 
الوارت(۳). انتهى كلامه . 


[ألفاظ الحوالة الصربحة] 


[۷۳۸] مسألة : قال فى "التعمة" : لابد فى العقد من لفظ الحوالة > أو 
لفظ يؤدي معناها بأن يقول : نقلت حقك الى فلان . أو يقول : جعلت 
ماأستحقه على فلان لك . أو ملكتّكَ الدين الذى عليه بحقك . وهل يجوز 
بلفظ البيع أم لا؟ قال شيخ الاسلام البلقينى [9١٠/ب] ‏ رحمه الله : هذا 
شق عن اصل قد بيدا ذكرة »وهو لفظ العقك أذا استعمل فى غيره ,براعى 
اللفطة أن الفى. ‏ فان راع الفط لايك وان بواعها ال فة 
كالبيع بلفظ السل . انتهى كلامه ‏ رحمه الله (4) » وفى "الكافى" لو قال : 
أحلتك على فلان بكذا » وم يقل : بالدين الذى لك على قد قيل : انه 
00 الحوالة »وقيل : كناية . فلايكون حوالة الا بالبيية » انتهى 
كلامه 7 .١‏ 


0 3 “كانت . 

(۲) ساقطة من : ش . 

(*) حواشى الروضة ل:53// » الاعتناء والاهتمام ۲۲۸/۱/ب . 

(4) كان من الواجب ألا يفصل بين سياق النص بهذه الجملة . لأن الكلام لازال 
لشيخ الاسلام . 


(ه) المصدران نفساهما ل:55/ا » ۲۲۸/۱/ب . 


) ۷7۰ ) 
[حكم الاقالة فى الحوالة] 


[789] مسألة : هل تجوز الاقالة فى الحوالة؟ قال شيخ الاسلام البلقينى 
E‏ الله : كشفت عنها مصنفات كثيرة فى المذهب . فم أجد أحدا 
صرح بها » وظهر لي فيها الجواز . لأن الصحيح أنها بيع . والبيع تجوز فيه 
الاقالة . فان قلت : الحوالة لايثبت فيها خيار المجلس » وان قلنا : أنها بيع 
على الأصح . فلاتغبت فيها الاقالة » قلت : ليس بينهما تلازم » ألا ترى أن 
الصداق لايثبت فيه الخيار » ومع هذا فقد قال القاضى حسين ‏ رحمه الله - 
ل E‏ أن« الأفاية د سائرة ولا تناك اند يمون شعن ان ae‏ 
وهذا خلاف المذهب . لأن الصداق عوض من الأخواض 0 وال قالة انما 
تكون فى عقود المعاوضات التى تفسد بفساد مقابلها . أى : فساد العوض 
كالبيعوالاتجازة . لأنه ارد علق ا فة م وكا المسناقاة مولن الى 
اشتمل على الصداق انما هو النكاح . ثم قال : وعلى الجملة فقد وجدت 
ا ی ر لقا را ال اا 
الحوالة دون اذن المحال عليه ان كان عليه دين هل يصح؟ وجهان : 
أظهرهما: يصح » وان لم يكن عليه دين صح وجها واحدًا كالمضمون له اذا 
أبراً الضامن دون 2 )إذنه > انتهى كلامه . 

وهذه مسألة جليلة » وفائدة مهمة نفيسة . والذى يقتضيه النظر فى 
الصورة التى جزم فيها الخوارزمي - رحمه الله أن يتخرج ذلك على العبرة 
بصيغ العقود . أو معانيها » لأن صيغة الاقالة انما تستعمل فى المتقابلين كما 
تقدم » ولاتقابل هنا . ومثل هذا يتجه أن تجري الاقالة فى الهبة . فان 
كانت هبة ثواب صحت فيها الاقالة . لأنها بيع»وان كانت <هبة عن ثواب 


(۱) انظر فتاوى القاضى حسين ل:"ه/1 . 
)+( 3 عزضن نمق الأعراضن-. 
69 ش : من دوك . 


) ۷٩۱ ( 


م تصح » لأنها غير عقد معاوضة>()ء لكن قضية كلام الرافعى - رحمه 
الله - فى الهبة أن الاقالة فيها جائزة جزما إذ قال : ولو اتفق الواهب .ع 
والمتهب على فسخ الهبة حيث لارجوع فتفسخ كما لو تقايلا أولا تفسخ 
كالخلع ؟ فيه وجهان فى الجرجائيات » أصحهما : عدم صحة الاقالة فيه . وان 
كان هو عقد معاوضة » لأنه فسخ فى المعنى . والفسوخ لاترتفع . واجراء 
E a‏ لان الال AE‏ 
واه ا RE TOE‏ انتهى (4). 65 ا 
الامام اقفن الماد دين الان بن الامانة الخال رحمه الله : ولم يزل 
شيخنا الامام شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله - يقول : انها لاتوجد الا فى 
كتاب واحد » وهو الكافى" للخوارزمى ]]/7١[‏ واستمر على ذلك . وكذا 
أتباعه كولده شيخنا قاضى القضاة جلال الدين . وبقية طلبته » ثم ظفرت 
بها منقولة فى الرافعى عن الأصحاب فى غير مظنها . وأن الأصحاب جزموا 
بعدم الصحة فيها » فقال الرافعي فى أول باب الفلس : واحترزوا ‏ يعنى 
الأمحان - بالوصف عن الاقالة فى الخلع والحوالة (5) يعنى فلم تصح الاقالة 
فيهما ‏ قال شيخنا الامام أقضى القضاة بدر الدين بن الأمانة الخال رحمه 
الله ول أذكر ذلك لشيخنا شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله ولالولده 
قاضى القضاة جلال الدين البلقيق - رحمه الله > ولالأحد من طلبته الا 
ا عند شيخ الاسلام البلقينى الشيخ الامام العام ولى الدين 


(1) مابين القوسين ساقط من : ش . 

9 دوعي :انه كان عل دين دوق اأص + الو الأول دجو قافن« ال 
الوجهين . وهو خطاً . والمثبت من كتب المذهب . 

 )8(‏ الأصل .شن > قيذهها وهو طا لادلا او ول 

(4) انظر المسألة فى حواشى الروضة ل:/ا5/ب . وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/870/أ‏ 2 
مغنى المحتاج 145/7 . وانظر ماقاله القاضى حسين فى فتاويه ل:۲۸/ب » وانظر 
ماقاله الرافعى فى الروضة 448/4 . 

. ۱۹۷/١١ انظر فتح العزيز مع المجموع‎ (o) 


) ۷٦۲ ( 


حم :بن شا الامام العالم شيخ المحدثين عبد الرحي بن العراق - رحمه 
الله - . فانه كان معروفا بالانصاف . والرجوع الى الحق » والاعتراف 
اتدل له وع فته بآث .ذلك مهو كى ارات ق اول 
ات افك ال لک ا ف كال ا ان وکت الله > 
ثم رأيته بعد ذلك نقلها فى بعض تصانيفه» وعزاها الى الباب المذكور » لكنه 
قصر فى العبارة فقال : هى فى الرافعى فى أول باب الفلسن: 6 قتال. + بيع 
الرافعى » واحترزنا بالوصف عن الاقالة فى الخلع » والحوالة » وقد عرف أن 
عبارة الرافعى - رحمه الله واحترزوا يعنى الأصحاب > والمهم الأعظم 
معرفة نقل ذلك عن الأصحاب » وكأنه نقل ذلك من ذهنه من غير مراجعة 
لكلام الرافعى » فوقع له خلل فى ذلك - والله اع - انتهى كلام شيخنا 
الخال رة الله دن 


[حكم الاقالة فى النكاح] 


: مسألة : لاتصح الاقالة فى النكاح فى الأصح » وان قلنا‎ ]۷٤٠[ 
بصحتها فيه » فقال العلامة تقى الدين السبكى : أنها لاترفع العقد من أصلهء‎ 
قال العلامة‎ .)١( هو الى قاله ىء لر وة ق بات الاتجارة فق مسألة الاقالة‎ 
تقى الدين السبكى - رحمه الله - : لأنه يلزم نقي النسب » وبطلان المسمى,‎ 
»)۳( وما الخلع فلاتصح الاقالة فيه» وقد تقدم‎ ON والرجوع الى ير‎ 
2 وإن كان هو عقد معاوضة » لأنه فسخ فى المعنى» و الفسوخ (4لاتر تفع‎ 
. انتهى‎ 


. ٠۲٤/٤ انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى السبكى 497/١‏ . 

(*) فى المسألة التى قبلها » انظر الحكم ص١7‏ . 
)<( ش : زيادة : وان كانت الفسوخ . 


( ۷۹۳ ) 
[لاتنفسخ الحوالة حين انفساخ البيع بالتلف قبل القبض] 


]۷٤١[‏ مسألة : لو أحال البائع رجلا على المشتري قبل قبض ا 
ثم انفسخ البيع بالتلف قبل القبض»فهل تبطل الحوالة؟ قال شيخنا الامام 
قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 0 لم يتعرضوا لها 
ورأيت فى كلام بعض المتأخرين فى تثيل التى تبطل بها الحوالة على الأظهر 
تلف المبيع قبل القبض » ومقتضى ذلك أن لاتنفسخ هنا فى هذه الصورة › 
وهو يوافق المقطوع به فيما اذا باع عبد بألف » وأخذ بالألف ثوباً » ثم 
يرجع بالألف دون الثوب . لأن الانفساخ بالتلف يقطع العقد ولايرفعه من 
أضلة » وهو الأصح > وقد شبَهتُ هذه الصورة بذلك . فقال بعض المتأخرين 
فى توجيه مالو أحال البائع على المشترى بالتمن ورد المبيع بعيب : أنه 
لاتبطل الحوالة كما لو [١٠١/ب]‏ اشترى عبداً بثوب . فباع العبد » ثم رد 
الوب بيا فسخ ا" الي الثانى (٤)لتعلق‏ حق الثالث . انتهى كلام 
شيخنا - رحمه الله 87 


. ساقطة من :د‎ )١( 

( 2ة لر 

(۳) الأصل » د : يثبت » والمثبت من : ش . 

. ش : للثانى‎ )٤( 

0 انظر الاعتناء والاهتمام ١/70/ب‏ . وانظر ماقاله ابن سريج فى فتح العزيز مع 
المجمو ع ۳۹۳-۳۹۲/۸ » وأيضا كتاب الروضة ٠١۹/۳‏ . 


¥٦4 )‏ ( 
[لاتصح الحوالة بشرط ضمان المحيل] 


]۷٤١[‏ مسألة : لو اا0 أن المحيل ضامن للحوالة» لم تصح 
الحوالة (5), فلو 1 بشترطه » وضمن ف المجلس » فالمتجه الصحة » ولو 
فوط أن به :الخال عليه الد وهنا او كفيلاً لم تصح الحوالة(۳). 


انتهى . 
[حكم الاحالة وبالدين رهن أو كفيل] 


لكان | تالف اذا ساك gg‏ رشو اد EOL‏ 
تنتقل بالرهن . والضامن قاله الشيخ شرف الدين البارزى ‏ رحمه الله 
ورد عليه الشيخ جمال الدين الاسنوى ‏ رحمه الله فى الفتاوى الحموية » 
ونقل عدم انتقال الدين بهما » وأنه ينفك الرهن » ويبراً الضامن من 
الضمان . وكذلك أفتى شيخ الاسلام البلقينى مرجم انلف قارو على 
البارزي فى ذلك . والبارزي لم يستحضر فى المسألة نقلاً . وانما قال ذلك 
فقي واف لاط نط الك أذ الذون ES‏ سقف نورنو الرهق عدوا عنما ند 
صفات الدين كالأجل»وعليه المذهب أن هذا كالوالة برأس مال 70) انسل ؛ 


0 د : أحال . 

(؟) لأنها عقد معاوضة اقترن بها شرط فاسد , فأبطله » والقول بعدم البطلان محمول 
على اشتراط ذلك على المحال عليه » لاالمحيل » ولايلزم من جواز اشتراطه عليه 
لزومه له نقله المناوى عن الاردبيلى وغيره . انظر فتح الرؤوف ٤۳/۲‏ . 

(*) آداب الحكام ٤۰۸/۱‏ » وانظر عماد الرضا ٠ . ٤۳/۲‏ 

(4) اش + رهن كفيل: : 

(4) قال شيخ الاسلام البلقينى . وماأفتى به قاضى حماه من أنهما تنتقلان فغير معتمد 
انظر فتاوى البلقينى ل:4"/ب . 

(5) الأصل : المال » والمثبيت من : د . ش . 


) ۷1 ) 


فانها لاتصح٤‏ لان رأس مال السلي يشترط فيه القبض فى المجلس . والحوالة 
انتقال قبل القبض » وعلته أيضاً أن المحوالة اما مهل 30 ل . والرهن » 
والضامن أعيان > والحوالة لاتنقل الأعيان » والخلاف يرجع الى أن الحوالة 
هل هل نيع لايق دين © أ جرد استيفاء؟ وفيه خلاف مشهور » والصحيح 
الماع و ر و ا یق او اله وا 
رهن أو ضامن جالف مسالة الميراف > فإنه لو مات + وله دين به :رخن > 
أو ضامن فانه ينتقل الى الوارث بالرهن » والضامن » لأن الارث ينقل 
الدين الى الوارث بالصفة التى كان عليها » وقالوا فى الضمان:أنه يشترط 
ع الفا أن الع الا جا قدا رة الو لل اقلق 
صن المخضن. قم أفي المطلهون له بان الال لزيد > وا اسه فيه عار 
الول فة الا 0 وآ ا لقو لقف وير 
الدين مرتباً فى ذمة الأصيل > والضامن للمقر له » لأن الدين وقع بالضمان 
والمضمون له يقبل قوله فى الاقران به للمقر له ء قلاينفك: الضهان بذك » 
وهو مشكل . فان فيه انتقالا » وماالفرق بينه » وبين الحوالة» و كأنه للتعليل 
المذكور . أما لو أحال المديون الداين بالدين الذى به رهن » أو كفيل . 
فقبل كك > فانه ينفك الرهن <والكفالة لبراءة ذمة المحيل - والله أعلم - 

وفى التتمة" أنه ينفك ٤‏ وقياسه انفكاك E‏ 0 ابن 


ري 


(1) ش : تنتقل . 

0( انظر : الروضة ٤1۲/۳‏ » مغنى المحتاج ۱۹۳١/۲١‏ . نهاية المحتاج 457/4 . 

09 على الأصح . انظر الروضة مو«/4/ . وأيضا المنهاج ۲٠٠/۲‏ . 

( كذا ذكروه فى كتاب الاقرار . انظر فتح العزيز مع المجموع ٠١۷/١١‏ . وأيضا 
الروضة ١١1/4‏ . وانظر نهاية المحتاج ۸٠/١‏ . وسيأق ذلك فى كتاب الضمان فى 
المسألة الأولى منه ص ٩71‏ ل۷١‏ 

(ه) مابين القوسين ساقط من الأصل . والمثبت من : د » ش . 

(1) انظر نهاية المحتاج ٤١۷-٤۲۹/٤‏ . 


(۷٦٦ )( 
)١( كنات الضمان‎ 


[حكم الضمان بعد اقرار الشخص المضمون له 
بأن اسمه فى المكتوبة عارية وأن الدين ليس له] 


إا :طمن :دما تق قافر الا لش ار :اون 
لن لكين لقلان وان اسمى فى المكتوب عارية » فان هذا صحيح على 
ماذكره الأصحاب فى كتاب الاقرار (؟). قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
چلال الدين: البلقيق! ع ركه الله الذى طهر هنا بطلان الضمان ٠‏ لان 
CORN ESS SNE E O NEE‏ 
الظاهر . وهو غير المستحق باعترافه الآن . فليتأمل ذلك انتهى كلام 
شيخنا9؟). وقد تقدم الكلام فى ذلك » والاشكال فيه بأن فيه انتقالا , 


وماالفرق بينه » وبين الحوالة » وكأنه للتعليل المذكو ر( )التق .)١(‏ اا 


0 الضمان لغة : الالثزام . انظر المصباح المنير ص۳۸٠۱‏ . مادة (ضمن) » وأيضا 
المعجم الوسيط 044/١‏ . 
شرعا : التزام حق ثابت فى ذمة الغير . أو احضار من هو عليه » أو عين 
مضمونه. 
انظر مغنى المحتاج 148/١‏ . وأيضا التدريب ل:98؟/] > وانظر نهاية المحتاج 
4/ . 

(؟) انظر فتح العزيز مع المجموع ١۷/١١‏ . وأيضا الروضة 1١/4‏ ء وانظر نهاية 
المحتاج ۸١/١‏ > الاعتناء والاهتمام 1 0 . 

(۳) ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من كتاب الاعتناء . 

. انظر الاعتناء والاهتمام ۲۳۲/۱/ب‎ )٤( 

. ساقطة من : ش‎ (o) 

. انظر ص٥٠۷ من هذا الكتاب‎ )٩( 


) ۷٦۷ ( 


[حكم ضمان دين السلم والمسلم فيه] 


]۷٤٠[‏ مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
O PE‏ ا ات توق اوا لاقمو رمت الله 
- أنه يصح ضمان المسلم فيه » وأن بعضهم جعل ضمان التعن د وال عة 
و لمر غلل الخلاف ف فسان العمى فى ومن الخبان. ‏ قال خخا وقياسه 
أطرةة 4][" )الس 1 . انتهى كلامه . 


[هروب مستأجر الأرض وزرعها ممن ضمن الأجرة] 


[74] مسألة : وسئل شيخنا (4)أيضا عق وبع هن الأجرة 07 )عن 
أرض لصاحبها » ثم هرب المستأجر » فزرعها الضامن . وانقضت المدة ع 
انفسخت الاجارة » وسقط الضمان » ورجع صاحب الأرض على الضامن 
بأجرة المثل . ا 


0 د : المسلم » وهو تصحيف . 

(۲) ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من كتاب الاعتناء والاهتمام . 

(9) انظر الاعتناء والاهتمام ]/95/١‏ . 

(4) ش : زيادة : أيضا البلقيق . 

(5) مابين المركنين ساقط من جميع النسخ » والمثبت من كتاب الاعتناء . 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام ١/740/أ‏ . وهذه المسألة تتناسب مع ماذكره النووى فى 
باب مايترتب على الضمان الصحيح من الأحكام فى مسائل تتعلق بالرجوع حيث 
قال : "الخامسة : ضمن الثمن » فهلك المبيع له أووجد به عيبا فرده . أو ضمن 
الصداق . فارتدت المرأة قبل الدخول . أو فسخت بعيب » نظر ان كان ذلك قبل 
أن يؤدى الضامن برىء الضامن » والأصيل ...الخ" الروضة ٠۲/۳‏ . 


) ۷٦۸ )( 


[لايجوز تعليق الابراء] 
| حك | عيبا لج لتقو لتق الاوك قلق قا E‏ ان ا 
أو اذا ھک ا برط د دقوي 0 فلو قال (؟): اوا ال قور + 
فاذا مضى شهر فلابراءة كيرا > ويشترط التصريح بما يبرىء منه»فلو قال: 
أبرأتك .لم يبرا من شىء . ولو قال لزوجته : ان أبرأًتني CET‏ 
فقالت : أبراتك: + فاذا أطلق + أو لم يرد الابراء لم تطلق . وان أراد الابراء 
غن اطهر برقع آذا :ود الأبراء بشبرطهةء وطلقة انتهى (4). وف فاو 
القفال" ‏ رحمه الله : لو قال لامرأته : ان أبرأتئ . فأنت طالق » فقالت: 
أبرأتك » فلايكون هذا شيبًاً مالم فل ازا ناعير EOE‏ عن 
مهرك » فان لم يرد بذلك <شيئا » أو أطلق الابراء لم كوم ا" لبوا اد 
الابراء من المهر » وارادته . وهى عالمة بقدره صح الابراء ۷( انتهى 


)١(‏ ش : زيادة ولاتوقيته . د : توفيه » فان فضل عن دينه اعتبر من الثلث أفتى به 
ابن الصلاح . وجزم به فى الأنوار > وغيرها . قاله المناوى . انظر فتح الرؤوف 
7۲ . 

() د :قال له . 

(6) جميع النسخ :ول . 5 

(4) قاله الأردبيلى فى الأنوار »وقال : ان فى وقوع الطلاق فى ذلك خلافا فى المذهب 
مبنى على أن التعليق بالابراء محض تعليق يقع به الطلاق رحبيا . وليس فيه ابراء 
أو أنه خلع بعوض كالتعليق والاعطاء » وأن الأصح منهما الثانى . انظر الأنوار 
\OA/Y‏ . 

N ف‎ 

(1) .ساقطة من : ش . 

(۷) انظر آداب الحكام ٤٠١-٤0۹/١‏ . وأيضا عماد الرضا 43/7 . 


۷٦۹ (‏ ) 
[دعوى الزوجة جهالة قدر الصداق] 


[44] مسألة : لو ادعت بصداقها على زوجها فقال : قد(1) أبرأتيق 
منه فقالت : نعم أبرأته وم أعلم قن “الضنداق' ۾ قال 'الدييل د رهه :الله د 
فان زوجها الأب[")اجبارًا ء وهى صغيرة صدقت بيمينها أنها لاع بقدره » 
ولاتصح البرااة » وان كانت حين العقد بالغة عاقلة صدق الزوج بيمينه فى 
علدنا فو خو اراهن ال تاا علنها د 
لدف الک انتهى (4). وهو و اض ق الت ۾ أها! اليك الجر : 
تعس اق نط ال لفان ول لف )ران على علمها .لم تصدق » والا 
SS‏ من أبيه » وادعى أنه لم يعر مقداره صدق 
بيمينه بخلاف مالو أقرضه هو » فان المصدق بيمينه هو المقترض أنه 
eT‏ قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : ولو أنه حالله رجلا من كل 
شىء وجب عليه (۸)] يبرا اح بین له (). انتهى . 


0 د : ان » وهو خط . 

)۲( د : زيادة أو الجد . 

(*) د : بالطلاق . وهو خطأ . 

. ٤٤١/٤ وانظر عماد الرضا 45/9 » وانظر نهاية المحتاج‎ » 40١ آداب الحكام‎ )٤( 

(4) دءش :ردء وهو خط . 

(5) قور 

(۷) آداب الحكام 460/١‏ . وانظر حاشية قليوبى ۳۲۹/۲ . 

(۸) جميع النسخ :له . والمثبت من كتب المذهب . 

)4( انظر آداب الحكام 41١/١‏ » عماد الرضا ٤1/۲‏ . وقد ذكره الشافعى فى البويطى 
قاله المناوى . وان كان قد ورد عن ابن الصلاح مايخالفه . قاله الغزى . 


( ۷۷۰) 


[إحكم ابراء الابن من دين لأبيه دون علمه بموته 
والابراء بشرط الابراء من الآخر] 


]۷٤٩[‏ مسألة : لو كان لأبيه دين على رجل » فأبرأه منه » وهو لايعم 
UT‏ ان قلنا : اسقاط صح كما لو قال : لعبد أبيه أعتقتكا وهو 
لايعار موت الأب (5). 

فو ابراه ترط أن جبرئة ال غو صن يده وغوه فال" ت 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : لم يذكروه 
ويظهر لي ان قلنا : ليك .لم يصح كالهبة بالشرط » وان قلنا اسقاط» 
لحت الشرط أم لا؟ لم أر من تعرض لذلك . وقد سئل الحناطى - 
ا الله -(4 عن فق قال 'أبر امك عن ديق ادا دون الا رة > فقال: 
يعم الابواء :ف ان و الاق فى که الذي ERE‏ 
ولايرد الابراء بهذا الشرط . لأن السقوط فى العقى تبع السقوط فى الدنيا . 


o 11‏ و 

(۲) انظر فتح العزيز مع المجموع ۳۷٠/٠١‏ . وأيضا الروضة 484/8 . 

)۳( د : فهو » وهو خط : 

)٤(‏ الناطى هو : الحسين بن محمد بن الحسين . أبو عبد الله بن أبى جعفر المناطى 
أخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص ., وأبى اسحاق المروزى . وروى عنه القاضى 
أبن الطجية م قال السكى فى هاه ا ووفاة: اطاط فعا له بقن اا ربعا 
بقليل » وله كتاب » وقف عليه الرافعى . قال الاسنوى : وهو مطول » وله 
الفتاوى . 
أخباره فى : الشيرازى ص 1١5‏ , السبکی ۳۷۱-۳۹۷/٤‏ , الاسنوى /١‏ 144-198 , 
الذيل على طبقات ابن الصلاح ۲ ٠»‏ ابن قاضى شهبة 1۸٤-۱۸۳/١‏ » ابن 
هداية الله ص 114-1١1‏ . 


) ۷۷۱ ( 


ب قال :)١(‏ وا اموق" أن اا ل ا ا وا 
کلام (۲)_ رحمه الله ا 


[لايجوز للزوجة أخذ صداقها بعد موت الابن 
من أب الزوج الضامن لصداقها] 


[v٠ |‏ نال : زوج ابنه » وضمن ماه ا ومس > ثم هات الاين 
ولف وک ورات آل ع أن اخ ماقا سن ات و وو ا 
لأنه ضمن بغير اذنه » فأفتى الشيخ تاج الدين (4)وغيره ( )بان للأب الامتناع 
من الأداء . لأن الدين يتعلق بالتركة تعلق شركة » فيقدم مايتعلق بالعين 
على ماتعلق بالذمة » كدين به رهن لایلزم /7)الأداء مدق ن الوهن ا اوق 
سين الها" لو مات الأصيل » وأراد الكفيل الزام رب المال بأخذ دينه 
من التركة . فله ذلك فى الأصح » ولو ثبت الأجل فى حق الضامن مقصودأء 
فمات الأصيل » فللضامن أن يقول لرب لمال : إما أن تأخذ. حقك من 
ال كاو تبرينى » انتهى . والأرجح أنه ليس للأب الامتناع من ذلك كما 
اا فيما اذا كان بالدين رهن وكفيل (8). انتهى . 


)00 أى البلقينى . 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/7/أ-ب‏ . 

(6) ساقطة من : ش . 

)٤(‏ المقصود به تاج الدين الفزارى . المشهور بابن الفركاح" . انظر عماد الرضا 
5 . 

(ه) كاليرهان المراغى . انظر فتح الرؤوف 44/9 . 

. أى : الراهن‎ )٩( 

(۷) جميع النسخ : ذكره . وهو خطأ لأن المراد به اين الفركاح وغيره . 

(۸) انظر آداب الحكام 411/١‏ . وأيضا عماد الرضا ؟/44 . 


vvY )‏ ) 
[عرض الشخص نفسه للضمان عن شخص ليس بضمان] 


]۷٠١[‏ مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
اة الله ع حفن قال امخض عاق م نمكت الك فن 
اچاب أن هذا الس :نعسان» لأنه فل وول عند | كرك 2 يكلف ان 


[حلول الدين بموت الضامن] 


[61] مسألة : لو مات الضامن حل عليه الدين ء فان أخذ المستحق 
المال من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الأجل» 
فاق توه ل نوت او 0 ال هيح هح اي زحمه اله 
لن لا دين ت غير عقن و تلاق فو جل ال ق و رة اغد ال 
الدين سن ركا الان وتان لي وران ادو ا و ول 
ا ا ٠‏ قأداه قبل الحلول لم 
كو لك إن يرجع حتى ينقضى الأجل » ولايتخيل اعتبار بقاء لحظة بعد 
الحلول يمكن فيها الأداء(۳) لن الدين نفسه قد انقضى أجله » ويحتمل أن 
يقال : لايرجع بالكلية . لأنه متبرع » وهو بعيد 4)انتهى . وف وجه يحل 
على الضامن اذا مات الأصيل كذا نقله الدارمى فى "الاستذكار" فقال : اذا 
مات الضامن . والدين الى أجل حل عليه » فاذا أأخذ منه لم يرجع ورثته 
على المضمون حتى يحل » وكذلك لو مات المضمون حل عليه » ولايطالب 


. /۲۳۷/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(؟) وهذا الوجه شاذ » ذكره النووى . انظر الروضة 44۷/۴۳ . 

(0) ش : الأداء فيها . 

. حواشى الروضة ل:٠7/أ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۲۳۷/۱/ب‎ )٤( 


( vv ) 


ا » وان مات الضامن لم جل عليه تبعاً للأصيل <أيضاءقال المعلق 
e‏ قال الشيخ : وعندى e‏ انتهى . 


[لار جوع لمن نذر الأداء فأدى] 


[*6] مسألة : لو أذن لانسان فى الضمان . فقال الضامن : لله عل 
أن اذم دين فان ادا طولب و اوی هل يرجع؟ قال شيخ الاسلام 
جلال الاين )للقي - رحمه الله :م أر من تعرض لذلك ]//١١١[‏ 
وقياس الفقه يقتضى أن لارجوع . لأنه انما أدى تقرباً الى الله تعالى » ووفاء 
بنذره لاعن جهة الضمان » وهو فرع و انتهى . 


[ضمان المديون للدائن فى دين لثالث] 


[765] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
د :رحمسه الله دعن وجل عليه دين لرجل .+ وضمن المديون صاحب: الذين 
وق :دين لقالت > ثم مات المضمون . وهو صاحب الدين)»(6), وعليه ديون» 
فهل للضامن أن يوفي من الدين الذى عليه أم يدفع ذلك لورثة المضمون › 
وهم يقسمونه على أرباب الديون؟ فأجاب عنها » بأنه اذا طولب بالضمان» 
فله مطالبة الورثة بتخليصه » فاذا لم خض ۽ واد التديق.. فان كان 


. ساقطة من : ش‎ )١( 

0 ا ا جلا الد الف ج ر اله ےآ لامجا 
والاهتمام 780/١‏ /رب-م 1/77 . 

(۳) ساقطة من الأصل . والمثبت من :د . ش . 

. +7/ب‎ 8/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

(4) هابين القوسين ساقط من : د ء فلعله من باب انتقال النظر . 


) Vv ) 


انق 10 a‏ انف النقاض كان REE‏ 
درهم فضة حاله > والذى أداه ألف درهم فضة . فيقع التقاص <حينئذ . 
لأنة تبعت لاق 5 المينت الف درهم » وعليه للميت ألف درهمء فيقع 
التقاص © (؟), وان م يتراضيا ٠‏ وان كان الذى أداه فلوسا عن دين فلوس > 
فلاتقاص بل يؤخذ منه ماعليه من الدين . وهو غريم من الغرماء . فيقسم 
الموجود على جميع الغرماء . وهو من جملتهم . فان قيل : يلزم على 
التقاص أن يفوز الضامن بجملة دينه حيث كانت الصورة انه مات مفلسا اذ 
موت المقلين يض أن لاقم أحد :من أصحاب الديون»غل ره ورك 
يظهر حيث لم يكن له مال غير هذا الدين الذى على الضامن . وكان 
القياس أن لايقاض فى صورة النقد المتحد الجنس بل يغرم ماطولب به » ثم 
هو غريم » ويدفع الدين ليتحاصص فيه الغرماء » وهو منهمء قلنا : هذا 
مشكل » وبه يتقيد صورة التقاض . انتهى كلامه/؟). 


[حكم حواله الضامن المضمون له › وقبول حوالة المضمون له عليه 
ومصالحته عن الدين على عوض وصيرورته ميراثا] 


[قم | مسالة كال لق "لوو "مل ). عو الة الضايق المفميون له 
عوض . وصيرورة الدين ميراثا للضامن كالأداء فى ثبوت الرجوع 


0 الین 

(7) فاب القوسيق ساقط هن + كن + فلقله من باب انتفال: الغ : 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام ۲۳۷/۱/أ-ب . 

)+( ساقطة من : د . 

(ه) جميع النسخ : ومصالحته » والمثبت من الروضة تبعا للأصل » وقد ذكر المصنف 
ذف فا ارو اا فاه قال 2 وا 


) وبا ) 


› قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : وقوله : تبعا لأصله‎ E 
وقبوله حوالة المضمون له عليه كلام لاختاج اليه » بل بمجرد المحوالة على‎ 
2 الضامن قبل أم لم يقبل يثبت له حكم من وف في الرجوع » وعلمه‎ 
لاهن تر اي زتا مها راء اح بجيو معنا ل معي البو ريه ليل‎ 
المذهب » والعبارة المعتبرة » وحوالة صاحب الدين على الضامن » وأما قوله:‎ 
وصيرورة السدين ميراثاً » فهذا شىء ذكره البغوى ب ومعييه الل ا‎ 
"التهذيب » فعبر عنه الرافعي فى 'الشرح بعبارة فيها زيادةءفحصل الخلل‎ 
 ىوغبلا من تلك الزيادة » وذلك أن فى التهمذيب" قال الشيخ : يعي‎ 
هال رن فنان الذين هوا ون هده مقط ر الا‎ 
ولو صار ميراثاً للضامن سقط عنه ء ورجع هو على المضمون عنه كما لو‎ 
الوه با ذكره صاحب‎ E. اداه > فلما نظر الرافعى‎ 
"الروضة" » وفيه خلل من جهة قولهما : وعدمه . اذ ظاهر ذلك يقتضى أنه‎ 
لو كان ضمن بغير اذنه لايرجع عليه » وه ذا لايقوله [١١١/رب]أحد ء‎ 
- وماأوة قع الرافعي  رحمه الله فى ذلك الا عبارة البغوي - رحمه الله‎ 
والفسواابة:ق» اعيو أن هال سط عن لكان وطالب: اميل :الي‎ 
کا كان ور آنا ف اء كان طقن باذ او ر ك د‎ 
ثم قال‎ ET هذا يطالبه باستحقاق الميراث لابتقدير الأداء » انتهى‎ 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله ولده : فائدة‎ 
قضية جعل الحوالة كالأداء أن الضامن يرجع بمجرد مايال عليه » وبمجرد‎ 
ماخيل » وهو فيما اذا أحال ظاهر » لأنه قد أقبض حينئذ إما بمجرد مابجال‎ 
› عليه . فقد يقال : هو ظاهر أيضا » لأنه يقدر كأن صاحب الدين قيض‎ 
فلن فعا أنه الشافق لا اال الد ن ساك الد غلم كاله أبرا اة‎ 


(9) انظر الروضة ٤۹۹4/۳‏ » وانظر أصلها ۳۹۰/۱۰ . 
(۲) هابين القوسين ساقط من : ش . فلعله من انتقال النظر . 
() حواشى الروضة ل:٠7/أ‏ ء وأيضا الاعتناء والاهتمام ۲۳۸/۱/ب . 


) ۷۷٦ ( 


ال دك اا ا ا ا لدی قن و 
ديرا رازو لبن ارك الان سيت ار له ولو رفا أن 
فاخ الدين أغال فل التامن قارا امال الشاسى فة فيه رة 
كبيرة جوز أن يقال : لايرجع » لأنه لم يغرم شيا » ويجوز أن يقال : 
بالرجوع » لأن هذا ابراء من غير صاحب الدين»وهو المضمون 00 
الغاني أرجح انتهى . وأما صبووة الدين ميراثًاً فقد تعقبها الناس فى قوله 
وة الان يقتتضى أنه اذا ضمن بغير اذن > ثم ورك الد لارجوع 
ولس كلك ل بورضم ب أده هار وار لابأنه ضامن أدى » انتهى كلام 


إحكم من مات وعليه دیون لاتفى بماله] 


| | ما :ادا سات امان وغه ديون لاسي ماه و کان 
ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء » وأخذ بالخصة » ثم أراد 
الرجوع على الضامن بالقدر الباق فله ذلك » واذا غرم » وكان الضمان 
بحيث يثبت الرجوع؛لارجوع فيما ظهر لي » وشاهده قولهم : أنه اذا شاء 
أخذ تركة الأصيل كلها » ورجع على ورثة الضامن بالباق . ويقع ذلك 
OE‏ لأنهم 1 کا ا لاجعل كغريم ظهر حتى 
يصير شريكا لصاحب الدين فى القدر الذى أخذه . ويطرد ذلك فى المفلس 
اذا قسم ماله بين الغرماء » وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر مابقى 
لاجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم » قال شيخنا الامام قاضى 


(1) ش : الصواب » وهو خط . 

(۲) الاعتناء والاهتمام ۲۳۸/۱/ب-۲۳۹// . 

(9) دءش : تبرعا » وهو الصواب . 

)<( انظر فتح العزيز مع المجمو ع 401/٠١‏ . وأيضا الروضة 5.5/8 . 


) VVV ) 


القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : وم أو فى رفن ا : 
ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين إ0 ضامن 
غ ال (۲ لاضامن بها » وذلك محال . ولنفرضه بالمخال » فنقول : 
الديون ثلاثة آلاف » والمال ألف . ومائتان أخذ كل واحد أربعمائة . فاذا 
أن هن نافة ! * عات كان مقتضى (4)الرجوع أن يرجع جمس دنه › 
ومسا :ذه اتان وأاريعون > فيرجع بها عى الجميع . فيلزم من ذلك أن 
يرجح صاحب الدين الذى به ضامن على رفيقه بمائة وستين . وهو باطل . 
لأن المائعين وأربعين تصوزع أثلاثا يخصه منها ثلث » وهو ثانون يبقى مائة 
وستون يرجع بها على الاثنين » فيتميز عليهما بها . وهذا لايجوز ]1/1١[‏ 
فلايثئبت رجوع لضامنه 06 انتهى كلامه . 


. ساقطة من جميع النسخ والمثبت من كتاب الاعتناء‎ )١( 

9 یو 5 ن 

(6) ش : ضمانه » وهو خطاً . 

)<( د » ش : يقتضى - 

)( جميع النسخ : بضامنه » والمثبت من الاعتناء والاهتمام ١/740/رب-41؟/1‏ . 


) ۷۷۸ ) 
كتاب الشركة )١(‏ 
[مجرد العقد ليس اذنا فى التصرف] 


[vov]‏ مسألة : اعلم أن الشركة تنعقد بدون الاذن فى التصرف » <ثم 
بعد ذلك ب فا الآذن فى التصرف + وهل يكون جرد العقند كايا للاذن 
UTE‏ الوجهان : قال البغوى ‏ رحمه الله - : ثم بعد الخلط 
يعقد » عقد الشركة » فيقولا : عقدنا الشركة » أو اشتركنا » فلايصح العقد 
قبل الخلط . ويحب أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف » وقيل : 
اذا خلطا المال وعقدا الشركة لايشترط الاذن فى التصرف » بل مرد العقد 
يواتن سي عدرل o E‏ ار 11 
انتهى . 


[الاشتراك بتفاوت بسبب ارث بينهما] 


6 بحا ا كان ا ميال مرك غ ےت ارف 
افر ارما ني ضاتحت القليل أن له وامن اا جو ت 


5 القليل 20 هذه المسألة وقعت ٤‏ اتو 7)<وسئل عنها شيخ 
0 الشركة لغة : الاختلاط . انظر المعجم الوسيط 480/١‏ . وأيضا لسان العرب 
٠‏ . 


وشرعا : "ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكثر على جهة الشيو ع" 
مغتنى الاح ۲ . و انظر مغنى المحتاج ۳/0 قايشا ادرت ل:ة؟/رب » 
حاشية عميرة على المنهاج ۳۳۲/۲ . 

) هابين القوسين ساقط من : ش . 

) قاله ه الجلال البلقينى . الاعتناء والاهتمام ١/١4؟/1‏ . 

( د 00 » وهو خطا . 

) البرلس : بليدة على شاطى ء نيل مصر قرب البحر من جهة الاسكندرية . 
انظر : معجم البلدان 405/١‏ » مراصد الاطلاع 188/١‏ . 


) ۷۷۹ ( 


الاسلام البلقينى > (١)وأفى‏ فوا تناك اقول اقول ماعن ال سل 
لأن الأصل عدم الربح» ولأنهما توافقا على أن المال مشترك خرج منه 
بتصادقهما على القدر المقر به لصاحب القليل » بقى الباق لصاحب الكثير › 
وذلك يدعي را ا وا ا 0008 € فان قلت؛ 
ففى عامل القراض اذا ادعى رجا . وقال المالك : لاربح . فانك تُصّدق” 
العامل على الأصح . مع أن الأصل عدم الربح . فما الفرق؟ قلت : قد 
يفرق بينهما » بأن المالك أثبت للعامل على ماله عملاً فى مقابلة شىء . فلو 
صدقنا' المالك. لفات حق العامل. بالكلية » ولهذا ضار بعض الأصحاب الى 
اا يتحالفان » والصواب عندي خلاف ذلك . فان القول قول المالك . 
لأن الأصل عدم الربح . وعدم استحقاق العامل»هذا هو الذى تقتضيه 
القواعد الشرعية » والشواهد المرضية ‏ والله أعلم - نكن" ان يقال 
Oo‏ من المصير الى أن القول : قول العامل سبيه أن المالك يدعي 
أن العامل قد استولى له على قدر » والعامل ينكره . والأصل عدم الاستيلاء 
فصدق العامل: خيذ ‏ جلاف الشركة > فانهها :قد اعترفا بان سال الشركة 
بينهما كذا » واعترفا بأن رأس مال أحدهما كذا » <فلو فرضتا فى الشركة 
أنه وفع مال لشريكه: تم افا قال د ال دو( ر 
بيننا » والباقي حدث ربح » فهذا اذا كان مع استواء المالين » فلافائدة 
a‏ انتهى كلامه . 


(1) مابين القوسين ساقط من الأصل » والمثبت من : د » ش . 

(۲) ساقطة من الأصل . والمثبت من : د › ش . 

(۴) ساقطة من الأصل » والمثبت من :د . ش . 

(8) دش + باليمين ..: 

. فاصوا‎ +5  )8( 

. ش : دفعت‎ )٩( 

(۷) مابين القوسين مكرر فى الأصل . 

(۸) انظر حواشى الروضة ل:١1/9‏ » وأيضا فتاوى البلقينى ل:8/ب-1/59أ » وانظر 
الاعتناء والاهتمام ١/747/أ-ب‏ . 


( “00 


[ادعاء دافع المال أنه على سبيل الشركة 
وادعاء أخذه أنه على سبيل القرض] 


[769] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله عن مالو قال شخص : دفعت اليك مالا . فخلطته بمالك »› 
واشتركنا » فهاته . وقال الآخر : بل دفعته الى قرضاً » ورددته اليك فمن 
المصدق منهما؟ فأجاب : بأن الخانى غلظ على [١١1/,ب]‏ نفسه ء لأن الأول 
ادعى أمانة » فلو وافقه . وادعى الرد صدق بيمينه . فلما غلظ على نفسه 
بدعوى القرض > أكذب 7١)ماقاله‏ الأول من الأمانة > فلم يقبل قوله فى الرد 
لان اقرش ايده منه دعوى الرد بل لابد من ). انتهى كلامه . 


[دعوى الشريك ألفا على شريكه › وادعاء الآخر أنه 
أقر أنها من مال الشركة وكل يدعى وجود البينة] 


[70] «مسألة : ادعى عليه بألف » وأقام بينة » فقال المدعى عليه : 
لي بينة بأن المدعى أقر أن ذلك الألفه هن مال العتركة"' +:1: يكق: ذلك دافا 
ليده لدع ا ا قو مال ا أ مان مف لزاه 
فلذلك لم يكن افا قال القفان .ريحم الزن (9): 


0 شش : أكدت . 

(۲) د : القرض » وهو تصحيف . 

(*) انظر الاعتناء والاهتمام ١/7847/ب‏ . 

. قال القفال : فيضمنه‎ )٤( 

() انظر آداب الحكام ٤۱٤/۲‏ . وأيضا عماد الرضا 44/7 . قال فى التوسط : وليس 
بواضح . كذا نقله المناوى . فتح الرؤوف ٤۹/۲‏ » والمسألة ساقطة من :د . 


V۸ )‏ ( 
[جواز الشركة فى الفلوس] 


]۷١[‏ مسألة :الشركة ى الفلوس: يتبقى. أن حرج غلل القولن فى 
المثليات ,)١(‏ وان كان القراض لايجوز فيها . لأن الشركة تجوز فى المثليات 
على الأظهرء والقراض مختص بالنقدين . انتهى (5). 


[حكم أكل الشريك من المال المشترك] 


قن | ا ملسب 2100 اة اجن السرويكة بق (4) المشترك 
وان كان مثليا » وأفتى ابن عبد السلام ‏ رحمه الله - بأنه بحرم على 
الحريف: الك تمن" ارك وان كان دون حقه (4). 

وأفى النووى » وابن الصلاح - رحمهما الله بأنه اذا غصب دراهم 
وخلطها باله . ولم تتميز فله افراز قدر ماللمغصوب منه . ويحل له 
ا وأفى ابن الصلاح ‏ رحمه الله أيضا فيمن جمع مالا من 


0 يعنى بهما البر . والشعير . والحديد فتصح فيها على الأظهر . لأنه اذا اختلط بجنسه 
ارتفع التمييز فأشبه النقدين . ومن المثلى أيضا تبر الدراهم » والدنانير فتصح 
الشركة فيه . فما أطلقه الأكثرون من منع الشركة فيه مبنى على أنه متقوم . انظر 
مغنى المحتاج ۲ . وانظر نهاية المحتاج ¥V/۵‏ . 

69 قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى . الاعتناء والاهتمام ١/41؟/ب‏ . 

(۳) د : الذهب » وهو تصحيف . 

(4) الأولى : بقسمة . 

(4) انظر آداب الحكام ٤٠۵/۲‏ . 

6 انظر فتاوى النووى ص٤٤٠‏ . وانظر فتاوى ابن الصلاح ۲۹۰/۲ . وانظر آداب 
الحكام ٤٠٥/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ٤4/۲‏ . وأيضا نهاية المحتاج ٠٤/١‏ . 


( VAY ) 


الناس ا ثم ا را ا > فله؛ دفع قدر مالكل منهم . 
انتهى (9). 


[الاذن للمسافر من الشريكين بالانفاق على نفسه من مالهما] 


[*7] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
- رحمه الله فيما يتعلق باشتراط زيادة الربح لاشتراط زيادة العمل لو أذن 
أحدهما للمسافر فى المال أن ينفق على نفسه فى السفر من المال»فأجاب 
حتمل أن هذا كاشتراط زيادة الربح لااشتراط زيادة العمل » ويرجح هذا. 
ويحتمل خلافه . وهذا الخلاف . فيما لو أذن المالك للعامل أن ينفق على 
نفسه فى السفر من المال من غير شرط من العامل . فانه يظهر الجواز » 
ويختمل استواؤهما . لأنه هذا يفسد الرجوع جلاف الشرط » فانه يفسد 
اق وا ن بن ا 0 


)۱( ش : لمصلحة . 

)0( جميع النسخ : رده . 

() انظر آداب المكام ٤٠۵/۲‏ . 

. 1/745-ب/741/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 


( VAY ) 
)١ كتاب الوكالة‎ 


[التو كيل فى بيع العين ببلد معين وشرائه بثمنها عينا] 


[754] مسألة : أعطاه عيناً لينيعها ببلد كذا :و یری متها ةا 
فله أن يودع العين فى الطريق عند أمين » ولايلزمه العمل لغيره . ولو 
e‏ متها اولتق SE‏ مقي د ذا 
اشترى لايلومه الرد > واذا اوو لله رد اله لن الاك 
يأمره» فلو رده دخل فى ضمانه [4), انتهى . 


[حكم الوكالة بالتطليق فى الحيض » والظهار] 


[756] مسألة : لو وكله أن يطلق فى الحيض . فليس هذا من المعاصى 
التى يمتنع التوكيل فيها قطعا » لأن تلك المعاصى أحكامها تتعلق بمرتكبها › 
وأا ها اقام الفاق يفقت بالموكل وكوت مريو اة 0 .1 
يو كل فيه . وأما ماجرى من الخلاف فى الظهار » وصحح فى التتمة صحة 
التو كيل فيه خلافاً لما رجحه النووي - رحمه الله - تبعًا لأصله فذاك من 


. الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض . والجمع وكلاء‎ )١( 
. انظر المصباح المنير ص۷٠۲ . مادة (وكل) » وأيضا ختار الصحاح ص76‎ 
افنطلاها + "شوقن “تحص ماله قعل مها شيل اة إلى خرن فاده ق هات‎ 
۳٣۳۹/۲ وأيضا حاشية قليوبى‎ . ٠٠/١ وانظر نهاية المحتاج‎ , ۲٠۷/۲ مغنى المحتاج‎ 

(۲) لو عبر بعين لكان أولى . 

(6) فى الأصل » زيادة : لايشترى يلزمه . 

» ٤۱۷-٤۱۹/۲ لتعديه أى : مالم يوصله لالكه . انظر المسألة فى آداب الحكام‎ )٤( 
وهذه المسألة مما أفتى به البغوى كشيخه القاضى‎ . ٥١-٠١/١۲ وأيضا عماد الرضا‎ 
. 01/95 كذا قاله المناوى » انظر فتح الرؤوف‎ 


( غ7 ( 


اجن أن القلب فيد اة اليمين » أو الطلاق . وم ينظر الى اة ف 
لأن حكمه يتعلق بالموكل ]1/١١4[‏ دون الوكيل .)١(‏ انتهى . 


[صورة التوكيل بالاقرار] 


[۷٦١|‏ مسألة : التو کیل (")بالاقرار صورته أن قول + وكلنك أن عقر 
عنى لفلان بكذا » وفيه وجهان : أصحهما عند الأكثرين أنه لايصح » لأنه 
كين فاش العا قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله : وصحح البغوى فى التهذيب" صحة التوكيل » ونسب هذا 
الوجه لابن رن 40 انتهى . 


[شرط التوكيل فى الخصومة] 


[/51/ا] مسألة : لو وكل فى الخصومة لايصح حتى يبين الخصم › 
ومايخاصمه فيه » فان عين ادها دون الآخر لم يصح . ويمكن الجمع بينهما 
بأن العموم يقتضى التجويز كما فى قوله وكلتك ببيع أموالى واعتاق أرقا 
بخلاف التوكيل بالخصومة مجردا فانه لابد من التعيين كما اذا وكله 


(00) قاله شيخ الامنلام تراج الندين. البلقيق .:-تعواشئ- الروضة: ل#الا/رت: + وأيضا 
الاعتناء والاهتمام ١/74/,ب-754/]‏ . وانظر مارجحه النووى تبعا لأصله فى 
الروضة ٥۲۳/۳‏ » وانظر فتح العزيز مع المجموع 0/١١‏ » وانظر المنهاج ۲۲۰/۲ . 

(؟) الأصل : التوكل . والمثبت من :د . ش . 

(۴) الروضة ٠۲١/۳‏ . وانظر فتح العزيز مع المجموع 8/1١١‏ الا أنه قال : أظهرهما . 
والوجه الثانى : أنه لايصح » لأنه اخبار عن حق فلايقبل التوكيل كالشهادة . 
وهذا الوجه حكى عن ابن سريج . وهو اختيار القفال . انظر المصدران نفسيهما . 

. ]/؟44/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 


( ۷۸۰ ) 


ا و يجوز أن يقال : البغوى ‏ رحمه الله قائل فى مال بيع جميع 
الامو ال 50 )أنه لابد من الع » فكذا هنا يشترط . وان حصل العموم . 
وحكى فى الح ل نوسن > مع العموم»فقال : وان وكله فى 
E‏ من خاضمة + قفته و جهان :اهما : يصح » لأن الخصومة 
الغرر(). انتهى . 


[حكم تو كيل السكران فى النكاح وغيره] 


[748] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
- رحمه الله - : الأرجح أن تصرفات السكران فى غير النكاح صحيحة . 
فيوكل فيها . وأما النكاح » فقال النووي ‏ رحمه الله فيه أنه ان سقط 
قييزه بالكلية فكلامه لغو » وان بقى له قییز . ونظر » فانه لابرَوّج » وينتظر 
O‏ موه اتن O‏ من رسب تقس له دولل EN‏ 


(1) هذا الوجه من المسألة جزم به البغوى ‏ رحمه الله فى "التهذيب" قاله جلال 
الدين البلقينى » والوجه الأول منها أنه لو أطلق صح على الأصح حيث قال فى 
الروضة فى باب اركان الوكالة ٥۳١/۳‏ : الرابعة : قال : وكلتك فى مخاصمة 
خصماى > وأطلق > صح على الأصح . وصار و كيلا فى جميع الخصومات » وقيل 
يشترط تعيين من يخاصمه لاختلاف الغرض به" . وهذا الوجه الذى جزم به 
البغوى . 

)+( د :اموالى . وهو خطا . 

. الآأصل » د : التهذيب وهو خريف + والمثبت من : ش‎ (r) 

9 لاقل ش5 الخصضومة م وال مق 95 

() ش : تقتل » وهو تحريف . 

6 انظر المهذب 450/١‏ . وانظر المسألة فى الاعتناء والاهتمام ١/740/أ-ب‏ . 

(۷) قال النووى : هذا هو المذهب . انظر الروضة 405/8 . 

)۸( جميع النسخ : المسلل . والمثبت من كتاب الاعتناء . 


) ۷۸7 ( 


عن غيره من التصرفات ا للأبضاع > وحينئذ فاذا ' يتعاطاه لايو كل 
فبه ١7‏ ا 


[حكم التو كيل لمعين ثم التعميم] 


[779] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
رطم الله يدعن من نوكل ]يي ٠‏ ثم قال : وكلت کل مسار مكلف » 
فجاء مسل مكلف + وادغى: الواكالة: "فيل ون أن .شين له الفاهدان اة 
قأجاب الذى ينبغى أن يقال : إن ادعى وكالة معينة لم يشهدا ولا وان 
ادعى وكالة مطلقة شهدا له بها » فليتأمل ذلك (4). انتهى .. 


[حكم وكالة المسلم للكافر فى قبول النكاح من مسلمة وكتابية ] 


[١ا/ا]‏ مسألة : لو وكل المسم كافرا ليقيل اله نكاح اة لا 
رحمه الله ا وحكى القاضى e‏ رحمه الله - فى كعاب (8 
الو كالة فى جواز تو كيل الكافر فى قبول نكاح المسلمة وجهين . وأغرب من 
ذلك ماحكاه الامام - رحمه الله فى كتاب الخلع من "النهاية" أن الكافر 


0 انظر الاعتناء والاهتمام ١/1740/ب‏ . 

. د : نزول كل » وهو خطأ‎ (r) 

(#ان شل هدا ا ا 

. ب/؟45/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 

(ه) ساقطة من الأصل . والمثبت من : د » ش . 
(5) انظر الروضة #/ ممه . 

. د » ش : الحسين‎ (v) 

 )۸(‏ 'الأصل + كتابة عو اميت من 55 + ش.: 


) VAY ) 


فووا أنه كو وكيد فكاع اتطلمطة كل ناس ا و 
به النووي - رحمه الله وغيره من منع توكيل الم للكافر فى قبول نكاح 
مسلمة ويختاج الى الفرق بينه ‏ وبين توكيله له فى ابتياع العبد المسلم » فانه 
يصح على الأصح » ثم قال الشيخ : وكأن الفرق بينهما أن الملك يتصور له 
على المسلم فى مواضع عديدة . ولايتصور أن ينكح مسلمة أبداً . فكأنه 
[14رت | مسلؤي العازة ىق اعا أو وال أعلم - انتهى كلامه . 


آخروج محل الوكالة عن غرض الوكيل] 


]707١[‏ مسألة : لو وكله فى بيع شىء » ثم ان المواكل اوضي به 1ن 
كان عدا فده .أو علق هه بج قبل تقول + تعزن الول فين 
البيع لما فى ذلك من ابطال غرض الموكل؟ أو تقول : لاينعزل حتى لو أقدم 
على بيع ذلك مع العل بالخال او الجهل » فانه يكون التصرف صحيحا؟ قال 
شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله - : لم أقف على نقل فى ذلك » والأقرب 
أنه لاينفذ تصرف الو كيل لاسيما اذا كان وكيلاً فى البيع من غير تعيين سلعة 
بعينها . ولو فرعنا على الانعزال فباع جاهلاً به جرى فيه الخلاف فى تصرف 
ألو كيل يدوجو مقاطل O Be‏ 


0 انظر نهاية المطلب فيل يختوى على الأجزاء ۲۱۰۲۰۰۱۹ ل:۷/ب . 

(۴) ونيابة أيضا كذا قاله شيخالاسلام سراج الدين البلقينى . 
انظر حواشى الروضة ل:۷۲/ » وأيضا التدريب ل:0*/ب » وانظر الاعتناء 
والاهتمام /۲٤۷/١‏ . 

69 حواشى الروضة ل:٤۷/ب‏ » الاعتناء والاهتمام ١/61؟/ب‏ . 


VA^ )‏ ( 
[حكم تو كيل المضمون له الضامن فى قبض الدين] 


[الالا] مسألة : سئل شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله - عن شخص 
طق تدتما السقس 2 أن الوه لهو كله اق يقن ذلك الهو وكالة 
خاصة » أو عامة متناولة لذلك الدين فقبضه فهل يكون أميئًً؟ وعلى تقدير 
أمانته » قهل يكون القول قوله فى الدفع؟ فأجاب : بأنه يكون أمينًا على 
ماقبضه على الوجه المذكور » والقول : قوله بيمينه فى دفع المال لموكله 
ولايتخيل أنه 5000 به اللون. بقؤلة مرو ادها أن حور 
الال ةج فة افا هة آي فض ف ان الان :أن 


الک ع 0 انتهى . 


[دعوى المو كل أن الو كيل باع بالغبن 
وادعاء الو كيل أنه بثمن المثل] 


[*لالا] مسألة ET‏ المو كل أن الو كيل باع بدون من المفل 
بغين فاحش » وادعى الوكيل أنه إنما باع بثمن المشل » ولم يظهر بينة[5) 
توافق قول واحد منهما » فأفتى شيخ الاسلام البلقيى ‏ رحمه الله أن 
اعون “فون الكل مته لأ الول دفي حيبات وو ته 
وضمانه . لاسيما ان كان بعد التسليم هذا هو المعتمد . ووقع فى فتاوى 
البغوى - رحمه الله فى أول الوكالة بعد مسألة اذا قال الموكل باع وكيلى 


(۱) ش :سقط . 

(۲) د : الوكيل . وهو خطأ . 

() انظر حواشى الروضة ل:٠۷/‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام 1/751/١‏ . 
0 فلو :: 


0 ش : بينته » وهو خطأ . 


(۷۸۹ ( 


بالقبن .فال المقترى جل تعن الل »«فالقو ل قو لا المو قل ية لان 
القترى اول 4 لن عندها زيادة علي . وهى انتقال الملك له من ا 
فلن a E OE EI O‏ 
فى البيع من أن القول قول مدعى الفساد » والأصح خلافه . وقوله : 
الأفطل او جلك عار هة أن الأصل عدم تفن الو كل 6 ل الفا 
ENO‏ يدعى خيانة الو كيل » ونقصيره و الأصعل عدم ذلك » وقد 
ا أن القول قول الوكيل » فيما اذا اختلفا بعد تسل امي :ان 
#24 ۶ 

الوكيل هل قيض فالقول : قوله . لان الموكل يدعى خيانته . وتقصيره . 
فان قلت : فاذا اختلف الرشيد » والوصى فى صدور البيع بلاحاجة (5), 31 
بلاغبطة » فان القول قول الرشيد . قلت : الفرق أن ارف ا عل 
الييع لات امكل م اتتهی . 


إدعوى المعير على وكيل المستعير بعد موت مو كله] 


>: ما0 اذا وكيل ساق ااه 5 فجن الاو‎ |W 
ودفعها الى المستعير » ومات المستعير . فادعى المعير على الو كيل أنه قبض منه‎ 
شيعا ليسلمه لموكله . فهل يكفيه الحلف على ذلك»5[4١١/]] لأنه ادعى الرد‎ 
على من أيتمنه أم لابد من البينة » لأن المردود ليس ملكا للمالك . وانما هو‎ 


(91) ش : واحد منهما . 

(؟) فتاوى البغوى ل:ه4/ب . 

. ش : وماذكروه . وهو خطأ . لأن المقصود به البغوى‎ (r) 

. جميع النسخ : أجزاه‎ )٤( 

)( شش : بمثله » وهو خطاً . 

() الأصل : لاحاجة » والمثبت من : د . ش . 

(۷) انظر حواشى الروضة ل:6/ا/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/51؟/ب‏ . 


086 


ملك لغيره؟ وسكل شيخناأ الامام قاضى القضاة جلال العدون البلقيق - رحمه 
الله - عن ذلك > وأفى بالأول . لأن: المعير و ا يل 
والمالك سلطه على الدفع للمستعير » فالقول قوله مع ). انتهى كلامه . 


[اختلاف الموكل والوكيل فى القبض] 


[ ۷۷6| مساك قال فخا أبقاالو. احالف البو كل بو الو كا ف 
القبض » فقال الو كيل : قبضت . وقال المو كل : لم تقبض بعد » وقامت بينة 
على قبض الو کیل » فهل هو كالاتفاق حتى تقبل دعوی(۳(الرد أم الاختلاف 
على TS‏ تعرض لذلك (° هى + 


[ابطال السلطان للنقد الذى باع به الوكيل] 


[777] مسألة : لو وكل شخصا فى بيع متاعه فباعه بنقد » ثم أبطل 
السلظان ذلك النقد ماحكمه؟ فأجاب شيخ الاسلام البلقينى - رحمه 
الله )ن صدق الموكلن الوكيل على القبض وقت رواج ذلك النقد. 
فليس له الا ذلك النقد . وان كذبه. وقال : انما قبضت بعد الابطال او 


(1) ش : يصدق . 

)+( انظر الاعتناء و الاهتمام ١/071/ب-1/758‏ . 

69 الأصل : قول » والمثبت من : د . ش . 

)<( الأصل » د : حكم » والمثبت من : ش » ولعل ذلك الحكم السابق هو ماقاله فى 
الروضة 514/8 لأنه أصل المسألة ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن » وقال 
الو كيل دفعته اليك » وقال الموكل : بل هو باق عندك . فهو كما لو اختلفا فى 
وو كاك اسل اله 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام 1/7/١‏ . 

)1( المقصود به جلال الدين البلقينى . وليس سراج الدين كما هو المفهوم من 


العبارة. 


) ۷۹۱ ( 


يقبت بد فان كان التو كيل فى البيع بمؤجل » وأذن فى تسليم المبيع قبل 
قبض الثمن » فالقول قول الموكل على الأصح . وان كان الاذن <فى 
البيع ١7»‏ )مطلقا 00 فى التسليم بعد قبض الثمن » فالقول قول الوكيل على 
ااي 

[يشترط بيان الغريم فى الو كالة بالبيع المؤجل] 


| ا ا وك لح موعلا فة يان القري ١‏ 4لغار 


عند المحل» ولو أمره بدفع ذهب الى ا رف 2 فدفع وطالبه لمو کل 
ببيانه لزمه البيان > فان أمتنع فمتعد » فلو بينه بعد ذلك » وكان تلف فى يد 


الصائغ لزمه الضمان ذكره فى الروضة فى فرع وكله ببيع فباع ورد عليه 


[الوكالة فى استيفاء الحق أو اثباته وفى الخصومة] 


|۷۷۸ مال + اذا كله ىنغاب ىفل أن دونه ولو وكله 
باثبات حق»فليس له أن يستوفيه فى الأصح ا ولو وكله فى الخصومة 


)00( ساقطة من : د . 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ]/558/١‏ . 

(۳) آي +« المشترى: .. 

)ئ( د » ش : لصائغ . 

(ه( انظر الروضة ٠٥۷/۳‏ . وذكرت فى الروضة أيضا فى المسألة الثامنة من فرع متى 
قلنا الو كالة جائزة أردتا الخالية عن الجعل ...الخ 511/7, . وانظر المسألة فى آداب 
الحكام ٤۱۹/۲‏ » وانظر عماد الرضا 60/9 . 
قال القفال : والأصحاب يقولون : لايلزمه البيان . قال النووى : هذا المنقول 
عن الأصحاب ضعيف . أو خطاً . انظر الروضة 411/7 . 

(5). جع السخ ٠:‏ هما وهو خط لان "فيه عة أوجه + أضحيما +9 واكان 
نعم » والثالث : يثبت » ولايستوفى . انظر الروضة 041/8 . 


) ۷4۲ ( 


ان ان اة الدع فت المدعوئزاقنافة: و الع ي ا 
يخي يلات امي OT I E E‏ من حي 
الى ع سك وو او و فيش اة ما و 
NS‏ افونا سان وقد SESE EN‏ 
ا 000 


[متى يعزل وكيل المدعى والمدعى عليه ومتى لايعزل] 


[۷۷۹] مسألة ركا و كل :لدعتي جاموارة» بالقيتضن: »و الابزاء: + 
ولايقبل اقراره ف حق E‏ ولاينعزل بالابراء 2 لان ابراه اط 2 
وينعزل وكيل المدعى عليه بالاقرار بالحق للمدعى » لأنه بعد الاقرار ظالم فى 


[حكم مخالفة الوكيل لشرط موكله فى الزمن › والعين] 


]۷۸٠[‏ مسألة : قال لوكيله : أنفق هذه الدراهم على أهلى فى رمضان. 
فأنفقها عليهم فى شوال ضمن » واذا نص له على شخص معين » فباع من 
وكيله لم يصح » مخلاف قوله له : زوجها من زيد . فزوجها من وكيله . 


. وهذا منقول عن القاضى ابن كج‎ )١( 
وانظر آداب‎ . ٠٥۰/١ انظر فتح العزيز مع المجموع ١١/8-57ه . وانظر الروضة‎ 
. ۲۱۸-۲۱۷/۲ الحكام‎ 

(۲) قلت : الوجهان فى الرافعى ليسا كما ذكرهما المصنف تبعا للغزى أنهما بدون 
ترجيح » بل ذكر الوجهين . ورجح صحة التوكيل . والوجه الثالى : لايصح 
التوكيل بل يجب تعيين من يخاصم معه . انظر فتح العزيز مع المجموع ١4/١١‏ . 

(6) الأصل : الوكيل » والمثبت من :د » ش . 

(4) انظر آداب الحكام ٤۱۸/۲‏ » وأيضا عماد الرضا 01/7 . 


( v4 ) 


لأنه" لاتقيل النقل © E‏ ل هذ هو الول قلي المكين. الو ي 
وقال : بع من وكيل زيد » فباع من زيد » قال شيخ الاسلام البلقينى : لم 
ا تعرض لذلك»والذى يظهر البطلان تفريعاً [6١١/ب] N DE‏ 
انتهى . 


[حكم شهادة الوكيل على موكله] 


٠ 1‏ ر 
[1/] سبألة: + شهادة الوكين عل مو كله" تفيل علفه یغ ماو كل 


1 و ء 
ااا ا ا ل 
ل" 


(۱) 
(0 


(r) 


الأصل + يرئ ١‏ والمقيت من د شش 

سافطة من الاضصل و واليت من :دع كل + واظل الا اق واه الروضة 
ل:1/09074 ء وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/64؟/ب‏ . 

انظر آداب الحكام ٤۱۹/۲‏ . وأيضا عماد الرضا 01/9 . 

شهادة الو كيل للموكل اما أن تكون فيما فوض له فيه النظر فلاتقبل » واما أن 
تكون فيما لم يفوض له فيه النظر فتقبل . والسبب فى عدم قبولها فيما فوض له 
فيه النظر » لأن الو كيل يثبت لنفسه فيها حق المطالبة » والتصرف . وان وكله فى 
شىء ثم عزله فلايخلو الأمر اما أن يكون قد خاصم فيه فلاتقبل فيه شهادته لأنه 
متهم بتصديق نفسه . 

وأما اذا لم يكن قد خاصم فيه ففيه وجهان : 

أحدهما : أن شهادته فى ذلك تقبل لأنه لأيلحقه تهمة . 

ثانيهما : أن شهادته فى ذلك لاتقبل ء لأته بعقد الوكالة يلك الخصومة فيه » 
والراجح منهما الأول . 

انظر : المهذب 5 ٧:‏ مغنى المحتاج 4 . نهاية المحتاج ۳١۱/۸‏ . قليوبى 
وعميرة على المنهاج ۳۲۲-۳۲۱/٤‏ . 


¥4٤ )‏ ) 
[يشترط حضور المو كل مجلس الحكم أو بينة تشهد بالوكالة] 


| رجلا غد فاضي اوه وف كيل 
اللا ي ا ا ا 
بن فلان وكله » أو أن الذى وكله هو فلان بن فلان . قال القاضى حسين 
ر الح جرت عاد ا بالسافل : و 
OT E TT‏ واک ينض الاب 
ا اذا کان وة 2 ). اتتهى . 


[مايجب فيه ثبوت الو كالة ومالايجب] 
1 "ماله ادا مدق الدع هليه ار ك بق وكا ق ا 


سمععق "الددقوى ات احق وام تسلم المال » فلايجب حتى تبت 
الو كالة (5). انتهى . 


10 ا 

(۲) اجميع السخ ٠‏ يذكر اسمة وتسبه الا يبينة »وقد ذكر المضتف ذلك تبعا للغرى + 
ولعل الصواب ماأثبته . 

69 انظر قول القاضى حسين فى فتح العزيز مع المجموع 55/1١‏ » وأيضا آداب 
الحكام 4۱۹/۲ . 

. جميع النسخ : بمعرفة » والمثبت من آداب الحكام‎ (٤) 

. ٤۲۰-٤۱۹/۲ انظر آداب الحکام‎ )٥( 

(5):. الاجعمال أن المو كل يتك فيقرمة > وها اهو المذهية + وفة فول أن له فع اليه 
لأنه حق بزعمه . 
انظر : فتح العزيز ٠٥-۵٤/١١‏ > مغنى المحتاج ۲۳۷/۲١‏ . نهاية المحتاج ٦۳/١‏ . 
وانظر المسألة فى آداب الحكام 470/7 . وأيضا عماد الرضا ٥۲/۲‏ . 


) ¥40 ( 
[تصديق الموكل للمدين دعوى الرد مع انكار الوكيل] 


[vas]‏ ا ل تكله قطن دين :> 5 استرداد وديعة من المديون 
[فقال المديون ١]‏ )و المودع : [دفعته ]()وصدقه المو كل » وأنكر الوكيل » 
فالأصح لايغرم الدافع بسبب ترك الاشهاد . ولو قال : أنا وكيل فلان فى 
بيع » أو نكاح » وصدقه من يعامله صح العقد . فان أنكر الاذن بعد ذلك لم 
يلتفت اليه » وان صدقه المشترى لتعلق حق ا الا أن يقي المشتري 
بينة على اقراره بعدم الاذن فيه » قاله الرافعى (4). وفى سماع البينة نظ (). 
انی 1 


[حكم تصرف الو كيل فى الملك الحادث ] 


]۷۸٠[‏ مسألة : أفى ابن الصلاح ‏ رحمه الله بأنه لو وكله فى 
المطالبة <بحقوقه . فله المطالبة >( )با يقبت للموكل بعد الوكالة .كما لو 
وكله فى بيع رة ف اثارها » فانه صحيح كو كر ند نالك :ل مدا 
الثمرة لايعرف (۸ )فى الفرق . وقولهم : لايجوز التوكيل ببيع عبد سنك ةا 


(1) ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من كتب المذهب . 

(؟) ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من كتب المذهب . 
(9)..دء ش + الوكيل. : 

(4) انظر فتح العزيز مع المجموع ۸۸/١١‏ . وأيضا الروضة ٥۷۲/۳١‏ . 
(o)‏ انظر اداب الحكام ٤۲۳-٤۲۲/۲‏ » وانظر عماد الرضا */«ه-64ه . 
(1) ساقطة من : ش . 

)۷( أى :له . 

(۸) د شن + لايفع + 

9 ش : يملكه . 


(۷4٦ )( 


وفى تعليق الشيخ أبى حامد ‏ رحمه الله -/ "ألو وكله فيما يملكه الآن , 
وفيما سيملكه صح » وأفتى الشيخ العالم تاج الدين الفزارى ‏ رحمه الله 
وغيره من الشافعية . بأنه لو وكل وكيلاً فى أملاكه . وجعل له التصرف 
فيها » ثم حدث للموكل ملك بالارث أن تصرف الوكيل لاينفذ فيما حدث 
قال الشيخ تاج الدين : ان القاضي تق الدين: ابن ورين رهمة لةه 
زائد على ماتقدم عن الشيخ أبى حامد بي (4). انتهى . 


[طلب الوكيل من موكله رفع الحساب] 


[787] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله فى رجل وکل رجلا فى بيع مال » وقبض څنه » فجاء»وقال 


0 ش : يندرج . 
(؟) انظر فتاوى ابن الصلاح 707/١‏ » وانظر آداب الحكام ۱ ا ا 
الرضا ٥٤/۲‏ . 


8 وتبعه العمرانى . وغيره . ولم يحكوا خلافه . وجزم به ابن الرفعة وآخرون . كذا 
قاله المناوى . انظر فتح الرؤٌوف 04/9 . 

9 “ليست لمش + 

(4) وقد دفع الأنصارى التعارض بقوله : ويفرق بينه وبين الأولى : بأن الحق فيها 
موجود لكن لم يثبت حالا » بخلاف حدوث الملك . ويفرق بينه » وبين مسألة 
الثمرة بأنه مالك لأصلها . وان لم ينفع الفرق به فيما مر . فعلى هذا شرط الموكل 
فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك 
أصله . 
انظر : عماد الرضا 4/7ه-05 . انظر المسألة فى آداب الحكام ٤۲۱-٤۲۰/۲‏ . وأيضا 
عماد الرضا ٠٤/۲‏ . وأيضا نهاية المحتاج ۲۲/۵ . حاشية قليوبى ۳۳۸/۲ . 


) ۷4۷ ( 


أو كه وه اي وات اساد ةة » فقال ): اول 
سات el‏ تسيا a‏ ابسن e AS a e‏ 
طلب الحساب دعوى خيانة غير مفسرة » فلاتسمع (۴). وفى أدب القضاء 
للهروي - رحمه الله أن القاضى لايكلف أمينه رفع الحساب » والقول 
قولة مع ية أنه: ليس علينةشئى 2+ والمزاد. اذا ادع عليه دعوى: .مغلومة :. 
فهناك خلف»وهذا يطرد فى الوكيل » انتهى . ثم قال شيخنا أيضا ‏ رحمه 
الله - : فى نظائره أن القول قول الوكيل مع يمينه اذا كان القدر الذى 
ادعاه من المغل » أو دونه [١١/رب]‏ با ORT NOSE‏ انتهى 
كلامه . 1 


0 د : فقال له. 

( 0 3 اجا اعات كن عاك مق : 

(۳) ش : فلاتسمع به . 

. ش : ينقاس . وهو خط‎ )٤( 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ١/۲۹۲/ب-۳٠۲/‏ . وانظر قول الهروى فى الاشراف على 
غوامض الحكومات ل:/ب » ونسب الهروي هذا القول لأبى العباس بن 
القاص . وكذا قاله شريح الرويانى فى روضته » انظر روضة الحكام ل:4؟/ب . 


) ۷۹۸ ) 
كناب الإقرار() 
[إصحة الاقرار ونفوذه من كل مايستقل بانشائه ] 


|۷۸۷[ مسألة : قال الغزالى ‏ رحمه الله - يصح EIS‏ ساد 


على انشائه (۳)ء واد عة "قيقال: ف اا الات ا يه 


[حكم اقرار الولى بعين من أعيان محجوره الى غيره] 


[VA^AÎ‏ ما : لو أشار الولي الى عين من أا 3 وأقر 


بها لشخص غير مججوره لم يصح اقراره مالم يعين السبب على الأصح » ولو 
أنشأ عليها البيع بطريقة يقبل قطعاً » وذكر ذلك فى "التهذيب" فى باب تجارة 
الوصى جال اليتيم فليطلب ا انتهى . 


00 


الاقرار لغة : الاعتراف . وهو فى الأصل الاثبات من قولهم قر الشىء اذا ثبت . 
انظر المصباح المنير ص۱۸۹ . مادة (قرر) > وأيضا المعجم الوسيط ۷۲٠/۲‏ . 
وشرعا : اخبار عن أمر سابق يقتضى تعلق حكم بالمقر . 

التدريب : ل١۴/ب ٠‏ وانظر مغنى المحتاج ۲۳۸/۲ » وأيضا نهاية المحتاج 14/0 : 
المقر : اما مطلق . او محجور عليه . والضمير فى اقراره يرجع الى النوع الأول 
وهو المطلق .. 

وهذا الضابط يستثنى منه صور انظرها فى الروضة ٠/٤‏ . 

انظر الروضة 4/" . وانظر حواشى الروضة ل:ه/ا/رب » وأيضا الاعتناء و الاهتمام 
1 . 

حواشى الروضة ل:هلا/ب . الاعتناء والاهتمام ۲۱ /ب . 


«> 


(۷۹۹ ) 


[إتصح الشهادة على الاقرار فيما علمه الشهود 
وقت الاقرار دون مالم يعلموا] 


[785] مسألة : لو أقر أن جميع مافى يده ملك فلان . وأشهد عليه › 
ومات فكل ماعل الشهود أنه كان فى يده وقت اقراره . فلهم أن يشهدوا. 
ومام يعلموا به أنه كان فى يده وقت اقراره لامجوز لهم أن يشهدوا به (). 
انتهى . ونقل البغوى نوفتهي الله O‏ قال اقرار الامام بمال بيت المال 
نافذ . انتهى ا 


[اقرار شخص لآخر بما يدعيه فى تركته] 


]۷۹٠[‏ مسألة : لو قال : جميع مايدعيه فلان فى تركتى فهو حق . قال 
ابن انارت ونه الله د دهي اقرار جع وغو امال أن عل :الف 
E O N NS O Ea‏ 
Ceara O‏ 


. ٥٦/۲ وأيضا عماد الرضا‎ . ٤۲۳/۲ انظر آداب الحكام‎ )١( 

)+( المصدرن نفسيهما » ٥۷/۲ » ٤١٤/۲‏ » ولو جعلها مسألة مستقلة لكان ا 

(9) هو :محمدبن عبد الوهاب بن عبد الرحمن » أبو على الثقفى الحجاجى 
التيسابورى » ولد سنة أربع ارت ومائتين » وهو امام فقيه ۾ واعظ » دين » 

> محدث » قال ابن سريج : ماجاء من خراسان أفقه منه . مات سنة تمان 

أخباره فى : العبادى ص۳٩‏ » السبكى ۱۹٩-۱۹۲/۳‏ » الاسنوى ۱0۸-۱0۷/١‏ » 
الذيل على طبقات ابن الصلاح 851/5 . ابن قاضى شهبة ٠٠١-۱۱۹/۱‏ » ابن 
هداية الله ص٠5-؟5‏ . 

)٤(‏ وأقره جمع منهم الزركشى . انظر فتح الرؤوف ٥۷/۲‏ . وانظر المسألة فى آداب 
الحكام ٤۲٤/۲‏ . وانظر عماد الرضا 515/5 . وانظر الاشراف على غوامض 
الحكومات ل:١ه/1‏ . 


) ۸۰۰( 
[حكم الاقرار بما فى اليد] 


[91/] مسألة : قال : جميع مافى يدى لزيد » فيؤٌاخذ باقراره » فاذا 
قال + ليشن اق بد آلا كنذا حدق ا وان اختلف المقر له مع 
الؤرقة. + ثقال القاضى خسن + يضييدق المقر له + الأنا وجنا ذلك فق الدان 
بعد الاقرار » وفرض المسألة أنه أقر لرجل بالدار الفلانية وبا فيها(5), وقال 
البغوى - رحمه الله - : لاتسمع الدعوى بأنه كان فى الدار حالة الاقرار . 
لأن كونه فى الدار غير مقصود بل يدعى أن الميت أقر لى بكذا » فيصدق 
الوارث بيمينه » فيحلف أنه لايع اقا الوك بزل 180 

وأفتى الشيخ العلامة تاج الدين الفزارى ‏ رحمه الله - فى امرأة 
أوصت لرجل مجميع ثيابهاء وكان لها منديل تتعصب به فى بعض الأوقات » 
N RT‏ يسك ل قحا 1 8ا: 

وأفى ابن الصلاح ‏ رحمه الله فيما اذا قال الوارث : ليست 
الأغياة فو جر الدان رقت الاق ار انه مل كب الف اله أن الأغيان 


)١(‏ ولو اختلفا فى شىء هل كان فى يده وقت الاقرار » أو حدث صدق بيمينه » قاله 
الغزرى . 

0( انظر فتاوى القاضى حسين ل:۲۹/ » وانظر آداب الحكام 478/١‏ . 

609 انظر فتاوى البغوى ل:۷٤/‏ » وأيضا آداب الحكام ٤۲۸/١‏ . 

. ش : الأسواق‎ )٤( 

(ه) آداب الحكام ٥۲۹/۱‏ . 


( ۸1) 


م تكن موجودة ع نهنا غير داخلة 2 الاقرار » ولاشيئا منها كان 
وارثا لم كا اغ أنه لا سن من الأعيتاة الا نة ن االارنك 


e 


[حكم اقرار المرأة المريضة باعتاق جارية لها من مدة سنة] 


[؟9/] مسألة : سئل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
و ا عن -افراة أقرة ق مرها اها اعفة جار ها من افده 
سنة هل يحسب ذلك من الثلث أم لا؟ فأجاب : بأنه ان كانت من مدة سنة 
مريضة » واتصل ذلك المرض الى الموت . فانه يكون من الثلث » لأنه اعتاق 
کن وی لزت وان ا ت من ا د > فلا( )بحسب ذلك 
من الثلث . لأنه اعتاق صحيح » والاقرار ليس تبرعاً انما هو [١١١/ب]‏ إخبار 
OE‏ انتهى 1 


[حكم الصداق والميراث للمرأة المنكرة 
للاذن الثابت بالبينة وعدم التميكن] 


[۷۹۴] مسألة : سكل شيخنا أيضا عن رجل تزوج امرأة بولاية أبيها . 
وباذنها بشهادة شاهدين عليها بالاذن . فأنكرت الاذن فأثبت القاضى النكاح 


(9) ساقط من : د » وبدلا منها فى الدار . 

(؟) وعلى المقر البينة . 

)۳( انظر فتاوى ابن الصلاح ۳۲۰-۳۱۸/۱ . وانظر آداب الحكام ٥۲۹-۵۲۸/۲‏ . 
(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ١/580؟/]‏ . 


( ۸*۲ ) 


اكرات اجات الذى يظهر لى أن اثبات القاضى الاذن مع انكارها معمول 
به لما قام عنده من البينة » وأما مطالبتها بالصداق » والميراث . فان رجعت 
عن الانكار كان لها المطالبة » وان استمرت على الانكار » فلامطالبة ر 17). 
انتهى . : 


[تقدم بينة الاكراه على الاقرار] 


[794] مسألة : قال الأصحاب ‏ رحمهم الله : ومايكتب فى الوثائق 
أنه أقر طائعاً فى صحة عقلهءوأقام المشهود عليه بينة بكونه كان مكرها قدمت 
دة الاكراء (5). قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله - : ومقتضى هذا أنه تسمع دعواه ذلك ويقي البينة وماتقدم 
من أن دعوى المقر خلاف مايشهد به الشهود لايقبل معناه من غير اقامة بينة» 
لکن لو شهد شهود على اقراره أنه قال أقررت طائعاً لم يكن له أن يقي 
البينة على الاكراه؛لأنه مكذب لبينته باقراره والصورة التى ذكرها الأصحاب 
إنغا هى شهادة الشهود بالطواعية بناء على ظاهر الحال»فليت مل لَك 70 
انتهى كلامه (4). ووقع لبعض مشاخنا مع بعض قضاة القضاه أن شخصاً أقر 
أنه قبض كذا 0 وكتب فى الاشهاد عليه أنه أقر طائعاختاراً فى صحة 
وسلامة عقله بابرائيهما . ثم بعد ذلك أقام المشهود عليه ( )نة (۷) أنه 


. ]/737/١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(؟) انظر الروضة 50/4؟ . قال النووى : ولاتقبل الشهادة على الاكراه مطلقاء بل لابد 
)۳( ساقطة من : د » وفى ش : كلامه . 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ]/90/0/١‏ . 

(ه) ش : كذا كذا. 

(5) د : الشهود عليه » ولعله تصحيف . 

6 ساقطة من : د . 


) ۸۰۴ ( 
أكرهه على ذلك . وحكم له بالاكراه قاضي القضاة فى A‏ غ 
بقية المذاهب » فرفع الأمر الى شيخى الشيخ العلامة أقضى القضاة بدر 
الدين ابن الأمانة الخال رحمه الله تعالى ‏ فقال : هذا أكرهه على ذلك» 
فلابد أن يقي بينة E E E‏ 
الحكم لم يرفع ماوقع اول «وأبطل مانفذ» وحكم 0 ای + 


[الاقرار بالاقباض] 


[هة/] مسألة : لو قال : أعطيت هذا لزيد هل يكون إقراراً بالاقباض؟ 
قال شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله : لم نر من تعرض له . وقد وقعت 
كذ مسال لاع اح و E‏ أكون AR‏ بالافسافن لان E‏ 
الاغطاء التمليك ذلك صل الا بالاقباض: + ولد لوقان لر وجه :ان 
أعطيتني ألفاً » فأنت طالق ٠‏ فلابد من التسليم المملك . بخلاف مااذا قال : 
ان أقبضتنى على ماتقرر فى الخلع » وختمل أن لايكون اقراراً n‏ 
ل جيكوة كما الو ا و نريب فيزن کن ر بالقيض 8 
اتتهى كلامه . 


[لاعبرة بما سبق من الاقرار فى المسطور] 


| ةي "نسالة ا او انه انع عل ر عدا اله مانن 
5 » ثم بعد ذلك ادعى عند حاكم شافعى بان المقر له يقبضه 


. ساقطة من : د » ش‎ )١( 

0( قلت : المقصود به شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى لاكما ذكره المصنف . 
(۳) ش : بالاقباض . 

. ساقطة من :دش‎ )٤( 

(0) الاعتناء والاهتمام ١/٤۲۷/ب‏ . 

)0( الأصل : دين ء والمثبت من :د » ش . 


) ^° ) 


مافى المسطور » وطلب تحليفه » فهل خلفه؟ فسئل شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقينى - رحمه الله عن ذلك » فأجاب : بأنه يخلفءولاعبرة 
اميق عق ار ن 'البهي "انا عي د دعوت ل اااي 
بالتحليف » فليس اقراره ]]/1١7[‏ بذلك منافياً <لدعواه الغانية) (1), ولو قال ؛ 
ولايمينا بالله تعالى إن وجب . فهذا تعليق الاقرار » وهو باطل كما لو قال : 
اذا جاء رأس الشهرءفله عل ألف » انتهى كلا (؟ 


[المسائل التى يقبل الرجوع فيها عن الاقرار] 


[۷۹۷] مسألة : قال المحاملى ‏ رحمه الله فى 'اللباب"(٤)‏ ولايقبل 
اللرصوع تعن اران الاق تلات عسات ااا ارد واكان 
الزنا 4) والغالث ١‏ لو قال :وهيت هذه الذاز من ,فلات .و اقا مه 
ثم قال : ها أقبضعه » وهذا يقتضى أنه يصح رجوعه عن الاقرار على 
متقضى جزمه » ويلزم أن رى ذلك فى نظيره من الرهن » وليس ذلك 
معروقاً فى المذهب بل المعروف أنه إن ذكر تأويلاً سمح قوله لتحليف المقر 
له وال وجمان > أصجهضا تمع أيضاوق الوم "وجه د أله لاف 
2 > وان ذكر تأويلاً هذا هو المذكور فى الرهن . وجعل النووى 
TE‏ الله - قبع لأصله الحكم فى الهبة كالمكم فى الرهن . قال شيخ 
الاسلام البلقينى - رحمه الله : وأما ماذكره المحاملى - رحمه الله من 
الجزم بقبول الرجوع » فإن" جرينا على ظاهره أشكل الال » وان أولناه فإنه 
يقبل الرجوع للتحليف » فيكون خروجاً عن ظاهر اللفظ . وعلى هذا 


(201 انكل #واهرمة: 

(۲) ساقطة من : ش . 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام ١/80/8/أ-ب‏ . 
9 شن بات وهر ا 

(4) د : القضاء بالربا » وهو خطأ . 


( ۸۰0 ) 


التأويّل قوق ماحكاه الغزال: رمه الله تعال د وخا آنه لا غلبف قطلقاء 
وا كر اويا الا أن حسمن سكن ج اا د كر اوي 0 ود 
كله بعيد عن اللفظ . وظاهر ماقدمناه أولا » وعلى هذا فيكون لنا قول فى 
الهبة » والرهن بأنه يجوز الرجوع عن الاقرار بقبضهما . وعلى هذا بحسن 
تأوقع ق؟ اطاوى TT‏ نه ولف كن 
جحد الرجوع والبيع قبله ا » ولو باقراره قال شيخ الاسلام 
البلقيى ‏ رحمه الله : وهذا BE‏ لان عق الله أعلم ا 
ذلك ٤(‏ )ف اللات قن ات الشفعة' كما حكاه شيخ الاسلام فى "حاشية 
re‏ 


[رجوع الغزى عن مسائل يقبل فيها رجوع المقر] 


[۷۹۸] مسألة : ذكر العلامة تقى الدين السبكى a‏ 
مسائل يقبل فيها رجوع المقر عن اقراره » وهو فى الحقيقة غير رجوع عما 
ق به » وضابطه أن من أقر بشىء دا > ثم امع الامو 2 وأقام بينة 
لاتسمع » وان لم يقض عل شی وا پم أو شرا أو تزو یج مطلقا › 
ثم ادعى صفة فى البيع » أو الشراء » أو التزويج با يوجب بطلان العقدلم 


0 الأصل : وهذا . والمثبت من : د » ش . 

(۲) ساقطة من : ش . 

() شن #-فليعنية أله + 

)<( ساقطة من الأصل . والمثبت من : د » ش . 

(ه) انظر حاشية الروضة ل:۷۹/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/۲۷۷/أ-ب‏ . 

)3( قلت : هذه المسألة ليست للسبكى . فقد بحثت عن ذلك فلي أجدها له . وانما هى 
للغزى حيث قال : فائدة : ذكرت فى كتاب الطلاق مسائل يقبل فيها رجو ع 2 
الى آخره" . آداب الحكام ٤۳۷/۲‏ . 

6 الأصل : وادعى . والمثبت من : د » ش. 


0م) 


قل هه انان اقام ب قلت ول الد السابق + فا مان تكاس 
ولو اف 0 وا 0 ان اکر ا ات 
به البينة لم يكن لها EET‏ وان أقامت المرأة بينة (٤)بفساد‏ التزويج 
فى الأصل ء والرجل ينكره لم يكن لها تزويجه . <فان أقر بذلك؛فله أن 
يتزوجها»(5), قاله الدبيق ‏ رحمه الله .قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله : 
وَل أقر بدين » ثم طلب[3 )ينه على أنه لم يكن مضاربة أقر بها على عادة 
سكن "انان ان عة عو ذلك وک أن يخلف على الاستحقاق » 
فلا یکلف ](7)أن خلف على نفي المضارية (۸). فقد يكون الدين ابا له 
بسبب ةا قارا الى اورا أن كل مكتوب يظهر اقرار أبيها بدين 
7 ا أو بعين فهو [7١١/ب]‏ باطل لاحق لها فيه » ثم انق 110 نركة 
أبيها بأربعة 1)آلاف درهم » [وأحضرت صداقها على زوجها » وأن أباها 
قبض من مهرها أربعة آلاف درف آ۳ )ر شهدت البينة بذلك » فلاينافى هذا 
الاقرار السابق (14), لأن اقرارها إنما هو ببطلان ماأقر به الأب . وليس فى 


(0؟) الأصل »د :لها ء والمغبت من : ش . 


(۳) جميع النسخ : تفسخه » والمثبت من آداب الحكام . 
)+( 0 النينة: 

() مابين القوسين ساقط من : ش . 

(5) أى :المقر له . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . والمثبت من فتاوى ابن الصلاح . 
)۸( د : الع » وهو خطأ . 

6 انظر فتاوى اين الصلاح 1-۲ Es‏ آداب الحكام 4/۲ . 

. ش :لها بدين‎ )1٠١( 

(1) ش :على » وهو خط . 

(؟1) ش : أربعة » ولعله تصحيف . 

(۱۳) مابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » ولعله من باب انتقال النظر . والمثبت 
(1) أى : اقرار المرأة أن كل مكتوب يظهر فيه اقرار أبيها ...الخ . 


) ۸*۷ ) 


الصداق اقرار بالقبض ,)١(‏ وقول الشاهد » وأشهد عليه بالقبض من قبل 
الشاهد لامن قبل الأب » انتهى . وأنه لو أبرأه ا ا#فناما .ع وكات له حا 
دين E‏ فادعى أنه م يع نه مقا لع الدب اعدو ع٤‏ وم يرده صدق 


بيمينه » ونص الشافعى - رضى الله عنه ‏ على أنه لو قال : لاحق لي فيما 
فى يد فلان . ثم قال و أعلم كنوانة قد يدو ت الأفوان + دق 


[اقرار المقر له بالدين لآخر] 


[99] مسألة : أقر بدين معلوم لزيد » فأقر زيد به لعمرو » فلعمرو 
أن يدعى به على المقر»وتسمع البينة أن تشهد جزمًا على أنه يلزمه تسليمه 
الي عل دك الود لئس للقاقين أن انس عق ا 
ادعى المقر أن المقر له أولاً أبرأه من ذلك المال » م تسمع دعواه » لأنه بعد 
أن أقر بالمال للغير ا > فلا: دغواه » قاله ا 
وأفتى الغزالى - رحمه الله 0 2 ا(۸ سدق عليه الانفاق الى 
أن يموت بحق واجب » ثم امتنع . وقال : انما قلت ذلك4لأنه اذ ذاك كان 
فقيراً » وقد استغنى . فقال الأب : بل أخذت منى عوضا فرده ,الم » فأنكر 
الابن صدق بيمينه 04 اهن . 1 


(9) نعم فى شهادة الشهود أن أباها قبض ذلك . وأشهد عليه بالقبض . قاله الغزى . 

)+( د » ش : سلمه متلا 1 

(8)" اال ددا وقش العيد لفل «العبواض :هاا اة 

. ٤٤١-٤۳۷/۲ انظر المسألة فى آداب الحكام‎ )٤( 

(8) الأصل د لاتضح + والمنيت من + ش: + 

. ٤۳۷/۲ انظر فتاوى البغوى ل:۷٤/ب » وأيضا آداب الحكام‎ )٩( 

(۷) فى الأصل : رحمهما » وساقطة من :د ء ش . 

)۸( ش : أنه اوهو طا + 

(وة) انظر فتاوى الغزالى ل:6١/1‏ » المسألة الثالثة والثمانون . وأيضا آداب الحكام 
الا 


) ۸۰۸ ( 
[دعوى الاقرار بالابراء ٠‏ أو الاستيفاء من المدعى عليه ليس اقرارا] 


WET لقو دوف عفان‎ PN 
» أبرآق. + أو أنه اسشوق م :الال )فليس باقرار (؟), بخلاف دعوى الابراء‎ 
أو االأتفاء 1 رز لين اسن عليه بعشرة رؤوس من الغم » فقال : قد‎ 
صالحتك عما كان لك على » قال القفال  رحمه الله ليس باقرار عما‎ 
ااعن عليه الفا فانكر ب‎ NS e a 
ثم قال للمدعى : اشتر منى هذا الثوب بالألف التى تدعى بها . فهو اقرار‎ 
قول صالنی عن الألف التق تدعيها على‎ e كما لوقال للمدعى‎ 
E elec 57 
فليس من ضرورته أن يكون هناك مال يشتريه . بخلاف لفظ البيع فان من‎ 
: ضرورته أن يكون هناك مال يتملك . ولو قال المدعى للمدعى عليه‎ 
اله‎ CT E احج كفن قدي كفن زاكر زر جر كد الو‎ 
شاه ف دار <انما يكون اقرار(7), اذا كان اللفظ يصلح لأحد‎ 


() ش :لو ادعى . 

© “قال القفال + نمه الله د فى ار تاوالع فق ذلك أنه نة لدعو اليراءة 
مع السلامة من الالتزام . ٍ 
انظر مغنى المحتاج ۲٤١/۲‏ . وايضا نهاية المحتاج ۷۸/٠١‏ . وانظر فتح الرؤوف 
۲ . 

(۳) لأن دعوى الابراء والايفاء . اعتراف بالأصل . انظر مغنى المحتاج ۲٤۳/۲‏ » 
وأيضا نهاية المحتاج ۷۸/١‏ . حاشية قليوبى 1/۳ » فتح الرؤوف ٩/۲‏ . 

(4) أى :فهو اقرار بمجهول . 

(ه) لا ان قال : أتبيعنى؟ كما سيق الآن . 

(5) لو قال : من شروط لكان أولى . لأن الصلح له شروط وليس شرطا واحدا . 
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) ۸۰۹ ) 
a‏ والمذهب أن قوله : اشتر مني كذا مصراع فى e‏ انتهى . 
[حكم القبول فى التفسير بمعنى محتمل] 


]۸۰1[ ماف ان كاري أخى » ثم فسره باخوة [4) الرضاع 3 
کی الرؤيان وه الله د عن امه ا لاهن ان غ 
لأنه خلاف الظاهر . ولهذا لو فسره باخوة الاسلام لم يقبل(5). انتهى . 

قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : 
وغل ها فاا كان غل السو كان لر ادا لارت (۷) الوالة 
الذى ألق هذا به » أما معروف النسب . فلايجتمل الا أخوة الاسلام » أو 
أخوة الرضاع <فسواء فسر بذلك أم لا؟ لايثمل الا عن أخوة الاسلام . أو 
آل الرضاع )و لامدخل للأساب: ف ذلك لقان کت را 
ثم قالت : أردت أخوة الاسلام هل يقبل؟ فط 0 


)١(‏ المصراعان : هما بابا القصيدة بمنزلة المصراعين اللذين هما ياباب البيت » قاله أبو 
اسحاق : قال : واشتقاقهما من الصرعين . وهما نصف النهار » والمصراع من بيت 
الشعر : نصفه » وهما مصراعان » يسمى الأول الصدر » والآخر العجز » 
ومصراع الاي ا عض | ف 
انظر لسان العرب ۱۹۸/۸ » وأيضا المعجم الوسيط 01/١‏ . 

(؟) انظر آداب الحكام ٤۳۹/۲‏ . وأيضا عماد الرضا 58-5١/9‏ . 

(م«) د:لو قال . 

(4) د : بأجرة . ولعله تصحيف . 

(ه) ش :من الرضاع . 

(5) الروضة 54/4 . وانظر فتح العزيز مع المجموع 908/١١‏ . وانظر الاعتناء 
والاهتمام ١/84؟/ب‏ » وأيضا مغنى المحتاج 757/9 . 

(0) شش + الارث: .. 

0 من الدوسين ما ان اال : 

0 و وكذلك وهو طا : 

. ب/۲۸٤/١ الاعتناء والاهتمام‎ )٠١( 


( م ( 
[ضابط الارث مع الاقرار] 


[401] ثم قال : ولنذكر ضابطاً فى الارث مع الاقرار اما أن يكون 
فريك اف O‏ ان كان شريكا كالابن يقر بابن . والأخ يقر باخ » فانه 
ا معتقه . فأقرت باخ » فانه يرث على الأصح الذى جزم به O‏ 
رحمه الله ج ES‏ جرم به الدارمى - رحمه الله 0 ولو افك يننا 


وأخناء فأقرا بابن للميت سم للأخت عي ادن الأصح » وشارك با فى 
يد البنت » ولو خلف زوجة » وأختا » فأقرا بابن للميت سإ للزوجة الربع 
وإ يحجب الأخ » ولو خلف بنتا » وأختا » فأقرا ببست أخرى » فانه يسم 
عع ا عل الأفيز ن و ای ارق نين 5 ان ا 
عن 2 ي ا ا و مارك ا ا 


)١(‏ جميع النسخ : العراق » والمثبت من كتاب الاعتناء » ولأن العمرانى فى الب تقال: 
وان مات . وخلف بنتاً لاغير»فأقرت بأخ لها من أبيها . ولم يكن هناك عصبة» 
فان كانت تحوز الميراث جميعه , بأن كان مولاة ثبت نسب الابن المقر به > وورث 
معها . انتهى كلامه . 

0 .قد ذكر الدارهى ف الاستذكار” أنه أن أقن الول وهو الؤارك: نسب كنك م 
وم يرث حتى لابحجب الولى عن جميع الارث ان أقر السلطان . والميراث للفقراء 
بسب ثبت وورث ء لأن ذلك كالكم منه لابقوله الا عن علي » أو عن بينة » 
وقيل : لايرث . 
فحكى الخلاف فى الارث لافى اثبات النسب وهذا أحسن . قاله شيخ الاسلام 
جلال الدين البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام ١/٤۲۸/ب‏ . 

09 د : نصفها . 

(4) “قن و وسار لعا قوري البسسك و حلفت روچ + بز انا وهر مقطلا ققد کاو 
ماسبق . 

)( د : زيادة كان به . 

(5) جميع النسخ : حجبت الأخت . والمثبت من كتاب الاعتناء . 

(۷) د:المعصوية . 


) كلم ) 


0 ااي 


[حكم اقرار غير الحائز للتركة بأنه ابن عم الحائز لها] 


]۸٠۴[‏ مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاه جلال الدين البلقيى 
- رحمه الله : اذا قال غير المائز للتركة مثل ابن عم مثلا لم يكن حائزا 
باعتبار أنه كان معه غيره » هذا ابن عمى مقتضى ماذكروه أنه لايثةنسبه › 
واذا لم يغبت نسبه (1)م برت مق د لمان فيا رول كاف اق غي واف 
كنع ع تيقل O‏ د انان صم كانه a‏ مين بن 
بنت الأخ من ذوى الأرحام › و( )فلا تلحق هذا ابدا ٤‏ ولایرت منها(5), 
ثم قال : ووقع فى طبقات ابن السبكى ‏ رحمه الله نقلا عن البرهان 
المراغى د كمه الله ل )أنه أفنى فيما اذا قالت بنت العم : هذا ابن عمى 
أن المضوة قدت + ورا هله :انعد رهاق الذي ا ك 
- رحمه الله فى تعليقه فى باب الاقرار' قال : وهى مسألة تعم بها البلوى 
لاسيما اذا كان المقر له غائبا » فكثير امايقر مريض بأن له وارثا غائباً إما ابن 
عم » ونحوه فيضع وكيل بيت المال يده مدعياً أن بيت المال لايندفع بهذا 


. ب/۲۸٤/١ اتظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(0) د:مكررة واذا 1 7 

(0) الأصل . د : قال » والمثبت فق 5ش + 7 

(4) هن هذا القوس يبداً السقط من : د » حتى القوس صإفى كتاب العارية . 

(4) ش : ولاترث معها . وهو خطأ . 

() هو : محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن برهان الدين » أبو الثناء المراغى » ولد 
سنة خمس وستمائة . عرض عليه القضاء فامتنع » وعرضت عليه مشيخة الشيوخ 
فامتنع » كان عليه مدار الفتوى فى دمشق . توفى سنة احدى وانين وستمائة . 
أخيازة فى : السبكى ۳۷۰-۳۹۹/۸ » الاسنوى ٠٠۲-۲۵۱/۲‏ . ابن قاضى شهبة 
٥۹4-۴‏ . البداية والنهاية ٠٠١/۱۳‏ . 

000 الأصل : برهان » ولعله سبق قم من المصنف . 


) A1۲ ) 


القول » وقد أفتى الشيخ برهان الدين بذلك على وقفة عندهما » قال : 
وعندىي لاتوقت فيه › As‏ اندفاع بيت المال بهذا الاقرار (؟). 
انى ملخا قال شيا الأساء,جلال الدين البلقيق ك رة اله ب 
وهذا وهم عظم سببه عدم استحضار النقل (۳). انتهى كلام شيخنا رحمه 
الله::. 


9 “عدن الجن د رمه الله ي : 
(؟) انظر : طبقات السبكى ۳۷۰/۸ » الاعتناء والاهتمام /۲۸۵/١‏ . 
(۴) الاعتتاء والاهتمام ١/هم؟/]‏ . 


A1۴ )‏ ( 
كتاب الغارية )١‏ 
[تصح اعارة مالك المنفعة ] 


9111 | يفا لق هود اليف كن ان ر أنه نتاف ا 
وللموصى له بخدمة عبد » أو سكنى دار . ونحوهما أن يعبر هما » وكذلك 
CT‏ 000 


[تلف العين المستعارة بالاستعمال غير مضمون] 


]۸٠٥[‏ مسألة OE‏ المستعارة بالاستعمال غير مضمون . نعم 
مقط الدابة ف ن عاك السو خف بغر احعما ل هكد :رأ ته ما خا 
قا أن عنوى الذائة ف عات الامشعمان: فطله 0 اى .+ 


)١(‏ العارية : هى بتشديد الياء فى اللغة المشهورة نسبة الى العاره . أو العار . قال 
الجوهرى : لأآن طلبها عار » وعيب . وتقال : بتخفيف الياء » وفيها لغة ثالثة 
عاره بوزث ناقة . وقد اعترض على قول الجوهري أنها لو كانت عيبا وعارا لما فعله 
البى صلى الله عليه وسل ١‏ 
وشرعا : هى اباحة الانتفاع بما بحل الانتفاع به مع بقاء عينه . 
انظر المعجم الوسيط 1۳۹/۲١‏ . وأيضا مختار الصحاح ص۲٤٤‏ » وانظر مغنى 
المحتاج ۲۹۳/۲ . وأيضا تكملة المجموع الثانية 1949/١4‏ . 

(؟) انظر الروضة 7٠/4‏ . وأيضا المنهاج ۲٠٠-۲۹٤/۲‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام 
/ب . 

(0) الأصل . ش : تلفت. والمثبت من: د 

. وجزم به الأردبيلى فى الأنوار‎ )٤( 

. ٦۳/۲ وانظر عماد الرضا‎ » ٤٤١/۲ آداب الحكام‎ )٥( 


(14م ( 
[تلف العين المستعارة فى يد المستعير مضمونة ] 


]۸٠٦[‏ مسألة : العارية مضمونة اذا تلفت العين فى يد المستعير أو 
اف مها وا راف مها ويه ورا و ا و او 
روفن ول آنا شين N‏ زاوجو سنيف اا Ng‏ 
ا الله [6١١/ب]‏ فى "أدب القضاء" مواضع منها : اذا حجر على 
شخص بالسفه فاعير منه لاضمان EE‏ وفى كلام الأصحاب فى الوديعة 
مايقتضى i OS‏ عانق "فوهك ضيه اللقي :]ذا اهداز ايد 
انسان » فدفع المعير معه حلياً » فقال المستعير : لاأريد الحلى فدفع له المعير 
ا حلى فضاع من يده قال إن أخذه للاستعمال ضمن E‏ وكذا لو 
عُصب من يده أيضا يكون ضامتا فلو أخد العن: المستغازة من ين غاصت» 
فهو كاليلولة فى ال > فيضمن القيمة للحيولة » ول E‏ 
وقد جعل المزني - رحمه الله - المستعير من الأمتاء شا قولهم فى الرد على 
من إئتمنهم الا فى الرهن » والعارية » والاجارة157. انتهى . 


(9) الالو وى هدا هو المشهوان. : 

(؟) انظر : الروضة ۷۷/٤‏ » فتح العزيز مع المجموع ۲۱۸/۱۱ » وانظر المنهاج ۲٠٣۷/۲‏ 

(۳) انظر الاشراف على غوامض الحكومات ل:۱۳۹/ب فى فصل من مسائل شتى 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ]/788/١‏ . 

(ه) انظر فتاوى البغوى ل:۸٤/ب‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ١/76/ب‏ . 

() الأصل . ش : للغصب » والمثبت من كتاب الاعتتاء . 

(۷) انظر الاعتناء والاهتمام ۲۸۵/۱/ب . 

)۸( وقد نص على هذا القول الشافعى ‏ رحمه الله فى ”الأم' فى مسألة الرجل يكرى 
الدابة فيضربها فتموت 88/4 » ولفظه 'والمستعير للدابة هكذا كالمكترى فى ركوبها 
اذا تعدى ضمن » واذا لم يتعد لم يضمن 
قال الربيع : قوله : الذى تأخذ به فى المستعير أنه يضمن تعدى > أو لم يتعد 
لحديث النى صلى الله عليه وسم العارية مضمونة مؤداة وهو اخر قوله › 
والشافعى قال قبل ذلك مايوافق قول الربيع لما ذكر مااذا اكترى الدابة فضربها 
وكبحها اللجام » ولفظه والمستعير هكذا ان كان صاحبه لايريد أن يضمنه . فان 
أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم شد 


A\o )‏ ( 
[مقدار القيمة فى العارية حالة ضمانها] 


]۸٠۷[‏ مسألة : مقتضى كلام الرافعى > والنووي - رحمهما الله أن 
جب قيمته يوم القبض ( )كيف كان » و ينطبق كلام الا رين الکن 
قيد المكولي ‏ رحمه الله محل الخلاف » فيما اذا كانت يوم التلف دون 
قيمته يوم القبض . أما اذا كانت يوم التلف أكثر . وحيث لايختلف المذهب 
فيه . وعلى هذا فتحقيق هذا الرأى اعتبار الأكثر من الحالتين دون الحالة 
ا متو سطة . <( )قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه ا وفى كلام 
الاصحاب فى باب الوديعة مايقتضى ذلك»فاذا كانت الاجارة فاسدة باعارة » 
فتلفت نة الميساضس: كمنا د رة النقوئ. .د رهه الله حدق فصاو : 
ا 0 


[لاضمان على المستعير من الموقوف عليه اذا تلف] 


]۸٠۸[‏ مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : اذا استعار 
من موقوف عليه . فانه لايضمن على الأصح عند اا ولق أصدق 


0© صل هذه الال كما ذكرة الم جما للاصل: كؤل» ولو أغار:يفرظ أن ايكون 
أمانة . لغا الشرط . وكانت مضموته . واذا ضمن . ففى القيمة المعتبرة أوجه : 
أصحينا : قيمة يوم التلف . والشاق : يوم القبض » والشالث : أقصى القم من 
يوم القبض الى يوم التلف . الروضة ۷۷/٤‏ . وانظر فتح العزيز مع المجموع 
11 . 

(۲) الأصل : قال » وهو تحريف . 

(*) انظر حواشى الروضة ل:١8/ب‏ » وانظر الاعتناء والاهتمام ۱/٦۲۸/ب‏ . 

)٤(‏ انظر فتاوى البغوى ل:48/ب » وكذا ابن الصلاح . انظر فتاوى ابن الصلاح 
"كرة»" . ومابين القوسين ساقط من : ش . 

(ه) قال شيخ الاسلام البلقينى : والضابط لذلك أن تَكون اة مع لشيفمن 
اسفخاقا و ليت ال فة له فاته اذا أعان ليخن اميو هة وعلن هنذا و گر 
مالو أصدق زوجته منفعة ...الخ" 


(۸۱٩ ( 


زوجته منفعة . أو صالح على منفعة » أو جعل رأس المال منفعة . ففى هذه 
المسائل وأنظارها اذا أعار مستحق المنفعة شخصاً » فتلفت العين تحت يد 
الشخص لايضمن المستعير على الأصح » وليس استعارة كتب الوقف (١)من‏ 
قبيل الاستعارة من الموقوف عليه » لأن المستعير فى مسألة كتب الوقف من 
جملة الموقوف عليهم » ويتردد بينهما مسألة إعارة الامام الآلات التى اشتراها 
من سهم سبيل الله » فانه اذا دفعها لشخص عارية لايضمن » اما لأنه من 
جا الو كي اقا أن اه عن ١1‏ انك ی غل بين س ليس 
بضامن » وخرج من ذلك ماإذا استعار الهديّ أو الأضحية لر كو ب ]قد 
صرح النووى ‏ رحمه الله - فى باب الأضحية بجوازه مع تصرخه ب 
الأجازة ونال ار فن ا حاف ةوان ااك O‏ 
وأما جلد الأضحية لايجوز أن يؤجره » وله أن يعيره كما ذكره النووي 
- رحمه الله تبعا لأصله(؟)ء ولو تلف فى يد المستعير لم يضمن » لابتناء 
يده على يد من ليس بالك مع أنه يستحق أن ينتفع به استحقاقا لازما » 
اا 
وأما اذا كان المستعير محجورا عليه لسفه » فلاضمان عليه » كما قاله الهروي 
000 0 2 القضاء"57). 


(9) النسختان الأصل » ش : الفقه . وهو تحريف . والمثبت من كتب المذهب »› 
ويؤيد ذلك بقية المسألة . 

(؟) الأصلء<:فمن » والمثبت من : ش . 

(۳) انظر الروضة ٤۷۹/۲‏ . 

(4:) انظر الروضة ٤4۳/۲‏ » وانظر مغنى المحتاج ۲۸۸/٤‏ . 

(ه) انظر حاشية الروضة ل:الم/رب-85/أء وأيضا الاعتتاء والاهتمام ١//1م؟/أ-ب‏ ء 
وانظر مغنى المحتاج ۲٦۷/۲‏ . 

(3) سبق ذلك فى ص٤۸۱‏ من هذا الكتاب » وزاد فى ش : قال شيخ الاسلام البلقينى » 
وفى كلام الأصحاب فى باب الوديعة مايقتضى ذلك . 


) الم ) 


واعلم أن قولنا : أن المستعير من المستأجر لاضمان عليه بحله فى 
الاجارة الصحيحة 8 وعلله ا فعل مالم يا لهذلك 8 والقرار على ا 
اتنهى.. . 


[مؤنة الرد على المستعير ونفقة الدابة على المالك] 


افير ا انو انزو عن الو :من السار و الو مي له 
بالمنفعة (5), و نفقة الدابة المستعارة على المالك على الأصح . فان لم يأذن 
المالك للمستعير فى الانفاق رفع الأمر ]/١19[‏ الى الحاكم 20 


[مرض العبد المستعار وحكم جنايته وهو فى يد المستعير] 


]۸٠١[‏ مسألة : اذا مرض العبد فى يد المستعير فرده مريضاً .لم 
يتعرضوا له . قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه 
الك 5 الفا أنه فسن ازن القن اطاهنن. شيب المرقن ى يلاه + 
وكذا لو جنى العبد المستعار فى يد المستعير . فلم يتعرضوا له » والذى يظور 
لى : أنا إن قلنا : يضمنها بالأقصى ضمن الجناية كالمغصوب . وان قلنا : 


(1) ذكره البغوى فى فتاويه ل:۸٤/ب‏ . وأفتى به ابن الصلاح أيضا » انظر فتاوى ابن 
الصلاح 0/۲ . 

(؟) أطلق ذلك المتولى . انظر حواشى الروضة ل:”1/8 . وأيضا الاعتناء والاهتمام 
رب . 

(۴) آداب الحكام ٤٤٥/۲‏ . والمسألة ساقطة من : ش . 
وال القان ق المسالة 4 أن اا المتعازة عل هري و هدا مقون 
عن القاضى حسين - رحمه الله لكنه وجه مرجوح فى المذهب . 
انظر مغنى المحتاج ۲۹۷/۲ . وايضا نهاية المحتاج ٠٠٠/١‏ . حاشية قليوبى ۱۹/۳ . 


) ۸۱۸ ( 


يضمنها بيوم القبض ٠‏ أو يوم التلف . ففيه نظر )و الظاهر ايفن 2 ل 
OS‏ انتهى كلامه . 


[جواز التو كيل فى رد العارية والغصب] 


]61١[‏ مسألة : يجوز التو كيل فى رد العارية » والغصب » ثم اذا دفع 

ذلك للوكيل > وسلمه لمالكه . فذاك . وان لم يسلمه > وضاع نحت يده ¢ 

1 ع 50 1 ء۶ 5 2 1 3 

ضمن . والا فيطالب . وقرار الضمان على المستعير » والغاصب . فلو كان 

امو كل فيه عبدا » فان كان التوكيل باذن سيده فهو صحيح . والحكم ماسبق 

وان كان بغير اذنه > فهو فاسد » والفاسد كالصحيح فى الضمان » وعدلمه » 
فالحكم أيضا ماسبق (8). انتهى . 


. ساقطة من الأصل . والمثبت من : ش‎ )١( 

(0) الأصل : يلزم » والمثبت من : ش . 

(9) انظر الاعتناء والاهتمام ١/88؟/أ-ب‏ . 

(4) الى هنا ينتهى السقط من :د . 

)( قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى - رحمه الله انظر الاعتناء والاهتمام 
1ب . 


( ۸1۹( 
كتاب الغصب () 
[الاختلاف فى القيمة] 


[؟41] مسألة : غصب عيناءوقال المعلف : قيمتها مائة » وقال المالك : 


الف درهم > وأقام شاهدا » فله أن يلف معه > ويكفى شاهد » وامراًتان 3 
لأن التقويم إن كان طريقه طريق الفتوى فللنساء مدخل فيه » أو طريق 


000 انتهى . 


0) 


(+) 


الغصب لغة : أخذ الشىء قهرا وظلما . 

انظر المصباح المنير ص۱۷ . مادة (غصب) » وأيضا مختار الصحاح ص٥۷٤‏ . 
وانظر تحرير ألفاظ التنبيه ص 7٠١‏ . 

وله فى الشرع عدة تعريفات ذكرها الأصحاب . انظر الروضة 4۳-۹۲/4٤‏ . قال 
التووع” :والأكفار أنه الاعيلاء غل ق الى خر ق + 

الروضة 4۳/٤‏ » وانظر المنهاج ۲۷٠/۲‏ . وأيضا نهاية المحتاج ٠٤٤/١‏ . 

اداب الحكام 7۳ » وفى الشهادة بالتقويم وجهان : 

الوجه الأول : أنه يقبل فى القيمة شهادة رجلين » ورجل وامرأتين » وشاهد 
ويمين المدعى بها . وقد صرح بهذا الماوردى » وابن أبى الدم فى أدب القضاء , 
والشيخ أ اسحاق . 

والوجه الثانى : أنه لامدخل للنساء فى الشهادة بالتقويم > وذللك لأن الشهادة 
بالشويم لين شهاده على فين الالال شهادة عل قيمبه و الو لمش 02 + 
والشهادة بقيمة المال مما تطلع عليه الرجال غالبا . والى هذا الوجه ذهب ابن أبى 
هريرة . ورجحه الأردبيلى . والشوبرى . وأدو الضياء الشبراملسى » وهو الراجح 
ف ااذه 

انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص۹٥٤‏ » وأيضا حاشية الشبراملسى ١۷۲/١‏ . 


) AY ( 


إحكم تخويف عبد الغير وهروبه] 


م- 
ص سا لسن 2 


الاوز كين لق يد أ لك عي عوط el‏ تهمة > فهرب لم 
يضمنه مالم يكن نقله من مكان الى مكان » وكذا لو انتقل الح عم م 
باختياره » وكذا لو نقله من مكان الى مكان لاعلى قصد الاستيلاء عليه . 


م 
8 


ركرك كبري | شين كاله نخد الى تحفة انيدي ونا نه ان 
كلام خرن الو ينف ق ٠‏ وضرب )ل TT‏ 
الضرب ليس باستيلاء » فلو هرب من الظالم . ولم يهتد الى دار سيده 
نه ! ؟1 ر ا ا ا 
ا ا اللاي إذا 1 يه 
الاستيلاء ' وکود 0 ا نيذه ع رال غه :يديه 10 اكه 


(1) جميع النسخ : غريمه . والمثبت من كتب المذهب . 

(؟) انظر آداب الحكام ٤٤۷-٤٤٦/۲‏ » وأيضا عماد الرضا 568/7 » وانظر فتاوى ابن 
الصلاح مع تصرف فى المتن 57١/7‏ . وهذا مااعتمده السبكى » ورجحه الاسنوى 
وقال : ان كلام الرافعى مشعر بتصحيحه واستوضحه الأذرعى » وصوبه الزر كشى 
انظر فتح الرؤوف ٠/۲‏ . وهو الراجح فى المذهب . انظر مغنى المحتاج ۲۷۹/۲ » 
وايضا نهاية المحتاج ١58/8‏ . 

(6) دءش : فضربه . 

. ش : فابق‎ )٤( 

(4) آداب الحكام ۳۲ ۷١‏ وانظر عماد الرضا 50/7 » وهذا الذى رأى انما هو 
القوق' المت كما هو مقشع ية القن + 

(7) ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من كتب المذهب . 

)۷( ش :لم 0 

(خ) اظ ادات الحكام 457/1 . والراجح فى المذهب الضمان » لعدم الاستيلاء 
والغصب . انظر نهاية المحتاج ۱٤۷/١‏ » وأيضا مغنى المحتاج ۱١۷۷/۲‏ . 


) سم ) 
[لاضمان بتلف الدابة فى يد مالكها بالتسخير] 


1141 | سمالة لو كوو مرا بل هذه اذايةا اله" وکرو عل عمل ات 
الدابة فى يد مالكها ‏ يضمنها المسخر » وعليه او 


[الدعوى على الغاصب ]| 


[ 6 اك قان الال رحمه :الله - للمنالك: أن يدعي غل 
e aE‏ كن ل لج انه a E‏ 
الوت الذي مه دا واا وشمعه .وه كذ + فلن اللغاضصي ان 
خحلف أنه لايلزمه رد الثوب » لأنه يلزمه ان قدر على الانتزاع » والردء 
والا فقيمته » وتبعه الرافعي - رحمه الله - فى النسخ الصحيحة » وفى بعض 
النسخ السقيمة ليس على الغاصب أن يحلف » ولو أعطاه ألفا.. ثم قال : 
كنت أقرضتكها . فقال القابض : بل مقارضة صدق [4١١/ب]‏ القابض 
لاتفاقهما (" )على ا ا انتهى . 


[لاضمان على مالك الحمام والتحل فيما يبفسده] 


|۸11[ مسألة) (4). : لو چرچ الما من البرج 3 والتقط حب الغير 3 


(۱) آداب الحكام ٤٤۸/۲‏ ء عماد الرضا ٠/۲‏ » وانظر المنهاج ۲۷۷/۲ . 
والعلة فى عدم القنماة: > نها ك مت :فياسيها و الانصلا عن الك ايكون 
استيلاء على الملك . فتح الرؤوف ٠٥/۲‏ » وانظر مغنى المحتاج ۲۷۸/۲ . وأيضا 
نهاية المحتاج 1/۵ . 

(۲) الأصل . د : مع اتفاقهما . والمثبت من كتب المذهب . 

(©) والأصل براءة الذمة قاله الغزى . انظر آداب الحكام ٤٤1-٤٤0/۲‏ . 

. مابين القوسين ساقط من : ش‎ )٤( 


) AYY ( 


أو خرج النحل من الكوارة0). و الكت ابقيفة فلاضمان (5). انتهى . 


[لاضمان على صاحب الخيل اذا انفلتت ولاسيد العبد اذا أبق] 


[/411] مسألة : لو انفلتت الخيول . وتعسر جمعهاء وتفرقت › 


يكدة تفل دار آخر بغير اذنه » وأقام للا¿ وخرج بلااذن » ومالك 


الدار يعرف سيده > ولم يخبره بالحال » فقال بعضهم : يضمنه . وهو ضعيف 


ويؤيده قول البغوى ‏ رحمه الله فى فتاويه » لو أودع عبدا عند شخص 
فهرب . ول يخبر المالك الا بعد أيام » فلاضمان على المودع » كما لو مرض 
ولم يخبر السيد اوا مات » وفى "المهذب” لو دخل طائر لغيره فى 
ملكه لم يلزمه حفظه » ولااعلام مالکه جخلاف ال( انتهى . 


00 


(0 


0) 


الكواره : بيت يتخذ للنحل من قضبان ضيق المدخل تعسل فيه » ويقال أيضا : 
بيت النحل اذا كان فيه العسل » ويقال أيضا : الخلية . 

انظر المعجم الوسيط ۸٠٤/۲‏ . وأيضا المصباح المنير ص۷٠۲‏ » مادة(كور) » وانظر 
المجموع للنووى ۳۲٠/۹‏ . 

آداب الحكام ۳ . وأيضا عماد الرضا 11/۲ » والعلة فى عدم الضمان ٠‏ أنة 
لايوكن ضبطهما » ولااغراء منه . والغرض انه لم يستول على الحب . انظر فتح 
الرؤوف 11/۲ . 

فى هذه وفى المسألة التى قبلها ان كان ذلك بفعل آدمى ففيها ثلاثة أوجه . انظر 
هذه الأوجه فى مغنى المحتاج ۲۷۸/۲ » نهاية المحتاج ٠٠١/١‏ . حاشية قليوبى 
۳۴ . شرح المحلى على المنهاج ۲۹/۳ . 

د : ليداريه » ولعله تصحيف . 

آداب المكام ٤٥۰-۳‏ » وانظر قول البغوى فى فتاويه ل:1/841 » وانظر ماقاله 
الشيرازى فى المهذب 49/١‏ . 


(عمم ) 
[إهروب العبد الآبق ممن وجده قبل التمكن من رده الى صاحبه | 


[81] مسألة : لو أبق عبد » فظفر به صديق المالك . فأخذه ليرده 
اليه؛فهرب منه قبل قكنه من الرد » والرفع الى الحاكم بلاتقصير لم يضمنه › 
و الأجنى الذى لم يعرف مالكه ١(‏ > والفرق أن العبد عرضة للضياع › 
انتيئ ‏ : 


[حكم قبول شهادة البينة بالغصب والاتلاف دون بيان مقدار ذلك] 


[818] مسألة : شهدت بينة أنه غصب منه كذا » وأتلفه ٠‏ ولم يبينا 
ارو وان + اعدا قن “فيه اغد الد عليه الان كما لو افر 


[حكم استعمال العبد بغير اذن مالكه وهروبه فى الطريق] 


[880] مسألة : اذا استعمل عبد غيره بغير اذنه بان دفع اليه متاعاً 
لمل الل كه فاق اف الطتريق عة قان كان عاقلا مما 
قل ع واف اسحعملة ياذق"مالكه: ‏ فاق ق"الطريق هته ل ااه فار 
ولو استاء )عبد EE IE‏ الطويق ونه اقيق (فاإلا إن 
كرة الد ی بال لاان )اهن . 


)١(‏ جلاف الأجنى الذى يعرف مالكه » فانه كالصديق قاله الغزى . انظر آداب 
الحكام ٤١١/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ؟/51 . 

(؟) آداب الحكام ٤۵۱/۲‏ . 

(۳) ساقطة من : ش . 

8 «الأضل "اشن استاحر عدو المعنت ند 

. مابين القوسين ساقط من : د‎ (o) 

)1( انظر آداب الحكام ٤۹-۲‏ » وانظر فتاوى البغوى ل:٠ة/ب‏ . 


AY )‏ ( 
[الحكم المترتب على الغاصب فى العتق والتزويج من المالك] 


[851] مسألة : اذا قال الغاصب للمالك : اعتق هذا العبد » فأعتقه 
i Alk‏ دوا الأ 10 وبه قطع المتولي - رحمه 
الله - ولو زوج الغاصب الجارية المغصوبة من مالكها فتزوجها جاهلاً بالحال» 
فتلفت عنده م كيرا قاض كما لف ا ووا دة لفك ع ولئ ادها 
تقد ا ا ا رور الغاصب ("). انتهى . 


[حكم استعمال العبد فى مصلحة العمل وغيرها] 


[؟81] مسألة : دفع عبده الى رجل ليعلمه حرفة » فهو أمانة فى يده . 
فان استعمله فى عمل و مصالح تلك الحرفة لم يضمن CNT‏ غيره 
bO‏ الوه ENE‏ انين + 


. على الأصح » لأنه لايبطل بالجهل‎ )١( 

(؟) لعود مصلحة العتق اليه » وعلى الثانى لايبراً » فيطالبه بقيمته . 

(0) قال النووى : على المذهب . انظر المسألة فى الروضة ٠١١/4‏ . وأيضا فتح العزيز 
»2 وانظر نهاية المحتاج هربا -مهة١‏ . 

. د: فهو » وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) وهو مما أفتى به ابن الصلاح . انظر فتاوى ابن الصلاح ٩۱٤/۲‏ . آداب الحكام 
۳ . وانظر عماد الرضا ۷١-٦۹/۳۲‏ » والعلة فى عدم ضهان اذا رکا ةن آنا 
أخذ لغرض المالك بخلاف غير الرياضة لعدم الاذن . انظر نهاية المحتاج ٠١۸/۵‏ . 


) 6م ( 
[ضمان المتلف بسبب الصرع ]| 


[۸۲۴] مسألة : لو أخذه الصرع » فسقط على مال لآخر . فأتلفه 


ا 
[حكم سقوط العبد من السطح وغيره] 


[۸۲4] مسألة : لو استعار عبدا لتنقية السطح » فسقط من لش 
وتلف ضمنه » فان كان بأجرة فلا » ولو سقط على متاع لصاحب الدار » 
فأتلفه تعلق الضمان برقبته . فلو كان الله مختلا بحيث لاجمل العبد» 
والعبد جاهل وجب ضمان العبد لالمتاع » ولو استأجره ت أو 
ت ف ا ي ا او ار 0 0 و ی 


[حكم ضمان ماأتلفته الدابة المؤذية وغيرها] 


]۸٠٠[‏ مسألة : لو أرسل دابة مؤذية فى الطريق » وأتلفت شيئا ضمنه» 
أو غير مؤذية » فاتفق اتلافها لم يضمن . ولو أدخل الدابة بستانا مشتركا 


6 آداب الحكام ۲ ٧١‏ وقد أفتى البغوى ‏ رحمه الله بها . انظر فتاوى البغوى 
ل:۵۱/ ء وانظر فتاوى ابن الصلاح ٩٥/۲‏ » وكذا لو سقط عليه طفل من مهده 
بخلاف سقوط الدابة ميتة لم يضمن راكبها ماتلف بها . لأن الأول اتلاف مياشرة 
والثانى اتلاف سبب » ويغتفر فيه لضعفه مالايغتفر فى الأول لقوتها . 
انظر : نهاية المحتاج ٠٠۲/١‏ » حاشية قليوبى ۲۸/۳ . 

(0؟) الجداد وقت الحصاد . وقطع مر النخل . 
انظر ال معجم الوسيط ٠04/١‏ ء وأيضا المصباح المنير ص5" ء مادة (جد) . 

69 أى : جدار البئر . 

(4) قلت : المسألة أفتى بها ابن الصلاح ‏ رحمه الله . انظر الفتاوى ٦1۷/۲١‏ ء 
وانظر المسألة فى آداب الحكام 454/7 » وانظر عماد الرضا ۷٠/۲‏ . 


( ۸۲٦ ( 


فعضت ]!/١٠١[‏ دابة الشريك ضمن ان أدخلها بغير اذنه » والا فلا » ولو 
ألقى أحدهها :فيه عا مق “.فا لكت اذاه اشر فلات 1 انتهى . 


[ضمان دية الصبى بجناية الفرس الرموح] 


]۸٠١[‏ مسألة : لو ربط فرسه فى خان » وقال لصغير لم يبلغ : خذ من 
هذا العبن . وعلق عليها فى المخلاة » ففعل . فرفسته » فمات وهو حاضر › 
ولم خذره منها » وأنكر كونها رموحا » فديته على عاقلته . لأن من كان مع 
الحو راسك مدا كه واد يكن ر الغ 
كونه راكبا .او سايقا »او قائدا . انتهى . 


[حكم اجارة المالك للأرض لآخر بعد خدمته للأرض 
وقبل المنفعة وبعد انتهاء المدة] 


[۸۲۷] مسألة : استأجر أرضا وحرثها » واتقضت المدة . فآجرها 
المالك من غيره » فأفتى ابن الصلاح ‏ رحمه الله - بأنه ان لم يقن رع 
على هذه الفلاحة . ولاانتفع بها «فله قيمة فلاحته على مالك الأرض 
لاع (4) المستأجر العاف (°)ء فقو فاؤاد فق فة الأرضن بشت الفلاحة > 
لأن الفلاحة خترمة . فانها وقعت وهو يملك ذلك » وهذا بناء على الأصح فى 
أن عقد الشراء اذا زال بالفسخ . وللمشترى إفى ا هذا الاش ع 


(۱) انظر آداب الحكام 451/7 » وانظر فتاوى ابن الصلاح ٦۱۳-۹۱۲/۲‏ . 

(؟) آداب الحكام ۲۹۲-۲۹۱/۲ » وانظر عماد الرضا 1۹/۲ . وهی من فتاوى ابن 
الصلاح » وانظر فتاوى ابن الصلاح "48/١‏ . 

(۳) ساقطة من :د . 

. الاصل :على » د : وعلى » والمثبت من كتب المذهب‎ )٤( 

(4) مابين القوسين ساقط من : ش . 

() ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من آداب الحكام . 


) AY ( 


ما يقابل ذلك من الثمن › انتهى (5). 


[لاضمان فيما أتلفته الدابة على المستأجر 
اذا كان لمالكها جزء من الدار المستأجرة] 


1 ا اج ذارا الأ نيعا عفنا فاحل دا فيه .و ترك 


[حكم اتلاف الحمار المربوط لحمار آخر مربوط فى طريق واسع] 


|۸۲۹[ مسألة : ربط حماره فى طريق واسع > فجاءه آخر وربط حماره 
و 0 ها الآخر فة فال الاي ب عة الله ان كان 
الرابط هناك ضمن . والا فلا » والأصح أن ضمان الأول على الثانى مطلقا › 
Nea‏ االو ايع 90 اوضر 13 اكز + 


(0) انظر فتاوى ابن الصلاح ۴۳٣-۳۳۵/۱‏ , مع تصرف فى المتن . وانظر آداب 
الحكام T/۲‏ . 


(+) آداب الحكام 15/1 , وانظر عماد الرضا ۷١/۲‏ » وانظر فتاوى ابن الصلاح 
۲ ب قال ابن الصلاح : والعلة أن المستأجر للدار ان كان حاضرا عليه حفظ 
ماله » وان خرج وترك المتاع مع علمه بأن الباب مفتوح فهو مضيع لاله . 

(4) فى جميع النسخ معرض . والمثبت من آداب الحكام . 

0 د : الرابع » وهو خطأ . 

(5) انظر آداب المكام ٤٦٥/۲‏ . 


( ۸۲۸ ) 
[حكم ضمان اشتراك الاثنين فى الغصب] 


[8] مسألة : لو غصب إثنان دابة فهلكت » فعلى كل منهما قام 
القيمة ؛ والقرار عل E U‏ ولو كان" له کلت وناو حمل + 
أو هرة أو غير ذلك . وقد تولع بالتعدى » فالأصح أنه يضمن مايتلفه › 
وان لم يكن معه E Ue‏ انتهى . 


[لاضمان على الحداد اذا تلف ثوب الداخل بشرارة الطرق] 


[81] مسألة : فى 'فتاوى القاضى حسين" ‏ رحمه الله لو دخل (4) 
حانوت حداد » وهو يطر ق الحديد بالمطرقة . فاحترق ثوب الداخل من 
شرارة من النار بسبب التطريق . فلاضمان على الحداد سواء دخل الرجل 
باذنه » أو دون اذنه697. انتهى . 


4 ش : على الى من » ولعله سبق قم ٠‏ 

(۲) انظر فتاوى ابن الصلاح 570/8 » وأيضا آداب الحكام ٤٤٥/۲‏ . وأيضا عماد 
الرضا ۷٠/۲‏ . 

(۴) انظر آداب الحكام ٠٦٦/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ۷١/۲‏ . ومن ثم أفتى البلقيق 
- رحمه الله فى هرة اعتادت الولادة بمحل وألفته للايواء » بأنه لايضمن مالك 
المحل متلفها . حيث لم يكن فى يد » والا ضمن ذو اليد . انظر فتح الرؤوف 
اال . 

( د :أدخل » ولعله تصحيف . 

(ه) آداب الحكام 751 ب وانظر مغنى المحتاج ۲۷۸/۲ » وأيضا حاشية أبى الضياء 
A/0‏ . 


( ۸۲۹ ) 
[متى يضمن النازل فى دار شخص دابة صاحب الدار ومتى لايضمن] 


4681 ] مسالة + لو غل شخض دار شخفن. --وعادقه أن .يول" فسه) 
فربط حماره فى اسطبله » ووضع بين يديه حشيشاً حمله معه . والحشيش 
مض ج فدات قر ا ج لارو ا كفت هه ج وهل من غير جور 
صاحب لمان هان عة م لأن اة معناو اعد خهارة .فلمو ألقى 
الف كيلك دون يلق او وشا که و ناكا دو وشم سما بن 
فد من افا كله > ولو احتش لحماره > ووضع بين يديه فى شارع › 
وا لاعن اكمان ويف اا اوتنه و سانب فلكت فيد 
كما لى توصت بسنا اق و6 غل ارين ونون اعا ق لك غه ات 
فأكلته دابة الغير E‏ وضعه بغير اذنه » وكذا لو ألقاه فى حريم 
تلع يور ااانه زكر السوق مسف الله ومع واد ل لكا 
انتهى . 


[إحكم ضمان اسقاط الفرس الحامل المشتركة بينه وبين آخر بالاجهاد] 


[ 898 ] مسألة : ركب فرسا كا قله وبين فيو و ادى 


. ساقطة من جميع النسخ . والمثبت من كتب المذهب‎ )١( 

0 دشن« ی 

09 انظر فتاوى البغوى 0 » وانظر فتاوى ابن الصلاح ٦1۲-۲‏ . وايضا 
آداب الحكام ۲4--6۷ . 


)۸۳۰ ( 
قيمة (1), وف( تقص الأم بسبب الولادة قولان فى النهاية ("). انتهى 
[حكم خلط المغصوب بغيره] 


[؛*8] مسألة : اذا خلط المغصوب بغيره » وأمكن التمييز وجب » فان 
تغذر الخليط من جنسه > فالمذهب أنه كالتالف » وكذا لو غصبها من اثنين › 


وخلطهما »> وينتقل الملك فيه (4)اليه » فله أن يعطى من غير المخلوط 3 
ومنه لاان خلطه بأرداً الا برضى المالك » وحينئذ فلاارش له » ولو اختلطا 


اهما + أ ا افيفرك وان ارون موحت اللت ند ترم عط 
دراهم » أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئًا معينا > ثم خلط الجميع 
ول يتميز » ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر حقوقهم يحل لكل واحد 
أخذ كل ماصار اليه » فلو فرق على بعضهم فقط لزم المدفوع اليه أن يقسم 
E Ae‏ لكام" بالنسة بولق جد NLS‏ 


. أى :من قيمته . وفى ش : وقيمة الأمرين . وهو خطأ‎ )١( 

© الأصل. .د دوفن 6 و الت هن :اش + 

(۴) انظر آداب الحكام ٤۷١/۲‏ » وقد أفتى ابن الصلاح بما يقرب من هذا » انظر 
فتاوى ابن الصلاح 517١/7‏ مسألة رقم )۸٠٥(‏ . 
قال الرافعى : والوجهان ولم يقل قولان هما : 
الأول : أنه يلزم الغاصب أرش نقصها بالولادة » وهذا هو القول المشهور فى 
المذهب . 
النانى : أنه لايلزمه أرش النقص . قال الامام : وسبيله سبيل النقصان الحاصل 

ئر الآفات السماوية . 

انظر فتح العزيز ٠٤٤/١١‏ . وأيضا مغنى المحتاج 744/7 » وانظر نهاية المحتاج 
ه/؟ة . 

(4) د: فيه اليد . وفى ش : فيه وفيه . وهو خطأ . 

6 جميع النسخ :أو الرضا . 

(5) ش :عليهم . وهو خطأ . 


( ۸۴۱ ( 


الاي a E BEE aoa EE e‏ 
على أنه لو غصب مثلياً . وخلطه بمثله أنه يدفع قدر حق المغصوب منه 
ويبقى ا0 ل ناض 0 0 انسان دراهم وخلط 
دراهم بدراهم المكيس . ثم رد عليه قدر دراهمه لاحل له حتى يقسم بينه 

من مل ا ا 


[حكم فساد البستان بسبب أخذ ما ه دون علم مالكه] 


[886] مسألة : لو أخذ ماء البستان . فسقى به زرعه حتى فسد 
البستان » وم يعم مالك البستان بذلك » قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه 
الله :لم أر من تعرض لذلك » وقد سكلت عن ذلك » والفتوى على أنه 
يضمن بدل الماء ء ولايضمن مافسد من البستان بخلاف مااذا منعه من السقى 
زان تمن عند نيع اا اا ا و ا الآله. .هنا عه 
من ا لجواز أن يسقى من ماء آخر ء اتتهى ). 


. وقد سبق ذلك فى كتاب الشركة » انظر ص١۷۸ من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) د: الثانى . 

(۳) المكاس : هو العشار . يقال : مكس فى البيع من باب ضرب » ويطلق المكس أيضا 
غل اا ية 
انظر ختار الصحاح ص١1۳‏ » وأيضا المصباح المنير ص١۲۲‏ . مادة (مكس) . 

(4) انظر آداب الحكام ٤۹۸-٤٦1/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ۷۱/۲ . وكذلك فتح 
الرؤوف ۷٠/۲‏ . وفى د : بالقيمة وهو خطأ . 

(4ه) د : بذل » ولعله تصحيف . 

() مابين القوسين ساقط من : ش . 

(۷) هذه المسألة لم أجدها عن سراج الدين البلقينى فى كتبه المخطوطة كالتدريب » 
والفتاوى » وحواشى الروضة . وقد نسب له ذلك أيضا ابينه صالح فيما جمعه 
من الفوائد فى كتاب الاعتناء والاهتمام ”/7/! » وفى الروضة قال النووى : 
الأصح فى صورق المنع أنه لاضمان . انظر الروضة 99/4 . 


AY (‏ ) 
[حكم مطالبة أحد الغاصبين عند موت الآخر] 


[8] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
رركم آله عن ان غم ازا ».مات أحدهها “فيل طالب الى 
بالجميع أو بخصته؟ فأجاب أنه ان كان كل واحد منهما مانعاً للجميع بأن 
اسعولى عليها » وم يكن (1)ن رفيقه » فانه يضمن كل واحد الجميع › 
ويستقر على كل واحد حصته » ويطالب كل واحد منهما عن الآخر . كمن 
أثبعت 7؟أيده على يد غاصب » ووجه ذلك أنه فى حصته أصل » وفى حصة 
اكه ريق ان ف فق بقاع من و کر فال کے ا 
قد(4)تحقق 0 اا كل الارضر (٦‏ 1ك كفي E‏ 
محا تو لكف [كلاؤارا | ا سه كل نو اطق الا معنا ايعو ل غا 
فليتأمل E‏ انتهى . 


[حكم تلف المتاع المستعار فى يد الجارية] 


[807] مسألة : وسئل شيخنا أيضا عن امرأة استعارت متاعاً » ودفعته 
الى جارية لترده على المالك » فتلف من غير تفريط . فأجاب : ان علمت 
الجارية أن المستعيرة لاتجوز أن تدفع المستعار الا الى مالكه . أو وكيله › 
وصدقتها السيدة على القبض » أو قامت بينة تعلق الضمان برقبتهاءوتباع فى 


0 اين لاقي 

(۴) ش : فيها . ولعله تصحيف . 
)<( د » ش : وقد . 

6 ساقطة من : د . 

(1) ساقطة من : ش . 

(۷) انظر الاعتناء والاهتمام ؟'/"/1 . 


(عسم ( 


الجناية . وان لم تعر بذلك » فلايتعلق الضمان برقبتها » ولابذمتها , لأنها 
وكيلة فى الرد » فيدها يد أمانة » والقرار فى هذه الصورة على المستعيرة»وفى 
الصورة الأولى على رقبة الجارية » والمستعيرة طريق فى الضمان . قال شيخ 
الاسلام البلقيى (١أثم‏ ظهر لي بعد ذلك بأنه لاقرار على رقبةالجارية » ون 
القرار على المستعيرة » لأن التو كيل فى رد العواري جائز . فهي وكيلة بزعم 
الدافعة سواء صدر ذلك بإذن » أو بغير راذن. والتلف حصل بغير تفريط › 
فلاقرار على الجارية . وانما القرار على ال (5). انتهى . 


۶ 
[حكم مواقعة العبد للحرة اواستعمالها له بغير اذن سيده وهروبه] 


[۸۳۸] مسألة : وسئل شيخنا أيضا فيما لو نام عد( اعت اأقرأة خرة 
على فاحشة فى بيتها . أو استعملته امرأة فى عمل بغير اذن سيده . ثم هرب 
بعد العمل . فأجاب : الذى يظهر لي ولك شتام تلن اتو 
منزلة الأمتعة . ووضع اليد على الأمتعة يقتضى الاستيلاء . انتهى . 


[الضمان بغالب نقد البلد وقت الاتلاف] 


زوعم] فا : وسئل شيخنا ا عن من أتلف على شخص 55 من 
فضة ء ثم طالبه بعد مدة من زمن الاتلاف . فأجاب تفريعا على قول 


)١(‏ المراد جلال الدين البلقينى وليس سراج الدين كما هو المفهوم من عبارة المصنف. 
(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ١/*/أ-ب‏ . 

9 اة من الأضل نه .و اميت هن كد 

)<( د:هذا. 

(8 اال وق دالت من و 


( AYE ) 


[قبول قول الغاصب مع يمينه فى دعوى 
تلف المغصوب وانكار المالك ذلك ] 


[ ]مشا اذغ الخاصب تلف المقضتؤي» وأنكر الماك 
فالقول (١)قول‏ الغاصب بيمينه على الصحيح » قال شيخنا الامام قاضى 
القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : ول فوا شان .أن د 
التلف بسبب ظاهر أم لا » وفى المودع فصلوا » فيحتاج الى الفرق › 
ولا يخلص فى (۳)الفرق أنه هنا كان وو شاك لين امن :لان الماك له 
غرض فى عين متاعه["). انتهى . 


[لاشىء للغاصب فيما سقاه فى أرض المالك] 


[841] مسألة : غصب أرضا فيها أصول قصب حلو » فسقاه حتى طلع 
القصب اللو . فذلك للمالك . ولاشىء عليه للغاصب . وهل يطرد؟ فيه 
أربعة أوجه التى فى مسألة غصب الخمر التى تخللت . والجلد الذى دبغه 
أصحهما أن الخل . والجلد للمغصوب منه . فعلى هذا ان تلف فى يد 
الغاصب ضمنه » والثانى للغاصب أو نقطع بذلك © قال شيخنا الامام قاضى 
القضاة جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله : لم نر من تعرض لذلكء و الأول 
ول لكو لك أعر . 


. ش : فالصحيح أن القول‎ )١( 

)+( د: من . 

(۴) ل أجد هذه الثلاث مسائل فى النسخة التى لدي من الاعتناء والاهتمام . ولعلها 
فى غيره » أو سمعها منه . 

, وانظر الأوجه الأربعة فى مسألة غصب المر‎ » ١/۱١/۲١ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 
. ٠٠١/١ انظر الروضة 184/4 » وأيضا فتح العزيز مع المجموع‎ 


( وعم ( 
كتاب الشفعة () 


[حكم الشفعة فى الأبنية والأشجار] 


[841] مسألة : ماكان منقولاً » ثم أثبت فى الأرض للدوام » كالابنية 
والأشجار » فان بيعت منفردة . فلاشفعة فيها على الصحيح . وان بيعت 
الأرض وحدها ثبعت الشفعة [١؟1١/ب]‏ وصار الشفيع معه كالمشتري (1), قال 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله ويخرج من 
ذلك أن الأبنية » والأشجار التق لايلك (")مالكها الأرض التى هى فيها 
لاتسمى عقار] » لأنها ملحقة بالمنقولات » فخرج من ذلك لو حلف لايشترى 
عقاراً » فاشترى لاحنث عليه . وكذلك لو أوصى أن يشترى من تركته 
عقار(4), اوقا فاشاری ذلك( )لا يجرىء ذلك عن الوصية » ول ار نين 
تعرض لذلك » وفى لسان العرب الآن العقار المنزل . والضيعة يقال : ماله 
دار ولاعقار . وخص بعضهم بالعقار النخل » فقال : للنخل خاصة من بين 


)١(‏ الشفعة بضم الشين » واسكان الفاء » وحكى ضمها مأخوذة من الشفع يمعنى الم 
على الأشهر . أو بمعنى التقويه أو الزيادة . انظر تهذيب الصحاح 495/7 » وأيضا 
المعجم الوسيط ٤۸۷/١‏ . 
شرعا : حق ملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث الماالك من غيره 
EET‏ 
التدريب ل:۳۸/ » وانظر مغنى المحتاج ۲۹٦/۲‏ » وانظر نهاية المحتاج ۱۹٤/١‏ . 

(۲) الروضة ١153/4‏ . وانظر فتح العزيز مع المجموع ۴٣۷-۳۹۹/۱۱‏ . 

(*) ش :يلك » وهو خطأ . 

(8)” شن > كرو النعن. "فاشترى لأاع عليه عند الل عقارا : 

(ه) الأصل . ش : زيادة "لاحنث عليه وكذلك ولامعنى لها هنا . لأنه ليس هنا حلف 


) ۸۴۳٦ ( 


المال عقار (1), وفى الحديث : (من باع Eb‏ عقارً )7" )قال : العقار بالفتح 
الف ا والخل رويك أن هال برج ال السرف:: 
اتتهی )(۳). 


[لاشفعة لمستحق الوقف فى الدار التى نصفها وق والآخر طلق] 


[aer]‏ مسألة (4): إن aS a E‏ فباع 


المالك نصيبه » فلاشفعة لمستحق الوقف على المذهب . فلو حكم حاكم 
بثبوانها اوق الك في(4)الوقف /' ينقض . قال شيخنا الامام قاضى 


العداة OE‏ اقلت O ae‏ وض 1 رويطل 


(۱) 
49 


(r) 
(<) 
)ه(‎ 
(1) 


(v) 


انظر لسان العرب ٥۹۷/٤‏ . 

اللديث رواد اب ماجه + والذارمنى + وأحمد بن حل :ق سند وی سان ابن 
ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة . ثنا وكيع . ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر , 
عن عبد الملك بن عمير » عن سعيد بن حريث » قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول : "من باع دارا . أو عقارا فلم يمجعل ثنه فى مثله كان قمنا 
أن انار لك فيه + 

ابن ماجه . كتاب الرهون ۸۳۲/۲ حديث رقم )۲٤۹۰(‏ » وأيضا سنن الدارمى . 
كتاب البيوع ۱۸7/۲ حديث رقم (81) » مسند أحمد بن حتبل ٤1۷/۳١‏ › 
ااال 

وف الزوائد فى اسناد حديث سعيد بن حريث » اسماعيل بن ابراهيم ضعفه 
التشارى واب ذاوة وعيزهها »قال + لس ليك تق ريق الكعي الحمسة 
شىء > ولاللمصنف سوى هذا الحديث . 

انظر الاعتناء والاهتمام “'/لا/ب . ومابين القوسين ساقط من : د . 

ساقطة من : د . 

د » ش : من . 

ليس هذا قول شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى . وانما هو لوالده سراج الدين 
البلقينى . انظر حواشى الروضة ل:٥۸/‏ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ؟/6١/1‏ . 
الأصل شن .من و الت من و 


) عمسم ( 


ومفهومه : أنه لو كان هناك شريك مالك غير البائع » وجهة الوقف استحق 
الأخذ بالشفعة » ولايلزم من سقوطها فى جهة سقوطها فى الكل » كالضامن 
هذا ماكنت كتبته قدياً » ثم سئلت عن الصورة بعينها . فأفتيت فيها بمنع 
الشفعة حيث امتنعت الشفعة بسبب الوقف . وصارت العلة فى الأولى عدم 
المللك . وفى الثانية عدم قبول القسمة اجبارا » ووجودها . فان وجدت 
ثبعت الشفعة » والا فلا(). 

5 قال (؟ )قري عاق ف الا وها واف اط مم ك هة 
اثنين » فباع أحدهما نصيبه هل تثبت الشفعة للشريك الآخر؟ ينظر اما أن 
تكو القسمة من فة اد ). أو من قسمة المتشابهات(4)) فان كانت 
من قسمة التعديل لم تثبت الشفعة » لأنه وان أجبر عليها على الأظهر . الا 
أنها بيع على المذهب » وبيع الوقف باطل » فلم تأت القسمة . فلاشفعة › 
وان كانت من قسمة المتشابهات ثبتت الشفعة » لأنها .بجبر عليها » وهى اقرار 
عل الا رالشخان دق باب القشبمة دكا عن الرويانق أن فة املك 
عن الوقف تجوز على الاقرار » ولا جوز على البيع . قال الرويانى ‏ رحمه 
الل لاا جوازها .)٩(‏ الى الر وة هدا ادق ۴ شهار 
الروياني هو المختار » هذا(" )اذا لم يكن فيها رد » أو كان فيها من أصحاب 


. انظر المصدرين نفسيهما بنفس الورقة . والجرء‎ )١( 

(۲) نعم هنا القول هو قول شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى . 

() قسمة التعديل : صورتها : أرض متفاوتة » بعضها بياض » وبعضها فيه أغراس أو 
ف بقاع وتا شال من“ لهاد هم زفق دلا و حول كال فا يان 
حمل مناعة شمن داعا جن اليد ناويا لسع راغا من الردي م 
وهكذا. 

(4) ويقال لها : قسمة الافراز » فهى أن يكون الشىء المقسوم متساوى الأجراء »› 
كعرصة متساوية > وثوب فتساو » وصيرة من حنطة > أو شعير ‏ وهكذا : 
انظر أدب القضاء لابن أبى الدم ص ٥۲۷.٥۲٥‏ . 

(ه) انظر فتح العزيز ١١/ل:٦۱۸/ب‏ » وأيضا الروضة 194/8 . 

6 د » ش :وهل . 


(معم ) 


الاقف ما ا قات E‏ ركهم ES‏ :ادي Ue‏ فر 
Og O Os‏ عليه فى نهنا الاظلاق أن 
قسمة التعديل تدخل فى هذا » وهو مخالف لما تقدم من أنها بيع على المذهب 
وقيل : فيها قول الافراز فصار حينئذ قولهما : أن المراد بالمنقسم مايجبر 
الشريك على قسمته لايعنى به الا الوجود لاالقابلية . لأنه لو لكا قبول 
EO‏ الاك درس MG‏ سا رض 
الوقف » وامتنعت الشفعة أيضا لانتفاء علتها . لأن علتها مؤنة الاستقسام »و 
القسمة منتفية [؟؟١/1]‏ . ا 


[سقوط شفعة الوارث فى الدار المبيعة فى دين الشريك] 


- 


]۸٤٤[‏ فائدة : اذا مات وخلف دارأ مشتركة بينه » وبين وارثه فبيئع 


. 194/8 انظر الروضة‎ )١( 

0( ش : المبيع » وهو تخحريف . 

(۳) قسمة الرد : أن يشترك رجلان فى عبدين » قيمة أحدهما مائة » وقيمة الآخر 
مائتين » فيأخذ واحد النفيس بائتين » ويرد الى شريكه مع العبد الخسيس . 
خمسين مغلا . أدب القضاء لابن أ الدم ص ۲۷ . 

. ش :عين » وهو خطأ‎ )٤( 

١ :)8(‏ الأصل» :المع ولت من 4 5ش + 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام 4/7١/أ-ب‏ . 

(۷) آداب الحكام ٤۷/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ۷۳/۲ . قال المناوى خلافا لابن الحداد 
والطبرى » والعلة أنه ليس بشريك الآن » اذ الدين لايمنع الارث . انظر فتح 
الرؤوف ۷۳/۲ . 


( وعم ) 


[من شروط الشفعة أن تكون على الفور] 


]۸٤٥[‏ مسألة : الشفعة على الفور)ء فيبادر على العادة اذا عإر » فان 
كان مريضاً لايمكنه المطالبة » أو غائباً عن بلد المشترى » أو خائفاً من عدو » 
أو حبس ظالم .أو حبس بدين . وهو معسر عاجز عن بينة الاعسار » 
فليو كل ان قدر » والا فليشهد على الطلب » فان ترك المقدور عليه منهما 
بطل حقه » وار » والبرد المفرطان عذر فى التأخير » وكذا خوف الطريق 
حتى نوجد رفقة تؤنس . قاله ا قال البغوى ‏ رحمه الله : فى 
الع لاوجت الا هان :ادت اة وقد وا ا 
يبطل حقه » ولو أشهد . وترك المحضور(٤‏ )عند القاضى » أو المشترى مع 
ال اوهل ازيل أى دمي ال القاضى ٠‏ ولب وا تا 
ميكل لكا 4ق قال الرافنى روعي د لاعن الأشهاه ذل ضار 
شان ELS‏ مو عله ا كاك ET gE‏ 
كان ف اة او ES‏ أو اة اة ا ان Re‏ فله 
اقام ولو كل وق هة الامو افله أن شا : انتهى (۸). فلو 
الاي aE N Bo EEE E‏ 


(9) وهذاهو الأظهر المنصوص فى الكتب الجديدة . انظر الروضة 188/4 » وأيضا 
المنهاج ۳١۷/۲‏ . 

(؟) انظر فتح العزيز مع المجموع 448-497/1١١‏ » وانظر المهذب 499/١‏ . 

(۳) جميع النسخ : وأنكره . وهو خطأ . لأن المراد بهما الشاهدان . 

(4) جميع النسخ : الخصومة . وهو تحريف » والمثبت من كتب المذهب . 

16 ا و ) 


(۸) انظر فتح العزيز مع المجموع 488/١١‏ ء مع تصرف فى المتن . وانظر مغنى المحتاج 
٠. ۲۳‏ وكذلك نهاية المحتاج ۲٠۷/۵‏ . 
(9) جميع النسخ : ترك » والمثيت من آداب الحكام . 


( A6 ) 


المعتري ("). انتهى . 


أقامة بينة الشفيع تكفى على أنه شريك] 


[845] مسألة : افتى ابن الصلاح - رحمه الله بأن الشفيع اذا طلب 


0 


ا وأقام بيئة على أنه شريك كفاه » واستحق الشفعة بشرطها (4), 
ولايلزمه بيان قدر سهمه » ذكره فى العارية من ا انتهى. .+ 


[حكم اجارة المشترى لشقص الشفيع | 


]۸٤۷[‏ مسألة : لو اشترى شقصا » فأجره » فللشفيع الخيار بين امضاء 
الأجارة' أو<فسكينا فان أمفماها فلذاجرة المسترفي ;فال الاو 10م 
EIN‏ + انف + 


0 ش :و . 

(۲) جميع النسخ : منه » والمثبت من كتب المذهب . أى عرف عنه ذلك لعذر . 

(۴) انظر : فتح العزيز مع المجموع 495/١١‏ . الروضة 191/4 , نهاية المحتاج ۲۷/١‏ 
الحاوى ۲٤۳/۷‏ . 
وانظر المسألة بأكملها فى آداب الحكام ٤۷٤4-۳4‏ » وأيضا غماه الرضا 
اها . 

. د : فشرطها » وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) انظر : فتاوى ابن الصلاح /١‏ 85-9 » آداب الحكام ٤۷٤/۲‏ » عماد الرضا 
¥V0/¥‏ . 

(5) انظر الحاوى للماوردى ۲٥۳/۷‏ . 

(۷) لاأدرى لاذا نص المصنف على أنها ليست فى الاقرار فى الرافعى مع أننا فى كتاب 
"الشفعة " ولعله سهو منه ‏ والله أعلم - . ١‏ 
وانظر المسألة أيضا فى آداب الحكام ٤۷٥/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ۷١/۲‏ . 


(4م ( 
[دعوى جهالة حق الشفعة | 


ع سا ل رمدي ون يان 
الفور فكما سبق فى الرد بالعيب لأ ان إن اڭ عهد بالاسلام . 
أا ا ل فا اذا ادغ انه |0 اة الرف: 
وقضية هذا أن الذمي (4)يقبل منه ذلك . قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
a O e U a 0‏ 00 
ارد بالعيب لابكاد فى لو ذلك الخد بالشفعة لاعلى مس » ولاذمي » 
فيظهر أنه لايقبل دعوى ذلك . وأما دعوى «الفور فالمذكور فی )>( ) الرد 
بالعيب أنه يقبل قوله » لأنه يخفى على العوام » وقيد فى "الروضة القبول 
بأن يكون ممن يخفى عليه » ولاحاجة الى هذا القيد » فالتعليل يرشد اليه 
حيث قال الرافعى ‏ رحمه الله - : لأنه يخفى على العوام » فافهم أن المراد 
من يخفى عليه مثل ذلك(۷) » أنتهى . 


)١(‏ انظر الروضة 199/4 . وأيضا مغنى المحتاج ۳١۷/۲‏ , وقد سبق فى كتب المذهب 
لاعند المصنف » وهذا الحكم هو بأن الأظهر أن الشفيع أولى بالاجابة . انظر 
الروضة ١5١/4‏ . 

+ د كانت‎ (r) 

(0) ش :لا. 

)<( د : المدعى » وهو خطاً . 

(o)‏ د : متعنت ق طا 

() ساقطة من : ش . 

(۷) انظر الاعتناء والاهتمام ۱۹/۲/ب . 


) :م ( 


[دعوى الأجنبى نصيب أحد الشريكين] 


]44^[ مسألة : بينهما عرصة مشتر كة» فادعى أجنى نصيب اعد هفات 
فشهد له الشريك به فردت شهادته . ثم باع المشهود عليه [۲۲٠/ب]‏ حصته 
لآخر » فللشريك الشاهد أخذه بالشفعة » ثم / )يجب عليه رده للمشهود له 
أولاً باعترافه . كذا قالوه . ولعل وجهه أنه . وان كان الشريك يزعم 
بطلان انڪ واا جاز له الأبحذ انتداء ليرده الى مالك (۳). انتهى : 


[تعارض بينة الشفيع مع المشترى فى التسليم والعفو] 


[:46] مسألة : شهدت بينة الشفيع بأن المشترى سم الشقص ء 
والشقص فى يد الشفيع . فأقام المشترى بينة بعفو الشفيع عن الشفعة . 
الأفيي ا د ا ا E‏ 
يرجح قول من الشقص فى ا انتهى . 


[الاختلاف فى دعوى القيمة] 


]۸٠١[‏ مسألة : لو طلب الشفعة » فقال المشترى : اشتريته بالف درهم» 
فأخذه الشفيع بالألف . ثم أقام البائع يينة » بأنه باعه بألفين » وأخذهما من 


(1) جميع النسخ :لم » وهو تحريف » والمثبت من كتب المذهب . 

(؟) كذا قاله العبادى . انظر فتح الرؤوف ۷٦/۲‏ . 

(*) انظر : آداب الحكام ٤۷٥/۲‏ . عماد الرضا 7/ه/ا-5/" . 

(ه) انظر الروضة ۱۹۳/٤‏ . 

(5) انظر آداب الحكام 877/7 » وأيضا عماد الرضا ۷٦/۲‏ . وكذلك فتح الرؤوف 
ارتلا . 


) REF ( 


۶ 
1 


المشتري » فلايرجع على الشفيع بالألف الأخرى . لأن المشتري أَقَرٌ بالشراء 


[انكار الشريك حصة شريكه] 


[865] مسألة : سل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
أن ككل الذان له وا يغبت ذلك » فهل اذا رجع تثبت له الشفعة؟ فأجاب 
ظهر لي أنه لاتقبل O‏ لأن قوله يقتضى أن البيع باطل » فليس له 
شفعة حينئذ » ولكن الشرع حكم بأنها تقسم بينهما اذا كانت فى يدهما » 
ومحل ذلك مالم حصل تأخير . فان حصل تأخير فلاشفعة له على الفتوى (0) 
ولاجعل ذلك عذراً ء انتهى كلام (5). 


[حكم بيع شقصين من دارين صفقة واحدة] 


]۸٠۴[‏ مسألة : لو باع شقصين من دارين صفقة واحدة . فان كان 
الشفيع فى أحدهما غير الشفيع فى الأخرى ("), فلكل أن يأخذ ماهو شريك 


(؟) آداب الحكام ٤۷۷-٤۷۹/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ۷٦/۲‏ . وانظر المهذب ٠۰۳/١‏ » 
وأيضا فتح العزيز مع المجموع ٤۷۲/١١‏ . والعلة فى عدم السماع لتكذيبه لها 
باقواوة : 

(6) ساقطة من : ش . 

. ش : فيه » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) ش : القبول . وهو خطأ . 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام /۲١/۲‏ . 

: الال ند اشر وا هن لان‎ (v۷) 


( Af ( 


فيه وافقه الآخر فى الأخذ أم لا ELE ETE SOE e‏ 
الأضم .)١(‏ قال هيخ الأسلام البلقيق,-:رحمه الله > + جغلة: ف "الروضة" 
ون املف "ان NSE SEES‏ كلدت ومين قو 
الو افا ان القاض رة الله ديق اللي فلن "فال 
اقل اق ج الل ال اا ون كما اذك ۾ وکن 
فا )رجيات انتهى (4). 


. ۸۸/٤ وأيضا الروضة‎ .» ٤۸۹/١١ انظر فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 

)0( ساقطة من : د . 

(۳) ش :فيه . 

(4) انظر حواشى الروضة ل:85/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ؟/9١/أ-ب‏ » وانظر 
ماقاله ابن القاص فى "التلخيص" من أنهما قولان . التلخيص ل:م/ب-1/89 . 


Ato )‏ ( 
كتاب القراض () 
[حكم المقارضة على رأس مال مجهول] 


[864] مسألة : أعطاه ثوباً مثلاً » وقال له : بعه » وقارضتك على ثمُنهء 
أو اقبض ثنه » فالقراض باطل » والبيع ee‏ وله أجرة مثل البيع ان 
لم يعمل » ولو قارضه على أن يشتري شبكة » ويصطاد بها » فالصيد للعامل 
وعليه أجرة مثل الشبكة ("). كذا قاله بعضهم » وفى الصيد نظر .)٤(‏ و 
قارضه على أن يشترى حنطة ليحبسها الى وقت الفلا بطل » فلو اشترى 
المافق E‏ جار" الاين 


)١(‏ القراض بكسر القاف لغة الحجاز مشتق من القرض » وهو القطع . يقال : قارضه 
مقارضة . وقراضا أعطاه قرضا » ومعناه دفع اليه مالا ليتجر فيه . ويكون الربح 
بينهما على مايشترطان » وأهل العراق يسمونه المضاربة > لأن كلا من العامل › 
والمالك يضرب بسهم فى الربح » ولما فيه غالبا من السفر » والسفر يسمى ضربا . 
انظر المعجم الوسيط ۷۲۷/۲ » وانظر التدريب ل:۳۹/ » وأيضا مغنى المحتاج 
۲ . وكذلك نهاية المحتاج 6٥۵‏ . 

(؟) والعلة أنه عقد على رأس مال مجهول . ولا فيه من تعليق القرض . 
انظر الروضة 198/4 » وأيضا فتح العزيز ۷/١١‏ . 

(6) انظر الروضة ۲١۱/٤‏ » وأيضا فتح العزيز ٠١/١١۲‏ . 

(4) قاله الأردبيلى فى الأنوار . 

(4) انظر آداب الحكام ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ۷۷/۲ . 


(5م ) 
[لايشترط تعيين النوع الذى يتصرف فيه] 


[860] مسألة : لايشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح جلاف 
الوكالة (1), أى : يشترط فيها بيان النوع الذى LR‏ فلو قال : 
تصرف فى كذا » وكذا فتصرف فى أحد النوعين دون الآخر بالمصلحة عو 
كان وك “قله :ويك ع فا شراط عم اد اع نه لد E‏ 
اوفع ننه انيو 0 أجاف ارا و قل هاا لر رة ي بحن 
الصنفين دون ]!/١١[‏ الآخر » فله ذلك اذا رأى المصلحة قال شيخنا الامام 
قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله - : ولم امن وف ذلك 
وقد سكلت عن ذلك » فأجبت كذلك (4), انتهى . 


[المنازعة بين المالك والعامل] 


[865] مسألة : قال : قارضتك على الثلث مثلاً . فالمشروط للعامل › 
فلو قال المالك نال م اذو نصيى » ونازعه ا العامل 
e‏ 


)١(‏ الروضة 08/4 . وانظر فتح العزيز مع المجموع ٠١/١١‏ ء والفرق بينهما : أن 
الوكالة نيابة محضة » والحاجة تمس اليها فى الأشغال الخاصة » والقراض معاملة 
يتعلق بها غرض كل واحد من المتعاقدين . فمهما كان العامل أبسط يدا كان 
أفضى الى مقصوده . كذا قاله الرافعى . 

)+( د » ش : زيادة فيه على الصحيح . 

(۳) ساقطة من جميع النسخ » والمثيت من كتاب الاعتناء . 

(4) د : بالتنصيف » وهو خطأ . 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ؟/١1/7‏ . 

6 د : شرطته . 

(۷) الأصل : الكامل . والمثبت من : د » ش . 

(۸) انظر آداب الحكام ٤۷۸/۲‏ . وتصديق العامل بيمينه اذا ادعى أن المشروط له 
كون الظاهر معه . انظر مغنى المحتاج ۳٠۳/۲‏ » وأيضا نهاية المحتاج ۲۲۷/۵ . 


AV )‏ ( 
[حكم خلط ماله بمال القراض] 


[۸۷] مسألة : لو خلط ماله بال القراض ضمن . ول ينعزل » وصح 
مقسوم على اوو انتهى . 


[حكم تسليم العامل مال القراض لولده لغرض التجارة] 


[664] مسألة : سئل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيق 
E o as‏ الال كزان لم1١ GL‏ لوك تياب 
بأن هذا ليس قراضاً » وانما هو تسلي باطل » فاذا سافر الولد بذلك ضمن 
العامل المال » فلو أتجر فيه وربح » فهو تصرف فضول ان كان التصرف فى 
العين [4). انتهى . 


[اطلاق المالك الاذن فى السفر] 


]۸٠۹4[‏ مسألة : لو أطلق المالك الاذن ل )نی السفر . فذلك لايتناول 
الا" نو اعد برق ةاضق اف الجن أن سافن عمال يرا وا ن 
المطللق ضاق وة و العذة ."وله شواهك كفن ۾ أنهي ...فلو أن فى 


(1) ش : مختص . 

(؟) آداب الحكام ٤۷۹/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ۷۷/۲ . وانظر مغنى المحتاج ۳۲۲/۲ » 
وقد نسب هذا القول الى الامام . انظر فتح الرؤوف ۷۷/۲ » وانظر مغنى المحتاج 
ا . 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ۲۲/۲/ . 

(ه) ش :له الاذن . 


) A4۸ ) 


السفر فى البحر » فسافر فى البر فقطع عليه الطريق . فسئل شيخنا الامام 
قاض القضاة خلال الدين اقيق د رخمة الله عن دنك كله + فاجاب 
الذى يظهر ف( )ذلك الضمان (؟). انتهى . 


[لايجوز للعامل التصدق من مال القراض 
ونفقته منه على نفسه فى الحضر والسفر] 


[80] مسألة : لايجوز للعامل أن يتصدق بشىء من مال القراض أصلاء 
ولآ فق فقه بعل فة ف المضو قطعا وق العف قولان (۳). قال شيخنا 
الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : لو اختلفا فى 
شىء مما ذكر » فأنكر المالك لا فالقول قول العامل بيمينه . ولم 
بكرو نبز الك و أذن لله أن رف عل امال القراكن :عن ذلك > 
اقول 0 هة ا اي اروف اف ذلك قامعا عل التوضى مدو الاين 
فى الانفاق .)١(‏ 


[للعامل النفقة على نفسه من الربح بعد اذن المالك دون شرط] 


[871] ولو أذن المالك 77 )له فى الانفاق (” )على نفسه من الربح من غير 


() ش :لى فى . 

(؟) وذلك للمخالفة . انظر الاعتناء والاهتمام ؟/*”/] . 

() الروضة ۲٠١/١‏ » وانظر فتح العزيز مع المجموع ٥۳/۱١‏ . 
وأظهرهما : لانفقة له كالحضر . وهذا لأنه ريا لايخصل الا ذلك القدر فيختل 
مقصود العقد > والثانى : تحب . 


. د :وزنه » وهو خطأ‎ )٤( 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ؟/9/] . 

©0 ل ماد للمالك وات :من شن 
(۷) ش : بالانفاق . 


(۸4۹ ) 


شرط من العامل » قال شيخنا الامام جلال الدين البلقينى - رحمه الله : 
فلم دک وو و الخو اق رز كدالو ادن آنا ى عل نمه :من لر ت من 
غير دان لا ان حصته فى الحضر » ويظهر أنه لامجب تقديرها بل يحمل 
على ا اا . كما ذكروه فى نفقة غلام المالك فى المساقاة(۳)ء 
ا 


[حكم اذن العامل للمالك فى الوطء] 


[435] مسألة : لو أذن العامل لرب المال فى الوطء» ففى "التتمة" 
ان كان ف الال ريع وقلا :+ ملك( باكهور ( )ڃر الا ا 
الشريكين » وان قلنا : لايملك بالظهور » أو لم يكن فى المال ربح يجوز الوطء 
كالراهن يطأ باذن المرتهن . وفيما قاله المتولى ‏ رحمه الله - اشعار بضعف 


استبعاد الامام - رحمه الله التحريم عند تيقن [؟١/ب]‏ عدم الربح . قال 
شيخ الاسلام البلقيق - رحمه الله : بل اقول عند ظهور الربح ايضا يجوز 
ال0 لاله لايزيد حق العامل على حق مستحقى ال كاة ف التجارة » 


0 د : حساب . 

(؟) دءش :الوسیط . 

(0) الاعتناء والاهتمام ۲ ١‏ وانظر ماذكروه فى نفقة غلام المالك أنه الوسط 
المعتاد فى فتح العزيز مع المجموع 184/١١‏ . وأيضا الروضة 781١/4‏ » مغنى 
المحتاج ۳۲۷/۲ . وقد قطع بهذا الوجه الشيخ أبو حامد . وهو الراجح فى 
الها 

)<( د : ملك . 

)0( ش : ولم » ولعله سبق قم . 

. ش : الظهور‎ )٩( 

. ساقطة من : د‎ (v۷) 


( ۸۰) 


OEE Te E e E 
الول وبعذة» وان قلنا بتعلق الشركة-فان قال قائل :هناك للمالك. أن‎ 
يعطى نصيب المستحقين من غير ماو جب فيه الزكاة . قلنا : والمالك لو قال‎ 
4 لاسن القع عونا اسلف قدا نطيباك نافيا لكين فلن رع ا لونطيين:‎ 
وهو الذى قطع به الشيخ أبو حامد  رحمه الله وغيره » وهذا بحث متجه‎ 
وجي" اما اذا قل عد‎ a البامل ١مووؤيده إن‎ 
)4( القراض » وطلب المالك القصاص . وامتنع العامل » وكان هناك فضل‎ 
أحد الوجهين أن القصاص لايسقط بعفو العامل اذا قيل : أنه وكيل»لكن‎ 
له (4)مطالبة المالك بحصته من الفاضل . والوجه الثانى : يسقط القصاص‎ 
. هد بعض الأولياء‎ E بعفو العامل » اذا قيل شعنت‎ 
ا فلو كانت العلة‎ ENA والعامل لو وطء » ولاربح » فانه‎ 
المذكورة فى تحريم وطء المالك من انتقال الربح فى 6)المتقومات غير معلوم‎ 
معتبره 1 لاقنضت هنا عدم الحد . ومما يؤيد ماتقدم أن ابن سرريج  رحمه‎ 
الله نقل عنه الشيخ أبو حامد  رحمه اللةنبج ق عله ١ق مسدالة عقو‎ 
العامل أنه يسقط القصاص كالشريك فلم "1 عاق من طريقته ذلك حرم‎ 

ا 


E SOAS NN 01 

9 ن العلماء وماق الأصيل ةا الي + 

(0) الأصل : الوجهين . 

(4) الأصل : نقل » ش . د : فعلى » والمثبت من : ش . 

(ه) د : وكيل للشركة . وهو خطأ . 

(6 جم السنخ + مقط والبت من كنب« المذعييه..! 

(0) ش :عاملا » وهو تحريف . 

٠ :)5(‏ «الأصل + من ات من شن 

(9) ش : تعبيره » وهو خط . 

. جميع النسخ : فلو‎ )1١( 

. /۲٤-ب/۲۳/۲ انظر حواشى الروضة ل:لام/أ-ب . وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )۱١( 
. وقد ذكرها الشيخ سراج الدين البلقينى بأنها فائدة أولل والتى تليها فائدة ثانية‎ 


)0( 
[الحكم فيما اذا لم يكن فى المال دبح] 


عق فادها ك اا الان مرحم اللي اوه ج 
من الأصحاب التحريم اذا لم يكن فى المال ربح. E‏ الربح فى 
المتقومات غير معلوم » وانما يتيقن الحال بالعضيض (۳)) ووجه البغوى 
- رحمه الله - فى"تهذيبة قولهم : ليس للمالك وطثها . وان لم يكن فى امال 
ربح » لأنها ربما حبلت فيبطل مقصود العقد . وعلى ماقاله البغوي ينبغى ' أن 
ينع المالك من عتق عبد القراض » ولم نر من قال به . ويلزم عليه أيضا أن 
لو كانت صغيرة لاخبل مثلها أن لايمتنع الوطء كما هو وجه فى وطء الراهن 
وحينئذ ظهر أن تعليل البغوى فيه ماأبديناه » وأما استبعاد الامام التحريم 
اذا تيقن عدم الربح فصحيح . قال الامام : ويمكن قري عامل أن العامل 
لو طلب بيعها . وأباه المالك هل له ذلك؟ وفيه خلاف . فان أسعفناه » فقد 
أثبتنا له علقة فيها » فيحرم الوطء لها . انتهى كلام ا 1 
الله . والخلاف فى اجابة العامل ا( )عد توقع ربح سوقه أو راغت 
وعلى هذا ان لم تكن الصورة كذلك » فلاعلقة» فينبغى أن جزم بجواز 
الوطء . بل لو كانت هناك علقة تتوقع Eb‏ وقلنا : أن الوطء يكون 
فسخاً بطل حق المقارض » لأن ظهور الربح فى العروض بعد الفسخ لاحق فيه 
[4؟1/1] للعامل (۸)على الأصح لايقال : ينبغي الي و 3 زرا 


60 ش : مسألة 1 

م( شش : بان : 

(9) انظر نهاية المحتاج ۲۳۷/۵ . 

. ش : نريه . وهو تحريف‎ )٤( 

زه( انظر نهاية المطلب » فيل يختوى على الجزء 17011.٠6‏ » ص ۱۸۷ . 
)0( ش : انما هو . 

(0) ش : ماذكرنا . 

(۸) ش :على العامل . 

)4( الأضلن' وط :و المفبك من ددش -: 


) ۸٥۲ ( 


اة وها اكه وان ها : بكرن راجا العم وود الك ى ماله 
الأب حالة الاقدام على أن فى نظيرها فى الرد بالعيب اذا كان الثمن معينا 
ES‏ الوق عاقلا هه | عاب مدال الهم .انين 


گلا مه وضئ ET‏ 


[حكم بيع العامل بجنس رأس المال أو غيره] 


[834] مسألة : يلزم العامل تحصيل جنس رأس المال . ومحل ذلك فما 
اذا لم يأذن له المالك ببيعه من غير جنس راس لمال اما لى اذك له جه 
فو عر لقنس درا الال + فلي له عة اا وك اق ريه شيخ 
الاسلام البلقيو (؟) زه ال ايه 


[الاختلاف بين العامل › والمالك فى مقدار الربح] 


[54م] مسألة : لو قال العامل : ماربحت الا ألفا » فقال المالك : بل 
ألفين صدق العامل ا 

قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى ‏ رحمه الله : 
لول الك من العامل تضهن رامن لال اال معسية وكات راس الما 
مائتى دينار مثلاً » فأعطاه ذلك ثم ال د گت خسرت الماك عقر من دشار 
كلذ اغات امالك دل > فأخذها مني ظلما > هل يقبل قوله؟ لم ار من 
تعرض لذلك ٠‏ والأظهر عدم القيول ‏ لأن: دفعه. لذلك. دليل على أن ذلك 
E‏ انتهى . 


. /۲٤/۲ انظر حواشى الروضة ل:۸۷/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ؟/80؟/أ . وم أجده فى فتاوى شيخ الاسلام البلقينى 
هة الله توقلا تبه عتلال ادون الل إل وزالنده فى قاقد ة له ذكرها : 

(6) انظر فتح العزيز مع المجموع 91/1١١‏ . وأيضا الروضة ۲۲۲/٤‏ . 

(4) الاعتناء والاهتمام ۲/٠۲/ب‏ . 


( ۸۴ ( 
[قيام البينة على العامل بمقدار مال القراض | 


[855] مسألة : لو قامت بينة تشهد على العامل أن مال القراض كذا 
ال ك ك لك مه ن اغراف دل شيدق دعوي. 0ال اة 


[حكم موت العامل أو هروبه دون معرفة مال القراض من غيره] 


[871] مسألة : لو مات العامل » ولم يعرف مال القراض من غيره . 
فهو کمن مات وعنده وديعة» ولم بعر ھا و سان ی نات ا 
قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله - : لو لم 
يمت العامل » ولكنه هرب » ول يعرف مال القراض من غيره» فهذه قد سئلت 
عنها هل يخاصص المالك أصحاب الديون وأجبت الذى يظهر أن يقال : ان 
لم يقم المالك بينة با يقتضى التضمين من خلطء أو اتلاف بتعدءوالا فلا 
حاصصة لاحتمال أنه تلف على حكم الأمانة » انتهى» وسيأق فى باب الوديعة 
أنه" امن برك الاضاء امم الى TOE‏ ضمناه » وكان هناك ديون 
وقعت اا صاحب الوديعة » وبين أرباب ا5 انتهى . 


)۱( أى : العامل . 

(۲) انظر حواشى الروضة ل:88/أ » وانظر الاعتناء والاهتمام ؟/5؟/] . 

(۴) انظر الروضة 7860/4 » قال المصنف سيأق فى باب الوديعة والواقع أنها لن تأق 
فى باب الوديعة . لأن المصنف نقل النص من الروضة . ومن الاعتناء دون أن 
يتصرف فى ذلك . 

. د:قول » وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) ساقطة من الأصل . والمثبت من :د » ش . 

() انظر الاعتناء والاهتمام 1/9/9 . وقوله "سيق فى باب الوديعة أنه ضامن بترك 
الايصاء المميز الى عدل" سيق عند الامام جلال الدين البلقينى فى كتاب الاعتناء 
“7 وليس عند المصنف . والسبب أنه تقل المسألة كما هى . 


۸6٤ )‏ ( 
ناب المساقاة )١‏ 
[حكم ترك العامل العمل › والسقى الواجب عليه ] 


]۸٩۸[‏ مسألة : لو TT‏ الى الواجت E?‏ وکل 


المالك قد أن بالثيران فلم يتعاط العامل “)العمل الاق هة وات ن 
تفسيتنت» الا قار ٠‏ فلم يذكروها » قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال 
الدين البلقينى - رحمه الله - : الذى يظهر أن هذا س الان 
كبا الو "أنه الو O GANE E a O‏ 

ا ٠‏ وقد صرحوا بايداع النخيل فى باب الوديعة [4؟١/ب]‏ 
أنه الى اوو اا فلم تسقها)نوضيان: + احذهما : يسقيها كسقى الدابة » 


0) 


المساقاة لغة : مأخوذة من السقى بفتح السين . وسكون القاف . يقال : ساق فلان 
فلانا نخله . أو أرضه » دفعها اليه » واستعمله فيها ليعمرها . ويسقيها . ويقوم 
باصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من الريع .أوالمحصول . 

انظر المعجم الوسيط ٤۳۷/۱‏ . وأيضا لسان العرب ۳۹٤/۱٤‏ . 

شرعا : معاملة موه عل وجه صوصن من حجر عوجر وعدم العام ب ي 
والعمل على حصة للعامل معلومة من مرته الكائنة عليه . أو الحادثة فى المدة . 
التدريب ل:8*/ب 1/4٠-‏ . 

را 

أو العمل كذا قاله البلقيى . 

د : الكامل » وهو خحريف . 

د: تفريع » وهو خطاً . ١‏ 1 

جميع النسخ زيادة مخلة بالنص : كما لو قالوا . 

فانه يضمن » انظر الروضة ۲۹۹/١‏ . وأيضا المنهاج ۸٠/۳١‏ . وانظر مغنى المحتاج 
عردم . وكذلك نهاية المحتاج ١١/5‏ . 


( دهم ) 


والثانى : لايضمن بترك السقى اذا لم يؤمر a‏ ا 


[حكم الاقالة فى المساقاة] 


[89] مسألة : الاقالة فى المساقاة صحيحة قال شيخ الاسلام البلقينى : 


دس تقلزنا عو لكر اف لعفاو ينال ENES‏ 


bl 


0 و 0 امه الاقالة ف المساقاة » وا خت الذى ينبغى ال يقال : 


ان كا قل روه ال كلاف الإفالة ميته ف لقان اخ ايل معاد 
وان كان بعد خروج الثمرة » فلاتؤثر الإقالة فى اسقاط حق العامل من 
ال ا قار ك وو کو ل اا ا 
”المهذب[5 )أنه تصح الاقالة » وتكون الثمرة مشتركة بينهما . قالوا : ولايكاد 
شرع للقي a‏ افيه ارو أ Oa‏ 
اھ 


(۱) 


(+) 
(۳) 


(<) 


6 
(1) 
(v) 
(۸) 


انظر الروضة ۲۹٦/۵‏ وسكت عن الترجيح > وقد رجح الأذرعى - رحمه الله - 
عدم الضمان . وفرق بينه وبين ترك سقي الدابة حرمة الروح . انظر حاشية 
الجمل على شرح المنهاج ٤‏ »۷ وانظر ماقاله البلقيق فى هذه المسألة فى الاعتناء 
e.‏ 7/1 . 


0 حواشى روف 3 e N‏ الاعتتاء إل E‏ 5 واه 
فتح الرؤوف A*/۲‏ . 

الذى سكل انما هو شيخ الاسلام جلال الدين البلقيق رحمه الله لاكما يفهم 
فى سياف الحم ااه الم اح اليلق :: 

د : ويقوم . 

ش : التهذيب » وهو تحريف . 

انظر المهذب ٥٠١/١‏ . وانظر الروضة ۲۳۸/٤‏ . 

الاعتناء والاهتمام ۲ب . 


) ۸°7٦ ) 


إلا تحبر الوارث على استيقاء المنفعة 
اذا مات المستأجر للدار ولم يخلف تركه] 


[«لام | مسالة + ادا مات المستاجر لدا EE‏ ولم يخلف تركةء 
فهل بر الوارث على استيفاء المنفعة؟ قال شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله 
ريق ذلك نقلاً » والصواب الجزم بأنه لاجبر » وان جرى فى المساقاة 
اللات الق ا0ا ا ارت چ غر او 
وهنا يلزم الوارث با مال › e‏ ا الوارت :ولط وف 
أن الوارث استوفى المنفعة لم بلزمه أكثر من قيمة مادخل تحت يده + وكذا 
فى العين . انتهى کاو( 


[حكم التفاسخ بعد ظهور الثمرة وبقاء المدة] 


[801] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيق 
- رحمه الله تعالى ‏ : لو تفاسخا باقالة » أو تحالفي » وكان قد ظهرت 
الثمرة » وبقى من المدة نصفها » أو ثلثاهاءفهذه مشكلة, لأنهم قالوا : ان 
أدركت الثمار » والمدةباقية لزم العامل أن يعمل فى بقية المدة » ولاأجرة له» 
وقالوا : أن العامل يملك حصته بالظهور » فحينئذ اذا حصل التقايل » فالملك 
قد وجد » لكن العمل لم يوجد . فتقول : لاتنفذ الإقالة » ولاالفسخ 
بالتحالف » ويلزم العامل العمل م للدة ٠‏ اننين کلام 52). 


(60 ش:أو. 

(۲) دء ش : التزام » وهو الأولى . 

(۴) دء ش :قال » وهو تصحيف . 

(4) د : فلمثل فلهذا . 

(ه) انظر حواشى الروضة ل:88/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۲۹/۲/ب . 
() الاعتناء والاهتمام ؟/9؟/رب-.#/أ . 


( ۸6۷ ( 


[حكم استحقاق العامل لبعض ماينتفع بورقه أو بأغصانه ] 


[8071] مسألة : اذا عقد المساقاة على بستان فيه نخل » أو كرم » وفيه 
أشجار أخرى غيرها » وحكمنا بتبعية مالاتصح فيه المساقاة منفرداً لما يصح 
فيه منفرداً » فكان فى تلك الأشجار ماينتفع بورقه كالتوت » أو ببعض 
أغصانه كالمرسين . فهل يستحق العامل من ذلك جزوه أم لا؟ قال شيخنا 
الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : لم أر من تعرض 
لذلك . والذى يظهر لي 3 أوراق التوت لايستحقها قطعا » لأن لها مرة» 
وهى التوت » وأما أغصان المرسين » ففيها نظر » والأرجح أنه لااستحقاق له 
UES‏ مدوم ور :]لشو الهو بسن لق E NSS‏ 
ال0 التي + 


0 الأضلن ناش سقط .. 
(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ۲/١۳/ب‏ . 


لغيره 


) ۸0۸ ( 
كتاب الإجارة )١(‏ 


[حكم الاجارة بعد اذن المستأجر لغيره 
للعمل فى العين المؤجرة منه بأجرة] 


[۸۷۴] مسألة : اذا اسعأجر عين انسان على E‏ فذق امقس 


فى العمل بأجرة “»فعمل [0؟١//]‏ فلا أجرة لول ("), ولاللثانى ان عل 


الفساد ء فان جهل استحق على الإآذن (4). انتهى... 


[السفن اجارتها تكون اجارة ذمة ] 


[4/] مسالة + الاجارة. قسمان واردة عن العين كسن. استاجز .دابة 


LE عت كلها ار تكفا دع‎ OO a 


00 


الاجارة لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت فى العقد وهى بكسر الهمزة فى المشهور , 
مادة (أجر) . وأيضا النظم المستعذب 285/١‏ » وانظر المعجم الوسيط ۷/١‏ » 
وانظر التدريب ل:٠٤/ب‏ . 

وشرعا : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل » والاباحة بعوض معلوم . 
مغنى المحتاج ۳۳۲/۲ . وأيضا التدريب ل:٠4/ب‏ » وانظر : نهاية المحتاج 571١/86‏ 
فتح الرؤوف A°*/۲‏ . 

ولم يعمل . 

مطلقا عار أو جهل . 

وهو الأول » وليس على المالك . لأنه عمل طامعا . انظر آداب الحكام 
٤6۸4۷-7۲‏ » وانظر عماد الرضا 8١/7”‏ . وكذلك فتح الرؤوف ۸۰/۲ . 

ش : موصوفة للركوب بعينها . 


) ۸٩۹ ) 


وواردة. غل كي اد وو ر کوت واو 
تقول قال يكيححا ی 'الققناء عن الان الاق و 
الله - : السفن هل تلحق بالدواب » فتستأجر اجارة ذمة » أو تلحق بالدور 
فلاتكون الا اجارة عين؟م أر مسن تعرض لذلك » الأقرب الحاقها 
ا انی 


[حكم ضمان الدابة اذا سرقت من الأجير 
من غير تفريط منه وهى فى عمل مشترك بينهما] 


[810ى] مسألة : أعطاه قمحاء ودابة ليحمل عليها القمح الى طاحونة )٩(‏ 
ويحمل لنفسه كيلين » فَسرقت الدابة فى الطريق من غير تفريط » فان جعل 
حمل الكيلين أجرة له لم ET‏ دلق عن es‏ ضمن 
نصف الدابة . قاله ابن الصلاح ‏ رحمه ا فلو أطلق » فالأظهر 
لاضمان لقول البغوى - رحمه الله فى "فتاويه" لو دفع حماره الى شخص 
ليحمل عليه المحشيش نصفه لصاحب الممار » ونصفه للحامل » فأخذ الحمار 
غاصب » ولم يذهب فى طلبه لم يضمنه » لأنه استعمل نصف المار فى عمل 
مالك الضف لقمة بالا وهو هف اخيش :و الذهابة:ق. “الطلت 
لايشترط » فلو أمكنه دفع الغاصب حال ماغصب فتوانى ضمن (۸). انتهى . 


. وهذا هو القسم الثانى‎ )١( 

)+( د : كدابة . 

(۳) انظر فتح العزيز مع المجموع ۱۹6/١١‏ . وأيضا الروضة ۲٤۸/٤‏ . 
(4) الاعتناء والاهتمام 0/9 #/ب » وانظر مغنى المحتاج ۳۳۳/۲ . 
(ه) ش : طاحونته . 

(5) دءش :جهة . 

(۷) انظر فتاوى ابن الصلاح ۳۳۱/۱ . وأيضا آداب الحكام ٤۸۷/۲‏ . 
(۸) انظر فتاوى البغوی ل:ؤه/أ . آداب الحکام ٤۸۸-٤۸۷/۲‏ . 


) 0م ( 
[حكم استئجار قناة للزراعة بمائها أو بئر للاستسقاء] 


51نم | ا الو االتاحو “شا اللؤزاعة اا جار 2 أو جرا ادها 
فكذلك » أو استأجر قرار القناة ليكون أحق بائها وره بعضهم» والمعروف 
و ھی , ووجه الأول أنه يتعذر بيع ماء القناة » وفى الوقف فى 
فتاوى ابن الصلاح" ‏ رحمه الله - سئل عن ماء لرباط ىء من بعيد 
ماء الناس فباع الناس مياههم > وبقى ماء الرباط إلايصل الى E‏ 
فأجاب : بأن الظاهر بأنه جوز للناظر إجارة مجرى الماء بحصعه من الماء كبيع 
مايتعذر الانتفاع من الموقوف » فلو أمكن الناظر احتکار (۳)ماء اشر ا 
إل ارما و انتهى . 


[الأعيان تتبع اجارة المنافع ] 


سقي أشجار له وو أذ ا که ناا جره واا ر :ال 
وإلدر قي أمقاق اباس الباق اه N‏ الأسحان تلان علو 


2, 504/4 وأيضا الروضة‎ » 744/١١ قاله الرافعى . انظر فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 
. 489/7 وكذلك اداب الحكام‎ 

(؟) مابين المركنين ساقط من جميع النسخ . والمثبت من فتاوى ابن الصلاح . 

(۴) احكار . 

. ٤۹۰-٤۸۹/۲ وأيضا آداب الحكام‎ » "57/١ انظر فتاوى ابن الصلاح‎ )٤( 

(ه) د:لسقى ماؤها ء.ش : لسقى مائها . 

)٩(‏ الدولاب على شكل الناعورة تديرها الدابة يستسقى به الماء فارسى معرب » وقيل 
عربى » بفتح الدال » وضمها » والفتح أفصح ولهذا اقتصر عليه جماعة . 
انظر : لسان العرب ۳۷۷/١‏ » المصباح المنير ص٦۷‏ . مادة (دولاب) . وأيضا 
ختار الصحاح ص١٠"‏ . 


) A٩۱ ( 


من العمرة ».فيل له سق أشجار له من لك البثر؟ بطر اواز :لان 
Eas N ELE ool‏ 
الأخخال EE E a‏ 
والدولاب انما يستحق العمل على الأشجار . ويستحق منفعة البياض 
المتخلل 17). قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه 
الله - : هل يجوز للمستأجر بيع هذا الماء لغيره » اذا قلنا : بأن الماء مملوك ) 
أو لمع له الا الاستقاء (؟)فقط؟ م أر [5؟/ب] من تعرض لذلك» 
والأقيس الثانى » وعلى هذا اذا استأجر حماما . ولها بار تدار لأجل الحمام 
فأراد بيع شىء من هذا الماء ينبغى أن لايجوز » لأنه انما يستحق هذه العين 
تبعا للمنفعة » وكذلك القناة تستأجر للزراعة لايجوز بيع مائها . وأما مؤجر 
ذلك فلايجوز له بيع ذلك أيضا » لأنه استحقه المستأجر تابعا للمنفعة » وقد 
لسع عن a E‏ اودر للف جاو OC‏ 


[حكم الاستئجار للمرابطة] 


[۸۷۸] مسألة : سكل شيخ الاسلام البلقيق - رحمه الله عن 


ا0 


. ]/807/9 الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(؟) ش : الاستيفاء » ولعله تصحيف . 

(۴) الاعتناء والاهتمام ؟/897/] . 

)<( الى هنا تنتهى نسخة :د . 

(ه) انظر فتاوى البلقينى ل:۷۷/ب » وأيضا حواشى الروضة ل:۸4/ً . وكذلك 
الاعتناء والاهتمام ۳۳/۲/ . 


( 5م ) 
[مدة اجارة الاقطاع ] 


[۸۷۹] مسألة : المقطع هل تجوز اجارته مدة كثيرة » أم لاتجوز الا سنة 
واحدة تفريعا على المشهور؟ قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
البلقينى - رحمه الله TEE‏ تفرص لذللة ج والا ت "أنه او 
سنة » لأن ذلك هو المتعارف » فينزل إقطاع السلطان على المتعارف فى مثله . 
قال: ونی فتاوى شيخ الاسلام الوالد مايدل على صحة اجارة الاقطاع أكثر من 


ف انتهى 17). 


[مخالفة المستأجر للمالك بزراعة غير المأمور به] 


[۸44] امسالة :اذا تعدى عن الأرض فررغها حلاف مااجرة بها هما 
يضر بها فعليه كراء مثلها فى مثل ذلك الزرع . ومانقص منها قاله فى ختصر 
الو ك ا . قال شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه الله : هذا 
سريع" 13 غاية ا و ق ای وو ی 
أجرة المثل مع أرش النقص » واختار المزني ‏ رحمه الله - فى ختصره تعيين 
الى بويد لفون ا يقال باو ]ا لكان ا 


)١(‏ انظر الاعتناء والاهتمام /۳٤/۲‏ » وانظر ماذكره شيخ الاسلام سراج الدين فى 
فتاويه من صحة اجارة الاقطاع أكثر من سنة ل:١م/ب‏ . 

(۲) انظر مختصر البويطى ل:07١/ب‏ . 

(۳) واستشهد عليه مسألتين لم يسار بها الأصحاب له بل أجروا فيهما الخلاف . قاله 
شيخ الاسلام البلقينى . 
احداهما : اكترى بيتا وحمل سقفه أكثر من القدر المشروط . 
التانية : لو اكترى منزلا سفلا فجعل فيه القصارين أو الحدادين فتقلع البناء فقد 
استوفى مااكتراه » وعليه بالتعدى مانقص . 
انظر مختصر المزنى ص۲۲۹ » وانظر ماذكره الأصحاب فيهما من خلاف فاأورده 
البلقينى فى الاعتناء والاهتمام ۳۷/۲/ب-۳۸/ . 


) A٩۴ ) 


عاج الى فسخ الاجارة؟ لم يتعرض له النووي - رحمه الله - » وفى 
"الحاوي" للماوردى أنا اذا EO‏ بين المسمى وبدل النقص » وبين 
أن يفسخ الاجارة . ويرجع ارو ال ا ت عب قد دحل عليه فار أن 
كو نين القاء :أى O a ٠: E O‏ 


[الاختلاف بين المسمى والتخيير ] 


- فائدة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى‎ ]۸۸١[ 
رحمه الله : اختلفت العبارة عن الصحيح » فمنهم من يقول : جخير(؟ أيين‎ 
: المسمى مع أرش نقص الأرض > وبين أجرة مثل الجميع . ومنهم من يقول‎ 
بين المسمى » وأجرة مثل الزيادة » وبين أجرةمثل الجميع . وقد اقتصر ©)فى‎ 
رة الل ٠اک من ا العبارة الثانية » وذكرها الشيخ أبو‎ 
NS E Ea O gana ای ر الله حا كك‎ 
موضع فجاوزه فى معرض سؤال أن لنا فى صورة زرع ماضرره أكثر من ضرر‎ 
الخنطة قولين + أحدهما أنه بالخيار بين أن يأخذ المسمى > وقدر ضرر النطة‎ 
أ الع :3ق ا اة دويق ان اغا اجو اكل وودرةه ايها هده‎ 
المسألة معبرًا به عن ماذكروه عن النص من بدل النقصان . فجعل موضع‎ 
. بدل النقصان أجرة مثل الزيادة(۷). انتهى‎ 


)00( شش راه : 

(؟) انظر الحاوى ۳۹۹/۷ . 

(©) انظر المسألة فى الاعتناء والاهتمام 1/8/7 . 
© شس تخر 

(ه) فى النسختين » واقتصرا . 

© اف الوطم والفية من اشن 
(۷) انظر الاعتناء والاهتمام ۳۸/۲/أ-ب . 


) عدم ) 


[حكم هلاك العين المستأجرة 
بعد مجاوزة الموضع المعين بدون رضا المالك] 


[881] مسألة : سكل ]/٠١١[‏ شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
البلقينى - رحمه الله عن رجل استأجر مركبا يحمل عليه الى مكان معين . 
فلما جاء الى ذلك المكان لم يفرغها . وطالبه المالك بالتفريغ » فامتنع › 
فغرقت . فأجاب : الذى يظهر لي أنه يضمن أجرة المفل للمدة الزائدة عن 
الاتجارة عو أمنا مان وها “قات كان فووا ال فهو غاص + فجن 
ا کت .وان كان غو مرد اليد بل الك فا فلاهمان:. وفعهاا عن 
مسألة مااذا حمل زائداً على المشروط » فتلفت بسبب غير الحمل » فقالو! فيها: 
يضمن عند انفراده باليد > وان لم ينفرد باليد . فليتأمل 0 انفهئ : 


[منع السلطان للعاقد على حملته] 


[*88] مسألة : لو عاقد على e‏ را شه وجب »ومن 
ذلك السلطان . فهل نقول : لاخيار لامكان استيفاء الحمل بنظيره » أو نقول: 
ENE SEE‏ الأعظم لارو س المے؟(۳ )قال شيخ 
ذلك .)٩(‏ ا 


)١(‏ المصدر نفسه */40// » وانظر المسألة المقاس عليها فى الروضة ٠٠٠/٤‏ . وأيضا 
مغنى المحتاج ۲ . وكذلك نهاية المحتاج 5١5/8‏ . 

4 ش : للحجاج . 

(©) الأصل : الاجارة ء والمثبت من : ش . 

( ش : سألت ١‏ لم يقل شيخ الاسلام بأنه سثل عنها » ولاسأل عنها و انما قال : وقد 
وقعت . 

(ه) انظر حواشى الروضة ل:91/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام 1/4/9 . 


( 5م ) 


[حكم انفراد أحد المستأجرين بأخذ العين ومافيها 
من الموضع المعين الى جهة قصده] 


[۸۸4] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيق 
رکم الل عق سال بو قت وح أن افر اما اسا جروا مركا الى 
ساحل بيروت » ثم أن المستأجر لا وصلت الى الساحل أخذها بما فيها. 
وذهب الى جهة قصده » فهل تلزمهم الأجرة أم لا؟ فأجاب الذى ظهر لى أنه 
إن أعادها الى ساحل بيروت بما فيها لزمتهم الأجرة > وان لم يعدهالم 
تلزمهم » وتنفسخ ان كانت الاجارة على فز ايد > وان كان الزام 
ذمة ثبت الخيار » وَخْرجِتٌ ذلك على مااذا خرج الأجير من بلد الاجارة 
بالحج »فلما وصل الى الميقات أحرم بالعمرة عن نفسه » ثم انه عاد الى 
الات هر جود الي ا و امو با ا 
يذكروا مااذا لم يعد ولم بحرم بشىء . ولاشك فى عدم لزوم الأجرة » بل ان 
كانت على عينه انفسخت الاجارة » وان كانت فى الذمة ثبت الار (*). 


أنتهى . 
[استئجار كتب الفقه وغيره للمطالعة | 


[886] مسألة : استئجار الكتب فى الفقه yT‏ العلوم الشرعية 
للمطالعة . قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى ‏ رحمه 
الله مم يتعرضوا له هناء و يظهر اكو ازعوميان ف مسائل منشورة ف 


0 ش + غير + وهو خطأ . 
(۴) انظر الاعتناء والاهتمام /٤١/۲‏ . 
)٤(‏ ش : وغيرها . وهو خطأ . لأن الضمير يرجع الى الفقه لاالكتب . 


(55م ) 
"لكوع مايق عليه 7 افون . 


[حكم استئجار الشاة للبنها] 


[885] مسألة : اذا وقع استئجار الشاة للبنها » فان الشاة فى يده بحكم 
إجارة فاسدة » فهى أمانة » واللبن مقبوض ببيع فاسد » فيغرم مثله . واذا 
يا ا له 


[ثبوت الخيار فى مرض المرضعة ]| 


[۸۸۷] مسألة : مرض المرضعة لم يذكروه » قال شيخ الاسلام البلقينى 
ا الله -("), ونظهر ان بت ايان كمرض الا جير المعن. + انتهى .)٤(‏ 


[ظهور الدار المستأجرة أنها مسكن للجن] 


|1۸۸۸[ فال : سكل شيخ الاسلام البلقيق رحمه الله 6/2 )فيما لو 


)١(‏ انظر الاعتناء والاهتمام ۲/١۳/ب‏ » وانظر مايؤيد هذا فى مسائل منثورة فى 
الروضة كما ذكره المصنف نقلا عن النووى ٠٠٠/١‏ فى المسألة الرابعة حيث قال : 
"الرابعة قور ا القع وا و 

(۲) الاعتناء والاهتمام 8/١8/ب‏ » وهذه من فوائد شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى 
التق ذكرها . 

(©) المراد به شيخ الاسلام جلال الدين البلقيى لاكما هو مشعر بالنص بأنه سراج 
الدين البلقينى . انظر الاعتناء والاهتمام ۲/۲٤/ب-١٤/‏ . 

(:) انظر الاعتناء والاهتمام ۲/۲٤/ب-١٤/‏ . 

(ه) المراد به شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى . وليس سراج الدين كما هو حال 
النص . انظر الاعتناء والاهتمام /٤١/۲‏ » وأيضا فتح الرؤوف ۸٤/۲‏ . 


) ۸٩۷ ( 


واو جر جون متاعه الى خارج الدار ¢ فهل هذا مو جب [۱۲۹/ب | 
للفسخ ؟(1) قات الذئ. ينب أن يلحق ذلك باستئجار المغصوب اذ لا يكن 
القدرة على تسليم a‏ ا 


[حكم ايجار الشريك لنصيبه ومقاسمته لشريكه] 


[849] مسألة : رجل له نصف دار آجرها لشخص » ثم تقاسم المؤجر 
والشريك» هل جوز ذلك . وينحصر حق المستأجر فيما خرج بالقسمة [أم 
اور آل وى اا0 0 ق السلا البلقيق د رمه الله دد 
أقف على نقل فيها » لكن فى*فتاوى القاضى الحسين" رحمه الله - مايدل 
عليها » والذى يظهر لي أنا إن قلنا : القسمة افراز صحت . ولايجتاج الى 
رضى المستأجر . وينحصر حقه فيما أفرز بالقسمة » وان قلنا : القسمة بيع 
وان قلنا بالمذهب أنه صحيح لم ينحصر حق المستأجر فى الذى صار لاوّجرة 
بالقسمة بل (4)يبقى استحقاقه مشاعاً لکن لايحتاج الى رضاه 2 صحة 
القسمة » وماأشرنا اليه عن الفتاوى بعضه مكتوب فى الرد بالعيب » وبعضه 
ذكره العلامة الشيخ حى الدين النووى ‏ رحمه الله فى القسمة (4). 
انتهى:: 


. ش : الفسخ‎ )١( 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام /٤١/۲‏ » وأيضا فتح الرؤوف ۸٤/۲‏ . 

(6) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين » والمثبت من كتب المذهب . 

. ش:لمء وهو خطأ‎ )٤( 

(ه) انظر حواشى الروضة ل:8٠9/ب‏ » وأيضا فتاوى البلقينى ل:85/ب » وكذلك 
الاعتناء والاهتمام 47/7/ب » وانظر ماذكره القاضى حسين فى الفتاوى مما يدل 
على ذلك ل:م*/أ-ب » وماقاله النووى فى الروضة ۱۸۳/۸ . 


) ۸٦۸ ( 


[حكم ايجار المستأجر للعين المؤجرة منه] 


]۸4۰[ ل 0 فأجرها المستأجر لغيره . ثم ان 
المؤجر » والمستأجر الأول تقايلا قال العلامة تقى الدين السبكى - رحمه 
الله : الظاهن ضخة الأقالة + ولاتفسخ الأجارة + والفرق بينه وبين 
UT‏ عيناً فباعها من غيره ثم تقايل البائع والمشترى الأول أنه 
5 لانقطاع علق البيع بخلاف الاجارة . انتهى .)١(‏ 


[يصح اسكان الزوجة فى دار استأجرها لوحده] 


[891] مسألة : استأجر 1ك عي و ا 
فاذا تروج كان له أن يسكنها معه » قاله ابن كج رحمه الله فى 
"التجريد" » وبه قال الامام أبو حنيفة ‏ رحمه الله . وقال أبو ثور 
رحمه الله لايسكنها معها . قال الصيمرى فى "الايضاح" : وهو القياس . 
اهن 


[استئجار بلد من مقطعها مدة معينة ] 


[۸۹۲] مسألة : سئل العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله عن 
رجل أسعاجر بلدا من مقطعها مدة معينة لينضع 'بذلك مقيلاً > ومراحاً ‏ 
وللزراعة ان أمكن » ثم ان بعض الأرض شرق » ولم ينلها رې ٠‏ ولم 


. ش : أجره عينا لمدة‎ )١( 

() ساقطة من الأصل . والمثبت من : ش . 

(۴) أفتى بهذه المسألة شيخ الاسلام البلقيى » انظر الفتاوى ۸۳/ . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من : ش . 


) ۸٦۹ ) 


ا 0 
عادة المحققين من المورقين يكتبونها حيلة لتصح الاجارة قبل الري » وأخبرنى 
شيخنا العلامة ابن الرفعة ‏ رحمه الله أن قاضى القضاة تاج الدين بن 
E‏ بولدية الله 117 اجلبينا لي ب وقد ريف جهده العثا ره به 
علمي پان قاضى القضاة تاج الدين E‏ بفقه وعلوم متعددة مجموعة 
اوی كه وو ك الذيق و ا ی ا 
السابع ‏ رحمهما الله (۳)_ والذى استقر عليه رأبى أن هذه الاجارة باطلة » 
لأن حقيقتها ايجار لثلاث منافع مشكوك فى الال ا ان ضمت E‏ 
ا ا )نبزلا لكاو انق صععيا ا ا 
هو المعروف من مذهب الامام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ وعلى كل من 
التقديرين » فالمعقود عليه غير معلوم » لأنه على تقدير عدم إمكان الزرع 
انكرت مود عليه وفرط الاجارة أن كيوك القع | 0۷ الى برد 
العقد عليها معلومة » وينبغى أن يتنبه المورقون . والشهود » والقضاة لذلك 
وطريق تصحيح هذه الجملة(8)أن يقال : لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء 
مقيلاً ء ومراحا . وللزراعة ان أمكن . واذا قال : كما قلنا : لايحتاج أن 
تقول : ان أمكن . وحذفه أولى » والفرق بين هذه العبارة » والعبارة الأولى 
أن فى هذه عموا فهو كما لو قال : لجميع المنافع » أو لتنتفع كيف شئت . 
فانه يصح > وله جميع المنافع . وأما العبارة الأولى » فلاعموم فيها بل هی 


: وليت من قفاوي السبكن‎ ٠ السشعن ركن‎ ٠0)9( 

(۲) هو :عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامى (130-704ه) » سمع من جعفر 
الهمذانى . واتفق الناس على عدله وخيره . وقد ولى خمس عشرة وظيفة » وفى 
أيامه حدد الملك الظاهر القضاة الثلاثة فى القاهرة . ثم فى دمشق . والعلامى 
بالتخفيف نسبة الى علامة وهى قبيلة من لخم . 
أخباره فى : السبكى ۳۲۳-۳۱۸/۸ » الاسنوى ۷۸-۷۷/١‏ » ابن قاضى شهبة 
٤۷٨٧-7۳‏ » حسن المحاضرة ۱10-۱۹٤/۲‏ » رفع الاصر ۳۸۳-۳۷۵/۱ . 

(۳) سترد ترجمتهما ص۱۲۷۹ من هذا الكتاب . 

. ش : ظاهر‎ (٤) 

(6) :ق ايفين © اطيلة + والمفيت من فاوى السك : 


( ۸۷۰ ) 


ee Nag 
OE الإقوقه بالزى يدوالا شعاد‎ 
غيره فان لم يعلقه على الامكان فسد لذلك » وان علقه فسد لما قدمناه من‎ 
: جهالة المنفعة المقصودة بالعقد . ولو أفرد وعلق على الامكان فسد لأمرين‎ 
. أحدهما : كون الاجارة للزراعة قبل الري » والثانى : تعليقه على الشرط‎ 

والمنفعة المقصودة لابد أن تكون خيرة ممكنة عقب العقد . ا 


[العشب النابت فى الأرض المعطلة للمالك | 


| مسالة :+ أسر أورضا للررائ ٭ فعطلها الما شن فة فا 
قفنب نلعن يكون؟ جاب العلاهة فى الدين :السبكن در رة الله ماه 
للخالك > الآن: الأعينان اق عقن القجارة انا" تلك المنافع .)٤(‏ انتهى 
كلامه . 


[حكم الأرض المعمورة بعد ثبوت وقفيتها للحرمين] 


aE اكب‎ EE سر ]| نمدا هيا تهون‎ CNEL 
للقصب ووقف ذلك على أولاده » ثم قال : ذلك الى مصالح الحرمين . ثم‎ 
واكك ارمق بيت اناف فيال‎ ERIE RT 
غ و لاحن "أن ةاعد الأرضن «المذ كو وق دو اطال ان نيان الا كينة اران‎ 


0 الأصل املف وال من > 

(؟) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين » والمثبت من فتاوى السبكى . 

(۳) انظر فتاوى السبكى ٤۳۰-٤۲۹/۱‏ . 

)٤(‏ هذه المسألة ليست للسبكى » وقد بحثت عنها فى جميع فتاويه ثم وجدتها للشيخ 
سراج الدين البلقينى . انظر فتاوى البلقيق ل:١8/أ-ب‏ . 


) كام ) 


والأقفاتب او ل كح اوس المستأجر المذكور بقطع اغراسه . ونقض 
أبنيته » وطم آباره » أو يبقى ذلك بأجرة المنل لأجل ابقاء عين وقف 
المستأجر؟ فسثل شيخ الاسلام تقى الدين السبكى - رحمه الله د عن ذلك » 
أجاف ا ور اعد ان تو شر الآرمن. المذكسورة لا الأبنية › 
والغراس . والأقصاب » وغير ذلك ان كان فى ابقاء ماذكر مصلحة الوقف 
بأخذ أجرةحققة ممن يحصل به صلاح الأرض بعد أن كانت غير منتفع بها . 
وكان فى قلع ذلك احتمال أن يؤجر » ولم يملع من ابقاء (؟) الآ بار والاأبنية 
فرظ آلو اف ف “الداظن الأبععاء بالأجرة وان اكان یاب اللاك 
للمالك القلع » لأن المالك لايتعين عليه أن يفعل لنفسه الأصلح » والناظر 
عليه ذلك فيما نحن فيه . فان أورد المتعدي قلت : المتعدي ظل ديه + 
وليس لعرق ظالم حق. فان قل + ان اشرق شرآ فاسدا #الغاصب: : 
فللناظر القلع مجاتا » قلت : هذا معارض . فانه ينظر فى المصلحة » والمصلحة 
فى الابقاء » ولايترك المحقق للموهوم(؟)ء وهذا يتقيد به اطلاقهم وهو من 
النفائس . انتهى کلام (5). [۱۲۷/ب] 


[اجارة الحمام وأدواته للاغتسال] 


]۸۹٠[‏ مسألة : يجوز دخول الحمام بأجرة مع اختلاف أحوال الناس 
2 استعمال الماء > ومكثهم فيها »> وحكئى النووى دب رحمه الله - فى 


)١ (‏ ش : فهل » ولعله تصحيف . 

0 الأصل ا من د شن 

0 اف قافن وات من تاش 

. ش : للمفهوم‎ )٤( 

)ه( قلت :لم أجد هذه المسألة للسبكى » وقد كشفت عنها فى الفتاوى وغيرها . ثم 
ظفرت بها أنها من فتاوى البلقيى . انظر الفتاوى ل:١م//ب‏ . 


( AYY ( 
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E SENE E o a 
م اها الماء فغير مضبوط » فم‎ DE الحمام؛و السطل » والإزار‎ 
يقابل بعوض . فعلى هذا السطل غير مضمون على الداخل » والحمامى أجير‎ 
E زا كه فلن ترم‎ TE كمد 11 ا حييهة بعان لهي‎ 
والسطل عارية مضمونة(۳)ء وفى وجه ثالث أنه من‎ ٠ متطوع حفظ الثياب‎ 
+ الماء وأجرة الحمام + التطل و عط الات + وصحعهه أبن اق عضرو‎ 

رحمه الله وتبعه العلامة تقى الدين السبكى موهفه انلف E‏ 


[حكم طلب ورثة الأمير من ديوانه عمل حساب للمدة 
التى كان مورٹھم فيها حبيسا] 


]1۸41 ماله : سكل قاضى القضاة ابن رزين - ر حمه الله )عن 
5 حبس » ثم مات » فطلب ورثته من ديوانه عمل الحساب للمدة التي 
كان الاق ا فيها »› فأجاب لايلز مهم ذلك الا أن يكونوا او 


)١(‏ قلت : كتاب الاجارة فى شرح المهذب ليس للنووى . وائما هو من التكملة الثالثة 

(9): .ااب 

() انظر : المهذب ٠٠٠/١‏ , الروضة 05/4" » وانظر مغنى المحتاج ٠٠۳١/۲‏ » وكذلك 

(4) انظر توشيح التصحيح ل:45١/1‏ . 

6 هو علس بن ا کی جز ذفن کن متو فی قائ ا افا فی الیو ام عي 
الله العامرئ » الموى »ولد سنة ثلاث وستمائة » كان اماما بارغا فى الفقه . 
والتفسير مشاراً اليه بالفتوى من النواحى البعيدة . ولى بدمشق امامة دار الحديث 
الأشرقية 6 توق بالقاهزة بعة مانن وشتمائة” ؛ 
أخبسارة فى : السبكى 43/8-ل!4 > الاننوى ۲۹۳/١‏ » اين قاضى شهبة 
٤۷4-7۲‏ » البداية والنهاية ۲۹۸/١١‏ » حسن المحاضرة ۱1۷/۲ » رفع الاصر 
1 . 


. ش : قد استوجروا‎ )٩( 


( AVY ( 


اجارة صحيحة على عمل معين » وفيه عمل الحساب»ولم يكونوا عملوه قبل 
ذلك للأمير » انتهى . 


[للمستأجر أن يمنع المؤجر من الحملان على الدابة المستأجرة] 


[۸4۷] مسألة : رجل اكترى دابة ليركب عليها . وحمل عليها كذا 
ف ١١‏ سوسين عمل زا هذ لانتس + ارلا المكري 5 )أن يعلق 
علا اة أو رة امام الغ ا قلق ب أن رد ود کان 


[حكم ضمان العهدة للمستأجر] 


[۸۹۸] مسألة : لو ضمن رجل العهدة للمستأجر فيما استأجره قال 


. الأصل : رطل » والمثبت من : ش‎ )١( 

(0) الأصل : المكترى . وهو تحريف . والمثبت من : ش . 

(۳) انظر الروضة 88/4" . 

© الأصل + رحمهدم +:وشاقظ مين ش .> وقد ذكر ذلك القفال فى "الفتاوى . 
(4) انظر فتح العزيز /؟7١١/ب‏ » وأيضا الروضة ۳۳۳-۳۳۲/۲ . 


۸Y4 )‏ ( 
[لاضمان على الأجير لحفظ الأسواق والدكاكين] 


[09م] مسألة : الأجير لحفظ الأسواق . والدكاكين اذا أخذ مافى ذلك 
لاضمان عليه » لأنه لايدله على المال قاله الماوردي ‏ رحمه ا0 ON‏ 
بعل أن الفقراء لاضمان عليهم . وهى مسألة عزيزة النقل كذا قاله العلامة 
فق" TE E‏ 


[تلف العين المستأجرة بعد قيام الأجير بعمل بعضها] 


[900] مسألة : لو استأجر لخياطة ثوب فخاط بعضه . واحترق الثوب 
استحق الأجرة لما عمل » ثم ان قلنا : ينفسخ العقد بتلفه استحق أجرة المثل» 
والا قسطه من المسمى . ولواستأجره لحمل جب الى موضع فزلق فى الطريق 
وانكسر الجب لم يستحق شيئا من الأجرة . وفرق بأن الخياطة تظهر على 
الثوب » فيقع العمل مسلما بظهور أثره » والحمل لايظهر على الجب . وهذا 
يذل عان أنه جعلن اطياطة كالعين + كذا قاله المرق د وحمسه اللتة فى 
الور ). انتهى . 


إحكم حبس الخياط للثوب اذا خيط 
ف دكانه أو داره أو دار المستأجر | 


[1ية] مسا :اذا حاط الأجين العوب' فى دكانه »> أو ال .نبت تفسه ؛ 
فة مده القن اجر + وان اه ج دار المستأجر . أو بحضرته لم يكن 
له ذلك » قاله ابن أبى عصرون - رحمه الله » وقال النووي - رحمه الله 


. ٤۴۷/۷ ولأن يد المالك عنه لم تزل . انظر الحاوى‎ )١( 
. ۳۳٠/٤ (؟) انظر الروضة‎ 


) ۸۷۵ ( 


فى فتاويه : للقصار حبس الغوب الى استيفاء الأجرة على الصحيح . لأنها 
عين دون الخياطة كذا أطلقه (۱). انتهى . 


[منافع العبد والوقف اذا عتق وفسخت الاجارة] 


[909] مسألة : أجر عبده » ثم أعتقه . ثم ظهر به عيب . وفسخت 
الاجارة بعد العتق » فالمنافع للعبد على الأصح . وقيل EE‏ وفى معنى 
العتق الوقف . فيصح وقف ]//١١8[‏ المستأجر على المذهب كما صرح به فى 
ا ا والازراجخ. الموقوف عليه مف »مق "الأسعرة قو لو احدا 
كما صرح به الماوردى » لأن الوقف مقصور على شرط واقفه . انتهى . 

ولو أجر أم ولده . ومات فى المدة عتقت . وفى بطلان الاجارة 
اهن لكا اف وها ت اعا ٠‏ و تاب القت 
فى موت المستولدة الموقوفة مايخالفه .)٩(‏ ا 


. ٠٥٤-۱٥۳ انظر فتاوى النووى ص‎ )١( 

(؟) انظر الروضة "7١/4‏ . 

() أى باب الوقف » انظر الروضة ۳۸۱/٤‏ . 

(4) ماتقدم عند الرافعى لاعند المصنف . والمقصود ماتقدم عند الرافعى فى مسألة مااذا 
أجر البطن الأول الوقف . ومات فى أثناء المدة فوجهان : 

أحدهما : تبقى الاجارة بحالها كما لو أجر ملكه فمات . 

الثانى : المنع . وهو الأصح » لأن المنافع بعد موته لغيره . ولاولاية له عليه ء 
ولانيابة . 

انظر فتح العزيز 96/1/أ-ب » وأيضا الروضة 718/4 . 

انظر فتح العزيز 1/98/5 » وأيضا الروضة "7١/4‏ . 

قاله شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى . انظر حواشى الروضة ل:91/ب » وأيضا 
الاعتناء والاهتمام ؟/8/] . 


ب 
کے 
> سک 


( ولام ) 
[لاتصح كتابة العبد بعد تأجيره] 


]4٠۴[‏ مسألة : لو أجر عبده » ثم كاتبه لم تصح به الكتابة كما جزم 
به النووي - رحمه الله داق ol‏ 


[الاقرار بعتق سابق على الاجارة] 


[904] مسألة : قال شيخنا الامام ولى الدين العراق : لو أجر عبده . 
ثم أقر بعتق سابق على الاجارة 1 ولايقبل قوله فى فسخها » ويغرم 
للعبند أجزة كه د كروي "التروضة" عن ال أن خل درسم اله 
استطراذا قبل الصداق فى اختلاف الروجين فى التكاح ("). 


[حكم الوقف المؤجر بثمن المثل وطروء أسباب توجب الزيادة] 


[900] مسألة : سكل ابن الصلاح ‏ رحمه الله عن ناظر فى ملك 
اجره سنة يار » فشهد الشهود انها أجرة المثل يومكذ 2 ثم رات انات 
توجب زيادة أجرة المشل على ذلك . فأجاب بأنه يتبين بطلان الاجارة » 
والشهادة . فان تقويم المنافع فى مدة مستقبلة » انما تصح اذا استمرت الحال 


. قلت :لم يذكرها فى الكتابة كما نص عليه المصنف . وائما ذكرت فى الاجارة‎ )١( 
وقد نسب الصحة لابن القطان . وعدمها الى ابن کج . قال‎ . ٤4 انظر الروضة‎ 
النووى : وهو الأقوى . وقد نص عليه الشافعي فى "ختصر البويطى" فى باب‎ 
المكاقب 'والقطف ا اجر ماوق له أن كات قان كاف فيو باطل” ا‎ 
نصه . حواشى الروضة ل :۹۱ب » الاعتناء والاهتمام 7 رب‎ 

(+) انظر الروضة ٥۷٠/١‏ . قال : والعلة فى ذلك أنه أقر باتلاف منافعه ظلما . 


( AVY ) 


الموجودة . فأما اذا تغيرت » فقد تبين أن التقويم لم يطابق جلاف تقويم 
الأعيان' + كم لاق الوقف يعدم البطلان 7؟). انتهى . 


[حكم استئجار أرض مصر التى تسقى بماء النيل للزراعة] 


[905] مسألة : استئجار أراضى مصر للزراعة . ولاماء لها الا النيل 
ااك العالك قبل الرياة آق به الرييادة وقل الترى. + قيضم ١دا‏ كات 
قوق فق شم عقر ذراعا فما دوا لأنه ( لا يتقص اليل عن. ذلتك: الا 
نادرأ » وأما ماتروى من أكثر من ذلك » فلايصح استئجاره الا بعد الرى . 
لكن ةا اعرها ٠.‏ رما RE ER SDA‏ 
والغراس » فانه ,يصح »> ويلزمه الأجرة اذا استولى زرع أو لم يزرع » وله 
الزرع اذا أمكنه لاأن قال : لينتفع بها مقيلاً » ومراحاءوللزراعة » <ان 
أمكن فانه لايصح . فان قال : لينتفع بها فيما شاء كيف شاء مقيلاً » ومراحا 
e‏ ولم يقل ان أمكن صح . انتهى . 


[لاتصح اجارة المنفعة للمستأجر] 


]4٠۷[‏ مسألة : لو استأجر حرا لمنفعة » ثم أراد إجارة تلك المنفعة له 
كأن استأجره لخياطة » ونحوها » ثم قال : أجرتك منفعة الخياطة التى لى 
بكذا » فهذا ينبغى أن ْنَع قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
البلقينى - رحمه الله : وم ار من ذكره . نعم لو كان ذلك على صورة 


0 ش : ثم أفتى ابن الصلاح 1 

(؟) انظر فتاوی ابن الصلاح ۳۸۰/۱ . 

609 ساقط من : ش . 

(4) مابين القوسين ساقط من : ش » ولعله من باب انتقال النظر . 


( AVA J) 


الاستبدال»فانه يجوز اذا سم نفسه » وقد كتبته عند ذكر الاستبدال (). 
انتهى: 


[جواز هبة المنافع المستأجرة وجواز التولية فى الاجارة] 


]4٠۸[‏ مسألة : هبة المنافع المستأجرة جائزة » ويصير المالك مع 
الموهوب له كما كان مع الواهب » وملكها باقباض العين » وهل تجوز 
التولية فى الاجارة؟ قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - 
رحمه الله لم أر من ذكره » وينبغي أن يجوز » لأنها فى البيع بيع جديد 
لمعن 7 إلااون | Ee‏ ع بن ea EEN‏ 
الأول » ويشترط أن يصدر بعد القبض على الأصح 17 انتهى . 


[جواز اجارة الأرض المهولة بالأتربة ] 


]۹٠۹[‏ مسألة : لو استأجر أرضا مهولة بالأتربة » كأرض كان فيها بناء 
قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : الذى يظهر لى فى هذه 
المسألة الجواز . لأن التراب من جنس الأرض » ويمكن الانتفاع بهذا الموجود 


. انظر الاعتناء والاهتمام ۷/۲٤/ب » وانظر ماکتبه عند ذكر الاستبدال ص۸۷۹‎ )١( 

(۲) ش : فى بالثمن » ولعله سبق قم 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام ۸/۲٤/ب‏ . 

)٤(‏ لم أجد هذا فيما جمع من فوائده . وقد تتبعت ماتيسر لى من فتاوى فى المذهب 
فلي أجد من صرح بهذا » ولعله سمع ذلك منه . 


( ولام ) 


[حكم الاستبدال عن المنفعة] 


]91١[‏ مسألة : لو أراد المسعأجر أن يستبدل عن المنفعة . فان كانت 
الاجارة فى الذمة / بيجزر. وان كانت اجارة عين . قال البغوى ‏ رحمه 
الله : هو كما لو أجر العين المستأجرة للمؤجر . وفيه وجهان : أصحهما 
وات وان اجون بعد القبض . قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال 
الدين البلقينى - رحمه الله :لو كان ذلك فى استئجار عين حر لمنفعة » 
فأراد أن يستبدل عن تلك المنفعة بعدما سم ار نفسه » فلم بذ كرو 
TT‏ هنا المواز قال يخا ::وعلق هخ فلن وق ا 
بيني وبين شيخنا شيخ الاسلام التؤالة ذنوحيت» اللنعدى وهو ان هل د 
الابراء عن اجارة العين » فيما اذا استأجر عين حر لعمل؟ فظهر لي جواز 
ذلك قياسا غلل احق الناية الواجبة فى رقة الغبد ٠‏ فانه ور الأبراء فيها + 
وان لم يتعلق بذمة أحد . وقال شيخ الاسلام الوالد ‏ رحمه الله - : لايجوزء 
لأنه ادل عن هده المنفية وام العيند قان الشيهد قك يديه : 
ويلتزم (4أعنه الفداء » فقام الفرق بين المسألتين » وظهر الف اوكروة هنا 
جواز الاستبدال57). انتهى . 


)١(‏ النسختان : ان . والمثبت من الروضة 89/4" . وقد مشى المصنف على ماذكر فى 
الاعتناء . 

(۲) ش :وهو ظاهر . 

() ساقطة من : ش . 

)<( الأضا و يلوس امفيك فن دن 

(ه). التسخان :هاءء والمفيت من كتاب الاعتعاء . 

(3) انظر الاعتناء والاهتمام ؟/60/أ-ب . 


) ۸۸۰ ) 
[حكم استئجار الحمام والرحى مع علمه بتعطلها أحيانا] 


كك ] ماله و رحى مدة يع أنها ا 
لحاجتها الى العمارة»أو لاصلاح الآلة»أو لانقطاع الماء » فان شرط احتساب 
مدة التعطل من لاحات طت اا او ا ات مدة التعطل جهو ل (۳). 
فان كانت معلومة بالعادة بطل فيها » وفيما بعدها ويصح فيما بنها(4). 
وأفتى ابن الصلاح - رحمه الله فيمن استأجر طاحونا فيها أحجار دائرة 
فتن اماق اعا المذة وقغطل: عضا + و الجادة تجارزية مذلاك والمستاجر 
عالم بالحال [عند العقد أنه إن استأجر الطاحونة . والحجارة غير داخلة فى 
الاجارة بأن كانت من عند المستأجر » فلافسخ » وكذا ان كانت الحجارة من 
عند المؤجر . وهى داخلة فى الاجارة » لكن ماورد العقد عليها بطريق 
الأصالة بل ورد العقد على الطاحون . وذكر الحجارة ذكر الوصف للطاحونة 
فلايثبت الفسخ بالنتقص . والتعطيل المعتادين . وان عقد على الحجارة 
بالأصالة كقوله استأجرت منك الأحجار للطحن سنة ثبت الفسخ بالنقص . 
وا اا 


)١(‏ كذا فى النسختين تبطل . والمثبت من آداب الحكام » وبدليل سياق العبارة بعدها. 

(۲) النسختان : وان » والواو زائدة . 

(۴) لصيرورة المستحق بالعقد مجهولا » كذا قاله المناوى . انظر فتح الرؤوف ۸۱/۲ . 

. 8١/٠ وأيضا عماد الرضا‎ » ٤۹۰/۲ انظر آداب الحكام‎ )٤( 

(ه) مابين المعكوفتين ساقطة من النسختين » والمثبت من آداب الحكام » وفتاوى ابن 
الصلاح > وسبب هذا السقط أن المصنف اعتمد على احدى نسخ كتاب اداب 
الحكام للغزي » والتى رمز محققه لها بالرمز (ج) دون التحقق من ذلك)فأسقط 
ماتبقى من فتوى ابن الصلاح» وأدخل المسألة الى تليها من ضمن فتلوى ابن 
الصلاح حيث قال : عالم بالحال انفسخت الاجارة . 
انظر فتاوى ابن الصلاح 68-0" » وانظر اداب الحكام ٤4۲-٤۹۱/۲‏ . 


( ANI ) 


[لايلزم المستأجر أجرة المنافع اذا انفسخت 
بسبب مع علم المالك بذلك] 


a1۲)‏ [مسألة](1١)انفسخت‏ الاجارة ست وع المالك بالفسخ 


فلا.يلزم المستأجر ا المنافع بعد الفسخ EEE‏ يعلمه > فان لم 


يفعل ضما ٠. ۲٣‏ انی 8 


1 استئجار الدابة ١‏ . بن ذهابا بشرط الرد 
2 موصع معسں لسر 


[*91] مسألة : استأجر دابة الى موضع ذهابا فقط » وشرط أن يردها 


الى الموضع الذى خرج 0 اله فلو ذهب افر فاه اة 
و .فاق قحل ”رمن ا کان جرا .الت :-. 


[ضمان يوم التعدى] 


[914] مسألة : استاجر دابة ليركبها اليوم . ويرجع بها غدا > فأقام بها 


فا وو ق الوم العالت ولو تجاه البوفين O‏ 


)۱( 
0( 
)ج( 
)+( 
)ه( 


(1) 


مابين المعكوفتين من وضعنا . 

النسختين + سبيية . 

انظر آداب المحكام ٥۰۷/۲‏ . 

اداب الحكام ٥۰۸-۲‏ » وانظر مغق المحتاج 7۲ ٠١‏ وايضا نهاية المحتاج 
6 . 

الأصتل : فهو » ش : فهذا » والمثبت من كتب المذهب . 


A۸۲ )‏ ( 
[ضمان العبد اذا أبق عند عدم بيان موضع عمله للمالك | 


ا ا لفسا و ولم يبين موضعه › 
فذهب به من بلد العقد الى بلد آخر » فأبق العبد ضمنه مع الأجرة (4). 


[يشترط ذكر موضع التسليم] 


| مسا 4 اتاج ذابة مده معلوعة لبر كنينا شر" جار 1/1981 ] 
بشرط أن يذكر الناحية التى يركب اليها » وموضع التسليم م لله ا كني 
شرا ال اله کان ملعي فيه وقد يكت الى به هاا 6 واناه ق 
شار فيكون](9)التسليم فى بلد الدابة » فكذلك يشترط ذكر موضع اللي 57) 


٠ 


انتهى . 


(9) ” 6 اسا فيه عا ا5 كان راجب ها الى اكه ذلك ن 
ووجب أجرة المثل للثالث . وضمان جنين ان أسقطت فيه . فتح الرؤوف ۸١۱/۲‏ 
وانظر فتاوى القاضى حسين ل:9*“/رب . 

(؟) انظر آداب الحكام ٥۰۸/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ۸۱/۲ . 

. ش : ليعمل عملا معلوما‎ )٠( 

. ۸۱/۲ عماد الرضا‎ » ٠۰۹/۲ آداب الحكام‎ )٤( 

(ه) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين » والمثبت من آداب الحكام » وعماد الرضا. 

. ۸۱/۲ وانظر عماد الرضا‎ » ٥۰۹/۲ آداب الحكام‎ )٩( 
قلت : فتكون منفعة الاجارة للمستأجر فى الشهر لم تحصل بسبب طول المسافة بين‎ 
.. الذعات + والايات + أو" الذهاب فقط‎ 


(عمم) 


[الجهالة لاتضر بمقدار ماي ركبه الماء من الأراضى] 


[41۷] مسألة : استأجر أرض قريةء وقال )ی كنات چ اوو و 
هذه الضيعة عيون ماء » ونبع برسم سقى مايركبه الماء من اف وا 
يعلما مقدار مايركبه الماء من أراضيها»57المؤجرة » فلايضر الجهل بذلك 
ويكفى اذا كان الماء داخلا فى الاجارة رؤية العيون » وماينبع منها » ويظهر 
الى خارجها(؟). انتهى . 


[حكم ابراء المؤجر للمستأجر ببراءة الاسقاط 
نم تقايل أحكام العقد] 


[+91] مسألة : اسعأجر موضعا بأجرة معلومة ء ثم أبرأ المؤجر 
المستأجر من الأجرة براءة اسقاط » ثم تقايلا أحكام العقد . فليس للمستأجر 
مطالبة المؤجر بالأجرة . ولو استأجر شيئاً ودفع أجرته الى المؤجر » وأقر أنه 
لاحق له عند المؤجر اقراراً نافيا لكل حق على الاطلاق»ثم بان فساد الاجارة» 
فله الرجوع بالأجرة » لأنه انما أقر بناءً على الظاهر من صحة الاجارة (8). 
انعهى .+ 


0 ش : أو قال » ولعله سبق قر 

(8): "الأصل ١‏ اراق وات من شن 

(۳) مابين القوسين ساقط من الأصل . والمثبت من : ش » وكما هو فى كتب المذهب 
ولعله من باب انتقال النظر . 

(4) انظر آداب الحكام 417/9 . 

(ه) آداب الحكام ۱۳/۲ . وانظر نهاية المحتاج ٠٠٠/١‏ . وله حينئذ الرجوع على 
المؤجر بالأجرة » وعليه أجرة المثل لمدة وضع يده على العين . ويمكن أن يقع 
بينهما التقاص . انظر حاشية أبى الضياء بذيل نهاية المحتاج ٠٠٤/٠‏ . 


ARE (‏ ) 
[لاأجرة على المكره للمكره] 


[919] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - 
رحمه الله - فى رجل أكره شخصا على زرع أرقن المكره بكسر الراء » فهل 
غل اة الأرض # جاب الى طون ل أن رة عله لان المالك هو 
الكلت م ادكه كنا لو اكع تح الكو ضر فد فلن أ راد اجالك 
أن يقلع زرعه » وكان يعتاد قلعه فله ذلك . لأن هذا فى معنى إعادة الأرض 
للزرع » فله ا انتهى . 


. ً/ها-ب/٥۰/۲ انظر الاعتناء والاهتمام‎ )١( 


) ۸۸۰ ) 
كتاب الجعالة )١‏ 


[حكم من رد الآبق ممن لم يبلغه النداء ] 


› مسألة : لوقال : من رده » فله كذا » فرده من لم يبلغه نداژه‎ ]9٠[ 
لم يستحق شيئًا > لأنه متبرع » فان قصد العوض لاعتقاده أن مثل هذا العمل‎ 
لاخبط لم يستحق أيضا على المذهب . ولاأثر لا عتقاده » وعن الشيخ أبى‎ 
E عمديه عه اللسي و ه111 هال هجا الأناء فاع‎ 
. يهنا الروياني عن والده‎ PE ETT TE الدين البلقيى‎ 
. فقال فى "البحر" : قال والدى  رحمه الله : اذا رده من لم يسمع النداء‎ 


فان لم يقصد به أخذ الجعل لاجَمْلَ له » وان قصد به الل فله الجعل » 
وليس هذا كما لو قال : قبلت البيع » ول يكن سمع إيجاب البائع لايصح 
القبول » وان كان البائع أوجب » لأن فى البيع لايجوز الايجاب لغير معين , 
ولایثبت حكمه الا بعد العلل به جلاف العا > ف وز اعانا لفين حن 


فجاز أن يغبت حكمه من غير معرفة الراد غير أنه اذا قصد التبرع صار فى 


ماجعل على العمل من اجر » أو رشوة والجمع جعائل . 
انظر : المعجم الوسيط 185/١‏ ء المصباح المنير ص٠4‏ . مادة (جعل) » وانظر تار 
الصحاح ص ٠١6‏ 3 
شرعا : التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين او مجهول . 
نهاية المحتاج 06 »۷ وانظر مغنی المحتاج 4/۲ . 

(۲) انظر الروضة ۳۳۹/٤‏ » وأيضا مغنى المحتاج ٤۲۹/۲‏ . 
- م48ه) من علماء التفسير » واللغة . والفقه . قدم نيسابور واجتهد فى تحصيل 
العلوم على أبى الطيب الصعلوكى » ثم ارتحل الى مرو وقصد أبا بكر القفال , 
ولازم درسه حتى خرج مذهبا وخلافا حتى صار اوحد زمانه خرج به جماعة من 
أمة الاسلام . 
عاد فى : العبادى ص۱۱۲ » ابن الصلاح ٥۲۲-٠۲۰/۱‏ » السبكى 4۳-۷۳/١‏ » 
الاسنوى ۱١١-٠٦١/١‏ ,»)ابن قاضى شهبة ٠٠٠-۲۱٤/١‏ . ابن هداية الله 
ص 148-١44‏ ء الأنساب ۳۸۵/۳ » السير 11۸-٦1۷/١۱۷‏ . 


( ۸۸1٦ ( 


حكم الراد لذلك الايجاب فسقط حكمه . قال والدى ‏ رحمه الله : 
وختمل أن يقال 0 فى الخالين معا . وان لم يقصد الجعل تخريجا مما 
لو رهن مال مورثه على ظن أنه حى » ثم بان أنه كان ميتا » وورثه يصح 
فى أحد القولين . وان كان عنده أنه غائب فى ذلك . انتهى . 

وفيه زيادة احتمال عن "اند أنه يستحق » وان لم يسمع . ولم 
اق الجعل (9). انتهى . 


[يصح بذل المال لمن يتكلم فى خلاصه من حبسه] 


. آذ يتعزر ظلما‎ OSL ف وق كان رجل 2 حبس‎ [ar1| 
. اوو( رحمه الله [۱۲۹/ب] انتهى‎ 


[حكم أخذ ماتبقى من الجعالة بعد انفساخها بالموت] 


[؟؟9] مسألة : تنسفخ الجعالة بالموت ولاشىء للعامل لما عمله بعد 
موت المالك » فلو قطع بعضص المسافة » ثم مات الالك فرده الى وارثه 
استحق من المسمى بقدر عمله فى ةا قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقيق رحمه الله - : جزم الماوردى - رحمه الله - بعكس 


. ش :على » وهو خطأ‎ )"٠( 

69 الاعتناء والاهتمام +/0۱/ . 

. ساقطة من الأصل » والمثبت من : ش‎ )٤( 

(o)‏ انظر فتاوىٍ النووى ص٤٠٠‏ » وأيضا آداب الحكام ٠٠٠/۲‏ . وكذلك عماد الرضا 
۲ . وايضا نهاية المحتاج ٤۷۲/١‏ . 
قال النووى ‏ رحمه الله - وقد صرح به جماعة منهم القاضى حسين فى اول 
باب الربا من تعليقه . ونقله عن القفال المروزى . وقال : هذه جعالة مباحة . 
قال : وليس هو من باب الرشوة » بل هذا العوض حلال كسائر المباحات . 

(5) الروضة 60/4" . وانظر مغنى المحتاج ٤۳۳/۲‏ . وأيضا نهاية المحتاج 
ا - لالع . 


) AAV ( 


ذلك . فقال لواحو جام زب اا لعيدد و e‏ الت كان لة ولك 
الحونا رلا اف تكد 151دو 2ل العيه ار E‏ وداه ويد دل عون 
aa‏ لكاروق ويه صمل aN‏ 
اا ا عم فة ٤‏ لان مالم يلزم من العقود يبطل بالموت»فم يقم 
عمل الوارث مقام ENE E‏ 


[سقوط الجعالة فى تعليم البعض والامتناع عن البعض وحكم البلادة] 


arr)‏ مسالة : قال : إن علمت هذا الصبي 2 و إن علمتی القران 
فلك كذا فعلمه البعض » وامتسع من تعلم الباق > فلاشىء له» وكذا إن 
كان الصبى بليدا ليتع (° قال شيخنا الامام قاضى القضا ()جلال الدين 
البلقيى ‏ رحمه الله : لوصدرت فى ذلك إجارة على التعليم > فكان الصى 
ليذ مواد 0 ذلك كالجعالة؟ الاجر أنه * ليس كاظغالة + ن عملم قد 
العمل . ولم يتم » ولو كان يتعلم ء ثم ينسى فى ا فلم يذكر وقد 
دى الالعارة فیط + اتی ۹ 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من : ش‎ )١( 
. (؟) مابين المعكوفتين ساقطة من النسختين » والمثبت من الحاوى‎ 


(0)” دكن الان امسن + 
)4( انظر : الاعتناء والاهتمام رب ۵۲ /ا » مغنى المحتاج ۲ ء نهاية المحتاج 
VY/0‏ . 


(ه) الروضة ۳٤۱/٤‏ . 

(9) ش :شيخ الاسلام . 

(1)99” مايخ القوشين ستاقط من الأصل » والمقيت من دشن + 
(۸) انظر الاعتناء والاهتمام 87/10 /ب . 


AAA )‏ ( 
كتاب أحباء الموات )١(‏ 
[حكم البناء لمنع رؤية البحر للشخص المقابل] 


[ككاة] لايرف الط على ال ءالو آراد شض أن بى 
E‏ في نورق اللي e O‏ 
الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله :لم يتعرضوا له » 
قاي الد كر المعو عن أنه كوو اذا وى الا جن الو ولو ناروز ات 
عو كلك اجا6 اولان« انز 8 البطر فاون شرك مه كم ا بحرو فل 
ينزل منزلة الشارع حتى لامجوز أن يبنى فيه مايبطل حق المرور فيه؟ لم أر من 
تعرض لذلك » والأقرب نعم . وأما بركة الحاجب . فانها ملك لأهلها . فمن 
كان له فيها بيت » واستأجر غيره قطعة مقابله » فانه يظهر الجواز » ول ا 


۵ e a 


)١(‏ الموات لغة : بفتح الم خلت من العمارة والسكان فهى موات تسمية بالمصدر 
وقيل : الموات الأرض الى لم تزرع » ولم تعمر » ولاجرى عليها ملك أحد . 
انظر المعجم الوسيط 881/7 . وأيضا المصباح المنير ص۲۲۳ » مادة (موت) » 
وانظر تار الصحاح ص1۳۹ . 
وكذلك فى الشرع موافق لعلماء اللغة فهى الأرض التى لم تعمر قط . 
المنهاج ۳/۲ . فتح الرؤوف ۸1/۲ . 

(0) اق الأصل شن «مقايلة + و الت من كنات الاعضاء : 

(0) الأصل » ش : يضربه » والمثبت من كتاب الاعتناء . 

. مابين القوسين ساقط من : ش‎ )٤( 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ۲ رب سا /ا . 


(۸۸٩ ( 


[حكم البناء على تل يشرف على بيوت الناس] 


WIE CDE N‏ يا فل كل عا 
يشرف على بيوت الناس هل هنع؟(١أظاهر‏ التعليل بتصرفه فى خالص ملكه 
كاه لامنع » وظاهر كلام الروياني - رحمه الله ان الحاكم يجتهد . فان 
ظهر له التعنت » وقصد الفساد منعه » فان كان قصده بذلك الاشراف على 
بيوت الناس وحرمهم منعه على مقتضى كلام الروياني - رحمه الله . 
انتهى ۳( 


[بتحرم على الامام وغيره أخَن عوض عن الرعى فی الحمى 
ويجوز للشخص أخذ الكلأ النابت فى أرضه] 


[99] مسألة : قال فى "الروضة : أنه بحرم على الامام » وغيره أن 
اغا من أمصابه الماقق عووا عن 'الرمن ف الي أو الموداظ» وهذا 
لاخلاف 0 1 1 

قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله : 
فلو كانت الأرض التى ينبت فيها الكل من العامر » وهى مملوكة لشخص › 
أ عليه فاه دة القايف ي وه و وة جه + واهل العوض 
عنه » لأن الذى ينع من أخذ العوض عليه هو الكل النابت فى الموات › 
أما النابت ]1/٠١[‏ فى المملوك العامر . فانه لصاحب الأرض » وقد يجىء 
فيه خلاف الماء » فلو كانت من أراضى بيت المال » ولكنها مقطعة لشخص › 
أو رزقة مرصدة لشخص . فهل يلحق بالمملوكة » والموقوفة أم يلحق 


)0 ش : يقع » وهو خطأ . 

69 شش : لانه » وهو خطا . 

(0) الاعتناء والاهتمام ؟'/8ه/] . 

(4) الروضة 58/4" .وقد نص عليه الماوردى فى "الأحكام” . انظر الأحكام السلطانية 
ص ۱۸۷ . 


(۸٩۰ ( 


والمو اك 184 ر من تعض لذلاق IL rg‏ فيا + 
فى آرم مع بارت 110 ف ه1 علا + قرعا فض با :قبل 
للمقطع عوض أم لا؟ وهو محل احتمال فوجه الالحاق بالمملوكة تعلقها بحق 
خاص » ووجه الحاقها بالموات أنها فى الأصل لعموم المسلمين » واذا قيل : 
بالحاقها بالمملوكة 1" كو الس E‏ امال هدا ابه محل وقفه » 
ثم استقر جوابى على أنه يضمنها 4 ا المقطع الات + أنه نما من 
ا كين مقف ا 


[المسائل التى خالف المروزى أصحابه بأخذ العوض فيها] 


[991] مسألة : ليس للامام » ولاغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق 
بالللتوس :و المق :وقوه موقا A E O‏ 
- رحمه الله : وفى "النهاية" فى آخر باب الشفعة عن أبي اسحاق المروزى 
- رحمه الله - أنه قال : ثلاث مسائل ا ا E‏ 
حق الشفعة » وحد القذف . ومقاعد الأسواق . منع أصحابى أخذ العوض 
عن هذه الأشياء4وأنا 1 أخذ العوض e‏ انتهى . 


0 ش1 لفخض بارت : 

(۲) الأصل : هو . والمثبت من : ش . 

(0) الاعتناء والاهتمام ۳/۲٥/أ-ب‏ . 

. ۳٦۹/۲ انظر الروضة 50/4" » وأيضا المنهاج‎ )٤( 

١ )8(‏ الأصل + شن اختلفن :و الت من كنب الاه 

(5) نهاية المطلب ١۷/۱٦۲/ب‏ » حواشى الروضة ل:۹۲/ب » الاعتناء والاهتمام 
۲ /ب » وانظر التدريب ل:۳٤/‏ . 


) ۸۹۱( 
[لاتملك العين المرتدمة بالتحويط] 


[4۲۸] مسألة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى 
- رحمه الله - : لو كانت عين فى موات ارتدمت . فجاء شخص . وبنى 
خو لها اطا م فا الأ ينات البقعة ,)١(‏ واا ذلك الكاف كها وک وه د 
التحويط على المعدن الظاهر (5), لأن الماء من المعادن الظاهرة » فمتى حفرت 
تلك العين لم يكن صاحب البناء مالكا لها . ويهدم البناء . لأنه لم يلك 
البقعة » وحوط على مافيه نفععام» فيمنع 5 انتهى . 


[حكم تعطيل الرحى التى بنيت على سكر لشخص برحى أخرى] 


[918] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
رھ اللسواعق رچجل ملاعل 2 كالعاصى (° )متلا كر 
la‏ وك N NIRS Ese Ag‏ 
ی ا ا اا م أن همعن اع ا ی و 


0 ش : المنفعة » وهو ا 

(0؟) ذكروا ف المعدن الظاهر أنه لو بنى عليها دارا » أو بستانا » لم يملك البقعة لفساد 
قصده » وأشار فى "الوسيط" الى خلاف فيه . والمعروف الأول . 
الروضة 50/4" » وانظر مغنى المحتاج ۳۷۳/۲ . 

() الاعتناء والاهتمام ؟/6ه/) . 

"٠ص السكر مايسد به النهر . انظر المصباح المنير ص۷١٠ » وانظر تار الصحاح‎ )٤( 

(4) العاصى بالصاد المهملة . وهو اسم نهر حماه وحمص . ويعرف بالميماس . مخرجه 
من بحيرة قدس ومصبه فى البحر قرب أنطاكية . 
انظر : معجم البلدان ٩۸-٦۷/٤4‏ » مراصد الاطلا ع 97١/9‏ . 

(7) بيسان : مدينة بالأردن بالغور الشامى . ويقال : هى لسان الأرض . وهى بين 
حوران وفلسطين . وبها عين الفلوس يقال : انها من الجنة . وهى عين فيها 
ملوحة يسيرة. 
انظر : معجم البلدان ١/لالاة‏ . مراصد الاطلا ع ۲٤١۱/١‏ . 

(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من النسختين . والمثبت من كتاب الاعتناء . 


(؟وم ) 


من ذلك » لأنه تصرف فى ملك الغير » لكن هل يغرم أجرة الطاحون الق 
عطلها؟ لم أر من تعرض لذلك . وأجاب بأنه يغرم أجرة المشثل عن السكر 
الذّئ تعدئ: فيه: ٠ة‏ واأرشناالتقض ا من بنيان السكر » وأما أجرة 
الطاحون فلا » والعلي عند الله تعالى . 0 


[ماء البئر المحفورة للتملك وفى الملك يكون ماؤها مملوكا] 


[40] مسألة : البئر المحفورة Oa‏ ملك » فهل يكون ماؤها 
ملكأ؟ فيه وجهان : أصحهما : نعم » وبه قال ابن ابي هريرة ‏ رحمه الله - 
يشو او ف ا و ل اام اا رت 
ال س الف "الكاق" وف وة الط ارخ ا قال فلن 
E EE‏ قال E‏ الات 
[ ارب | ريغا اغل هذا فلو دخل وجل ملك اتشان دون اذنه# واحد شا 
من ماء بئره عصى بالدخول فى ملك الغيرءولايملكه»وعليه رده على المالك ان 
كان باقياء وهل ان كان تالفاح انتهى .)٩(‏ 


[حكم سقيا أرضه بماء غيره] 


[991] مسألة : سقى أرضه بماء مملوك لغيره » فالغلة لصاحب البذر . 
قا ا الو قال شيخنا الامام قاضى القضاة 


(۱) ش :عن . 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام ۲/٤٥/ب‏ . 

0 أن عش الى بو اميق من كمه مدهت + 

(4) انظر الروضة ۳۷۴/١‏ . والعلة فى ذلك لأنه ناء ملكه . كالثمرة » واللين . 
(ه) حواشى الروضة ل:۹۲/ب-4۳/ » الاعتناء والاهتمام 8080/7/ب . 

. ۳۷٦/٤ الروضة‎ )٩( 


) ۸۹۴ )( 


جلال الدين البلقيقى ‏ رحمه الله - : اقتضى كلامه أن الماء متقوم جزما » 


)١(‏ الاعتناء والاهتمام ؟/01/أ » وانظر ماجزم به فى كتاب الغصب من أن الماء مثلى 
فى الروضة ۹/٤‏ . 


) ۸۹4 ) 
كتاب الوقف () 
[صورتا وقف الكتب] 


[؟9] مسألة : وقف الكتب يتناول صورتين : احداهما : أن يوقف 
على طلبة العل ينتفعون بمطالعتها . والصورة الثانية : أن ET‏ کان 
ليؤجر » وينتفع ذلك المكان بأجرتها . والأول : صحيح معهود . والثانى : لم 
يقع » فلو وقع هل يجوز؟ قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
الل رة اه ج الاي ,ريون وا ن متام ي و جر 
ر (۳). انتهى . 


[حكم ايجار الأرض ثم وقفها مسجدا] 


[4۳۳] مسألة : أجر أرضه » ثم وقفها صح على کے 10 فال 
شيخنا الامام البلقينى - رحمه الله : هذا انما هو فيما اذا وقفها على جهة 
عامة » أو على معين » اما اذا اجر ارضه » ثم وقفها مسجدا » فم يتعرض 
الشيخان لها » ويحتمل الابطال » لأنه لايمكن الصلاة الآن فيها » ويحتمل 
الفيسة نج وسباتر ١‏ اعينالك الوقف الى انقضاء الاجارة » ول ارا سرافل 


"90+ وانظر المصباح المنير ص‎ . ٠١61/7 الوقف لغة : الحبس . انظر معجم الوسيط‎ )١( 
5 مادة (وقف)‎ 
اصطلاحا : حبس مال يكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على‎ 
. مصرف مباح موجود‎ 
. ۳۵۸/۵ التدريب ل:*4/ب » مغنى المحتاج ۳۷۹/۲ . نهاية المحتاج‎ 

)+( ش : اللفظة مكررة . 

(۴) انظر الاعتناء والاهتمام ؟/5ه/] . 

. ۳۸٠/٤ الروضة‎ )٤( 


( هوم ) 


لذلك 0 ثم قال : ولو وقف بئاء فى أرض مغصوبة بظهر و 
ثم اذا قلع جاء فيه ماذكره من الوجهين 3 ET‏ منهما )اع ل 


[الحيلة المشهورة فى وقف الانسان على نفسه ] 


[؛"9] مسألة : الحيلة المشهورة فى وقف الانسان على نفسه» وهو أن 
يقول : وقفت على الأفقه من بنى فلان مثلاً » وتكون تلك الصفة منحصرة 
تند كرفا "انو مسن ههه أ لد ENG‏ 
OE SSN OOS a‏ ق 
ثم على الفقراء » أن الولد لو مات » كان الأب أحد ورثته » فهل يرجع 
عليه قدر ميراثه منه أم لا؟ على وجهين : أحدهما نعم . وهو قول ابن 
سوق عدو الديرق 0 وحيهن للدم م التاق + ر ا رسو ادا 
فد إن كلذ كن O‏ ار ل 31 


انتهى . 


. ب/٥٦/۲ الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(0؟) ش : أنه . 

(6) ساقطة من : ش . 

(4) الاعتناء والاهتمام ؟/1ه/ب . 

. ش : والده » وهو تحريف‎ )٥( 

0 هو أبن غبت الله + الرون ين أحمد بن سليمان البضرئ :+ اغروت بالربيرى: .من 
ولد الزبير بن العوام ويعرف أيضا بصاحب الكافى قال الشيرازى : قال الأودى 
أنه كان شيخ أصحابنا فى عصره وكان أعمى . من تصانيفه كتاب النية 
و"الامارة" و ستر العورة" . قال الشيخ أبو اسحاق : مات قبل العشرين وثلامائة 
وذكر النووى فى تهذيبه مثله . وقال الذهى : مات سنة سبعة عشر . 
أكيبارزه ق ‏ «القورازئ 3932 وفينه أنه احيد بن امان السكحي 
۲۹۷-۳ .» الذيل على طبقات ابن الصلاح ۷0۲-۲ . الاسنوى 
۳۰۰۱ » ابن قاضى شهبة 408-934/١‏ . ابن هداية الله ص١ه-”8ة‏ . 

(۷) ذكره شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى . حواشى الروضة ل:9#/أ-ب » 
الاعتناء والاهتمام ؟/لاه/أ-ب . و انظ ماقاله الماوردى ف الاو ٥۲۷/۷‏ . 


(5وم ) 
[من عمره خمس سنين لايدخل فى لفظ الصوفى | 


["9] مسألة : سكل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 0 
- رحمه الله - عن صى عمره خمس سنين هل يدخل فى لفظ ارو 
فأجاب أنه لايدخل اذ لايتحقق انتسابه الى التصوف فى هذا السن» واشتراط 
الغزالى: الغبدالة يذل عليه ء لآن الضى: ليبن دل وغل هذا يال ٠‏ 
لايدخل المميز ولاالمراهق » وفيهما نظر » وأما الوقف على طلبة العلل فأفتيت 
بأنه لايدخل فيه من سنه خمس سنين اذ لايتحقق طلبه العلم ]/٠۴١[‏ فى 
a OES‏ اة تخل الف ٠‏ لات يتحقق طلبه العم فى ذلك 
ا فلت : أفتى شيخنا الوالد ‏ رضى الله عنه ‏ فيما نقله عنه 
قاضى القضاة تاج الدين السبكى ‏ رحمه الله » ونقلته من خطه » بان 
غير البالغ لايدخل فى لفظ الصوفية ان كان غير مميز . أو مميزا لم يصل 
ل ]6 OE‏ ون الماك نفيك r‏ عليه لخدا لوعف كما هن دين 
أبناء هذا الزمان . ا ا : 


[حكم بناء المسجد فى الموات] 


معا قال فخا ا ضا رة الله بيه لو عق نالرات 
مسجدا هل يصير وقفا بمجرد البناء لم يذكروه . وشيخنا شيخ الاسلام الوالد 


)١(‏ قال النووى : "الصوفية هم المشتغلون بالعبادة فى أغلب الأوقات المعرضون عن 
الدنيا . الروضة ۳۸٦/٤‏ . 

)+( ش : ذلك . 

(*) مابين القوسين ساقط من : ش » فلعله من باب انتقال النظر . 

٠ )4(‏ ماين المعكوفعين سااقط من التسختين والمفيت من كتانب الاعناء:. 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام 88/9/ب » وانظر ماأفتى به والده سراج الدين البلقيى 
فى فتاويه ل:۹۰/|-ب . 


( لاوم ) 


رحمه الله - ذكر اة رجل كان 210 فن الاين شيعا لیبی OE‏ 
أو رباطاً » فانه اذا بنى يصير وقفاً على ماكان يأخذ له عند بعض الأصحاب . 
وذكر الماوردي ره الله ها انی الو اكوك أنه بيصي شهدا 
اة وف تعن" الوط د وحقة الله د هى 2 بش ال “هنذا فال ق باب 
الأحباس : وهو الباب الرابع والمائة والعطية الأخرى فى الحياة الحبس يتم 
بكلام المحبس ولاأحتاج فيه الى قبض » والحجة فى ذلك أن الع ايا 
عليه وسل أمر عمر أن حبس الأصل . وسبل الثمرة » ول يزل عمر على 
حبسه ذلك حتى قبضه الله O LE‏ جين ا 
انتهى . 


[فساد وقف الفسقية على دفن نفسه وذريته دون غيرهم] 


[4۳۷] مسألة : استفتى شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 
وقال:ان ا يدفن فيها هو EE‏ من ذريته فلايدفن فيها ا فاجات : 
الذى ظهر لى فيها فساد الوقف . وهى EAR‏ كا WE‏ انتهى . 


0 مناقطظة امن :الال والب هق بش ٠‏ 

© ابن الممكوافية فاط فن التمق © وال فن العا : 

(۳) انتهى نص البويطى » كذا قاله البلقينى . 

6 الاضل > وك ذه ع وال هن اش .+ 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ۵۹/۲ /ب . وانظر ماذكره والده شيخ الاسلام سراج 
الدين فى مسألته فى التدريب ل:44/] » وانظر ماذكره الماوردى فى الحاوى ٥۱۳/۷‏ 

(1) الفسقية : حوض من الرخام » ونحوه مستدير غالبا » ويكون فى القصور والحدائق 
والميادين . انظر المعجم الوسيط 1۸۹/۲ . 

(۷) انظر الاعتناء والاهتمام ؟/57/] . 


(مهم ) 


[حكم الوقف بعد الموت] 


اخ5]:فساألة قال ق "البروضة" لو فال > وقفت ذارئ على 
المساكين بعد موق . قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : أفتى الأستاذ أبو 
اتا كه اللا > تيضم ا ف الماك ا واف 1 عضر هذا 
ووم ةد عليه أن ف ل رة ا 
[الدارا( )على البيع صار ا ل" قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال 
الدين البلقيى ‏ رحمه الله : قول الشيخ أبو محمد ان هيف 
الوقف بعد الموت ظاهره أنه اذا مات يصير وقفا بلاانشاء من الوصى ٠‏ 
و الوارث ؛كقوله : هذا حر بعد موق ٠‏ وقال شيخنا الوالد ‏ رضى الله 
عنه - : أنه لابد من انشاء الوقف من الوصى ٠‏ أو الوارث » والمعتمد أنه 
فخا ل ا 


[حكم الثمرة غير المؤبرة] 


[989] مسألة : لو وقف نخلة؛وعليها رة غير مؤبرة » فهل تكون 
الثمرة غير المؤبرة للواقف»أم يستحقها الموقوف عليه؟ قال شيخ الاسلام 
البلقيق - رحمه الله - : لم أقف على نقل فى ذلك » والذى يظهر آنا ان قلنا 
أن الثمرة غير المؤبرة لاتدخل فى الهبة » والوصية » ففي الوقف أولى » 
وان قلنا : تدخل فيهماء وهو المرجوح . ففى الوقف نظر من جهة أن الملك 
aE n‏ ويد املق اق Uk O‏ 


. ساقطة من النسختين » والمثبت من كتاب الاعتناء‎ )١( 
. ۳۹۷/٤ (0؟) انظر الروضة‎ 

(0) أى : أبو اسحاق . 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ۲/۲٦/ب‏ . 

(ه) ش :الى الله . 


( ووم ) 


والغمرة لايصح وقفها » وعلى كل حال » فالفتوى أنه لايستحقها . ثم 
وجدت النقل فى "الاستذكار" للدارمى - رحمه الله فحكى القولين » وهى 
غير مسألة [١١/ب]‏ البطن الأول التى حكاها النووي - رحمه الله فى 
"الروضة" قبل فرع المنفى باللعان ذكر ذلك فى زياداته . انتهى كلام (1). 
وقال ولده شيخنا الامام جلال الدين البلقينى - رحمه الله : رجح المحاملى 
د وميه الله يى القت كوته .وفنا واطق .الع ف الاب + 
و"البغوى" فى "التهذيب" الوجهين من غير ترجيح » وقال فى التتمة أن 
آلا فاو الا كول الات e‏ انتهى كلام شيخنا. 


[حکم وقف الأعمى › ووقف الحمل] 


لذلك نقله الكمال الدميري - رحمه الله _(۳ )فى "شرحه" . ولايصح وقف 


الحمل » وان صح عتقه كذا صرح به الماوردي - رحمه الله و الا قت أنه 
على الوجهين فى الولد الحادث . فيكون ملكا للموقوف عليه على الأصح 


» انظر حواشى الروضة ل:94/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ؟/ه”“/رب-1/55‎ )١( 
ومقصوهه بمسألة البطن الأول التى حكاه النووى :قول النووى فى الروضة‎ 
"قال الدارمى فى الاستذكار" فى الثمرة التى أطلعت . ولم تؤبر . قولان‎ : ٤ 
هل لها حكم المؤبرة»فتكون للبطن الأول . أولا فتكون للثانى؟ وهذان القولان‎ 
." خرياؤ هنا‎ 

(؟) انظر الاعتناء والاهتمام 11/۲/ » وفى ش : فى المدبره . 

(8) هدو يدبن فوسى .بن اعسق. التدمري اصرق كمال الدين ولد ف جدود 
الخمسين وسبعمائة » خدم الشيخ بهاء الدين السبكى وأخذ عنه وعن الشيخ 
جمال الدين الاسنوى » له شرح المنهاج ضمنه فوائد كثيرة خارجة عن الفقه , 
والديباجية فى شرح سنن ابن ماجه » توفى سنة تان وقانين وسبعمائة . 
أخباره فى : طبقات ابن شهبة ۳۹۱-۳۹۰/۲ » انباء الغمر ۳٤۷/١‏ . الضوء اللامع 
1۲-6 » شذرات الذهب /ا/8/ا-١م‏ . 


6066 


جعلناه )و صية > وان قلنا : تعليق عتق بصفة فكوقف تعلق العتق بها . 
انى + 


[حكم تزويج الموقوف عليه والواقف] 


[941] مسألة : قال فى "الروضة" ليس للموقوف عليه أن يتزوج 
الموقوفة أن قا + أنيا هلكه نوالا فوجيان + أصعحهما المع اعباط(" قال 
شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمة الله - : لم يتعرض 
الشيخان ‏ رحمهما الله الا لتزويج الموقوف عليه » وأما تزويج الواقف , 
فلم يذكراه » وهو ممنوع إن قلنا : الملك له » فان قلنا : للموقوف عليه ؛ 
ا E‏ ا ea,‏ ويؤيد ماقاله فى تزويج الواقف الموقوفة 
ماحكى عن الأصحاب أن وطء الواقف الموقوفة كوطىء الأجنى حتى يحد 
قال القاضى حسين ‏ رحمه الله : بعد رواية ذلك عنهم . وعندي أنه 
ينبنى على أقوال الملك . وتبعه الامام » والرافعى - رحمهما الله وأشار فى 

ا عدو و أعل (4). 1 


[المعتمد منع تزويج الموقوف عليه الموقوفة] 


[447] فائدة : قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين 00 
- رحمه الله : قوله فى "الروضة" : والا فوجهان أصحهما المنع احتياطا(° 


. ش : جعلنا‎ )١( 

. 47١/4 الروضة‎ )9( 

(۴) القائل هو جلال الدين البلقينى لاالمصنف كما يوهمه النص . 

(4) انظر الاعتناء والاهتمام ۲/٦٦/ب‏ » وانظر ماذكره الأصحاب فى مسألة وطء 
الواقف فى الروضة 408/64 . 

(ه) الروضة 4٠١/4‏ » وانظر المسألة التى قبل هذه الفائدة » وفى ش زيادة : قال شيخنا 
الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى . 


0) 


هذا هو المعتمد > .وذلك + لأنه علك. أولاذها »وملك مهرها + فاشنبهت: ف 
هذا المعنى مملوكته . فكما لامجوز له أن يتزوج مستولدته . وان كان لايملك 
بيعهاءكذلك لايجوز أن يتزوج الموقوفة عليه لما له من نتاج الملك فيها . 
e‏ 'النهاية الجزم تفريعا على أن امالك اللو اقف ٠‏ أو لله تعال 
بالجواز » وهو مردود با قدمناه » وغايته أن الامام جازم بأحد الوجهين 
اللذين ذكرهما النووي Aa‏ "لفالف اهب OSE‏ 


[لاينفذ عزل الناظر للمدرس ونحوه من غير مسوغ] 


[949] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقيى - رحمه الله : من تولى 
وظيفة من تدريس » واعادة » وخطابة . ولنحوها > ثم عزله ناظر تهورا من 
غير طريق مسوغ لذلك » فالذى أفتيت به أنه لاينفذ عزله » ويكون قادحا 
فى نظره » واذا جرى لنا فى القاضى اذا عزل بعض نوابه حيث لاخلل > 
ولاصلح > ولامصلحة » هل ينفذ أم لا؟ فيه خلاف . وكأن مدرك النفوذ 
الاحتياج الى ذلك للعموم > فالذى يجزم به فى النظار عدم النفوذ ء لأنهم 
يقدمون على ذلك تهورا » وضرراً لاسيما اذا [؟١١/]]‏ انضم الى ذلك رشوة 
فخ الو لوق قلعا رسك أرب لهذا E Be‏ 


. ش : زيادة : لامام الحرمين‎ )١( 

(0؟) ش :الملك فى ذلك . 

(۴) الاعتناء والاهتمام 55/9/ب-1/50 . 

(4) حواشى الروضة ل:985/] » وأيضا فتاوى البلقينى ل:8م١٠/ب ٠‏ الاعتناء والاهتمام 
جب » مغنى المحتاج ۳۹١/۲‏ » وأيضا نهاية المحتاج 407/4 . 


)4۰۲ ( 
[لايصح الوقف على المعدوم ] 


[944] مسألة : لو وقف على مسجد سينبنى لم يصح › وكذا لو وقف 
على أولاده الفقراء » ولافقير فيهم . وكذا لو وقف على أولاده » وليس له 
ولاق اابنان و كينا عن آنا يطل ا 
راس قبره » فانه لايصح . فان قال على رأس قبر أبيه » وأبوه ميت صح. 
ولو وقف على ولده . ثم من بعده على ولده . فان لم يكن له ولد فعلى 
أ اقات ولت وة صمل فلاخ اليل © اه اجى 
ولدا » والقياس استحقاق الأخ » قاله العلامة تقى الدين السبكى - رحمه 
ال و و اا الل اتی اله ر کت اتر عن 
تتفل الولف فان واف غل مد كا وغل كل مط اق لاك 
الول | O E‏ 


[الدعوى لثالث ببيع الدار الموقوفة عليه قبل دعوى الوقفية ] 


[94] مسألة : ادعى ا غيره واا و غلية و انگ ذو 
مدعى الو قف اناف بعتتى هذه الدار بكذا قبل أن تدعى U‏ انط 


0 الشكين. + ومثله. + والمقبت من كتب: المذهب: 

(0) انظر : فتاوى السبكى ٩/۲‏ » آداب الحكام ٠۲۴-۵۲۱/۲‏ » وانظر عماد الرضا 
۲ . قال البغوى ‏ رحمه الله هذا هو المذهب . انظر فتاوى البغوى 
ل :۹1 /ب E‏ فتاويه ضمن فتاوى شيخه ل:۱٤/ب‏ . 

(۳) ساقطة من النسختين » والمثبت من آداب الحكام . 

. وكلمة تبعا ساقطة من : ش‎ . ٥۲۳/۲ انظر آداب الحكام‎ )٤( 

(ه) أى : المدعى بينة على الوقفية . 

() ساقطة من : ش . 


0 


الي » وأقام بينة » قال البغوي ‏ رحمه الله : فلايبطل الوقف بل عليه رد 
ا اتتهی . وم يظهر لي ذلك (5)., 0 


[حكم شرط الواقف أن لايؤجر أكثر من سنة] 


6۹ مسالة' + لو ترط الواققك: أن لاو جر اكز مسن نة كلد + قان 
أجر سنتين فى عقد واحد فلانقل فيهاءوالمتجه التخريج على تفريق الصفقة › 
ولو أجره الناظر عشر سنين فى عشر عقود كل عقد سنة)فأجره مثل تلك 
السنة من شخص واحد E‏ انتهى . 


[شروط الوقف لاتثبت بالاستفاضة ] 


[940] مسألة : أفتى النووي ‏ رحمه الله بأن شروط الواقف 
لانثبت بالاستفاضة (4), وهو المنقول ف المذهب » وقد صرح ابن سراقة 2 


(۱) آداب الحكام ٥۲۵/۲‏ . وانظر فتاوى البغوى ل:/١٠/ب‏ . 

(؟) قاله الغزى . آداب الحكام ٥٠۲۵/۲‏ . 

(۳) انظر آداب اكام ٥۲۹/۲‏ » وأيضا عماد الرضا 90/7 . 
المذهب المعتمد أن الواقف اذا شرط أن لايؤجر أكثر من سنة » فانه لايؤجر » 
لأن المنصرف متى خالف المأذون له فيه بطل تصرفه من أصله » أما ان حصلت 
ضرورة كانهدام » وليس لها جهة عمارة الا باجارة سنين فانه لايتبع شرط الواقف 
للضرورة » ثم اختلف فى كيفية الوقف أكثر من سنة على وجهين : 
الوجة الول راان واجرزة قود متضيافة بان دد العقود ولي ترط 
الواقف منع الاستعناف . وهذا ماأفتى به ابن الصلاح . 
الوجه'اقان > أنه جو أن و جره أ كر هن سنة فى بعد وانعد +توقك أف بهذا 
السبكى » وابن رزين والأذرعى ومال اليه الشيخ قليوبى . 
انظر مغنى المحتاج 886/7 . وأيضا نهاية المحتاج 075/0" . وكذلك حاشية 
قليوبى ۱۰۳/۳ » وانظر فتاوى ابن الصلاح ۳۸۳-۳۸۲/۱ . 

(4) انظر فتاوى النووى ص١٠‏ » وأيضا آداب الحكام ٥۲۷/۲‏ » وكذلك مغنى 
المحتاج 48/4 » وانظر حاشية قليوبى ۳۲۸/٤‏ . 


(6) 


وسيأق بيان ذلك فى كتاب الشهادات . أما اذا شهد بها مع أصل الوقف › 


فانه 
3 


لااستقلالا » وارتضاه الشيخ برهان الاين بن الفركاح - رحمه 


الله -(5). 


[ثبوت الوقف بالاستفاضة ] 


[944] مسألة : المرجح فى "الشرح" » و الروضة أن تصرف الوقف 


لايثبت بالاستفاضة وهذا وجه › والأرجح خلاف (۳). وقد صرح الشيخ ر 


(۱) 
(۲) 
(r) 


انظر فتاوى ابن الصلاح 0۸/۲ . 

انظر آداب الحكام ٥۲۷/۲‏ . 

ثبوت الوقف بالاستفاضة فيه وجهان : 

الوه الأول اه وقوه قال الامطكرى وان القناضن واي غل و أن 
هريرة . والطبرى . ورجحه ابن الصباغ . 

الوجه الثانى : عدم الثبوت » وبه أفتى القفال . وصححه الامام » وأبو الحسن 
العبادى . والرويانى . 

وهذا فى ثبوت الوقف بالاستفاضة » وم يتعرض النووى . والرافعى لثبوت 
مصرفه بالاستفاضة . وحكى عن أبى سعيد الاصطخرى المنع » قال الشيخ سراج 
الدين البلقيى : والذى رأيته فى "الحاوى” للماوردى مايقتضى ثبوت الصرف 
أيضا اذا أثبتنا الوقف بالاستفاضة . وحكى عن الاصطخرى الثبوت خلاف مانقله 
النووى عنه فقال : مامعناه وأما ثبوت عقد الوقف بالتسامع » وتظاهر الخبر به 
فلايجوز . لأنه يكن سماع لفظ الوقف من الواقف . وأما ثبوت كونه وقفا مطلقا 
والشهادة أن هذا وقف آل فلان . أو وقف فلان على الفقراء » والمساكين ففى 
ثبوته وجهان : أحدهما : لا » ثم قال الان تنوه قال الاساضرى وو نا 
لو م نجوزه لأدى الى اندراس الوقف » وانقطاع سبله فاقتضى الال تجويزه 
للضرورة . 

انظر فتح العزيز ١١/ل:۳٠۲/ب‏ »ء وأيضا الروضة ۲۳۹/۸ . وانظر حواشى 
الروضة ل:١81/أء‏ وكذلك الاعتناء والاهتمام 1/4/8 . 


086 


اسجاله : خلا الشرط . فانه لم يغبت » وقد تقرر من كلام الأصحاب فى 
شهادة الاستفاضة أن الشاهد لايذكر المستند فى شهادته » فيقول : مستندى 
الاستفاضة » لأنه سند ضعيف . ولهذا لايرفع اليد » وانما يرفع اليد بالبينة 
المسنده الى علمها . وأما حكم الشاهد واليمين فى الوقف . فالمقرر فى كتب 
المذهب أنه ان كان الوقف على معين ثبت بالشاهد واليمين ء لآمكان اليمين 
من مستحقه . وان كان على جهة عامة لم يثبت الا يشناهدين + وآما النظر » 
فانه لايثبت الا بالبيئة (1). انتهى . 


[حكم رد المعين العين الموقوفة ] 


[949] مسألة : اذا رد المعين الوقف هل يبطل [؟١١/رب]‏ حقه من 
الوقف»أو من الغلة فقط؟ فى المسألة وجهان . والذى57أفى 'المنهاج ' تبعا 
"للمحرر" » وان رد العين بطل حقه شرطنا القبول أم 4( EUS‏ 
"الروضة" تبعا للرافعى حكاية الخلاف ويصحح بطلان الحق من الغلة»فينتقل 
ا ا ن الاو م ر اله وجري 
عليه » والأصح بطلان حقه من الوقف كما صححه الشيخ شهاب الدين بن 
النتقيب ‏ رحمه الله فى" نكته”. فيصير منقطع الأول . ويبقى ملكا للواقف 
أو وارثه » وكذا أفتى به شيخنا قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه 
الله . وكذلك البدر الزركشى » والقول ببطلان حقه من الغلة وجه عن 
الملوردى » والذى رجحه النووي فى ”تصحيح”أنه يبطل حقه » وينتقل الى 
من بعده » ولم يستدرك عليه الاسنوى فى 'التنقيح " ولاخالفه فى تصحيحه › 


. ۲۵١۷/۸ انظر فتح العزيز ١00/1؟/أ » وأيضا الروضة‎ )١( 
. فى النسختين : الذى‎ (0 

(0) انظر المنهاج ۳۸۳/۲ . 

(4) انظر الروضة 880/4 . 


0.) 


والفتوى خلاف ذلك كما تقدم . ففى فتاوى شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقينى - رحمه الله أنه اذا رد الموقوف عليه العين بطل حقه» 
وصار الوقف منقطع الأول» فيبطل ويبقى على ملك الواقف » وكذا أفتى به 
شيخنا الامام ولى الدين بن العراق ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقالا : يبطل الوقف 
بالرد ويبقى على ملك الواقف » انتهى . 


[حكم الوقف على أولاده الفقراء وفيهم فقير وغنى] 


|40۰[ ف : وقف على لاذه الفقراء 0 کک ¢ وغنى أخذ 
الفقير » فاذا افتقر بعد ذلك أحد من الأغنياء أخذ أيضا(١‏ 


[حكم اشتراط العدالة فى الناظر من جهة الواقف | 


[901] مسألة : فى فتاوى العلامة تقى الدين السبكى - رحمه الله - 
أن الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة 
القاضى » أو يكفى فيه العدالة المجوزة كتصرف الأب فى مال ولده؟ تمل 
والظاهر الغا (5), واذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت 
عدالته الباطنة؛ أو تكفى عدالته الظاهرة؟ تمل . ويتجه أن يكون كالأب 


(9) وهذا مما أقتى به البغوى ‏ رحمه الله . انظر فتاويه ل:1١5/ب‏ » وانظر آداب 
الحكام ۲۹/۲ , وأيضا نهاية المحتاج 54/5 » مغنى المحتاج ۳۷۹/۲ . 

(۲) انظر فتاوى السبكى ٤۷/۲‏ . وأيضا آداب الحكام ۲۹/۲ » وانظر عماد الرضا 
7۲ ,. مغنى المحتاج ۲ . نهاية المحتاج 8 ٍ 
وقد تبع السبكى جمع » منهم الزركشى . ورده الأذرعى : بأن الصواب الذى 
دل عليه كلام الأعّة » اعتبارها ظاهرا » وباطنا فى كل ناظر . قال المناوى فى فتح 
الرؤوف ٩/۲‏ : وكلام السبكى ضعيف بل شاذ » وأطال فى تزييفه . 


( 4۷) 


اذا باع شع e‏ [ثباته عند الحاكم ولانقل ف هذه المسألة 3 ا 


[لايضر جهل شهود الوقف بالحدود] 


[941] مسألة : أفتى الغزالى - رحمه الله - بأنه لو ا أنه 


وقف جميع أملاكه » ول يصفها ولاحددها أنها تصير وقفا . ولايضر جهل 
الشهود بالحدود » ووافقه الشاشى . واا حمل لفظ الأملاك على العقار » 
لأنه المتبادر ا انتهى . 


00) 


9 
(r) 


(٤) 


[حكم دخول النساء والبنات اذا قال وقفت على بنى تميم وبنى زيد] 


[*40] مسألة : لو وقف على بني قم e OT‏ 


آداب الحكام ٥۳۰-۵۲۹/۲‏ » وانظر عماد الرضا ۹۲/۲ . 

وقد مر حكم الأب . والجد فى باب الحجر » وهو ان أوجه الوجهين الاحتياج 
الى ثبوتها . انظر هامش (5) ص١٠٤۷‏ من هذا الكتاب . 

انظر فتاوى الغزالى ضمن مجموعة فتاوى القاضى حسين ل:1/7 » المسألة الثمانون 
وأيضا آداب الحكام ٥۳١/۲‏ . 

آداب الحكام ٥۳۰/۲‏ . قال الرملي : والأوجه فى المذاهب شمول الوقف لجميع 
مافى ملكه مما يصح وقفه » وان أفتى الغزالي باختصاصه بالعقار » لأنه المتبادر 
للذهن 1 

انظر نهاية المحتاج ۳۸۸/١‏ » وأيضا حاشية أبى الضياء بذيله . 


2 9 


ا ال( کا بوءًا5َم)) . ولان اسم القبيلة يشمل ذكرها » وأنثاها 


يقال : امرأة من بني فلان . وهذا هو الوجه الأول» وهو الأصح > والو جه الثانى: 
أنه لايدخل فيه البنات e‏ البنين اسم للذ كور WS‏ اذا وقف على بنى 
زيد فلايدخل السناىئ» لآن هذا اللفظ لايعبر عن القبيلة الشاملة ادن 3 
والنساء فبقى على حقيقته . 

انظر المهذب 480/١‏ ». وأيضا الروضة 40١1/4‏ » مغنى المحتاج ۳۸۸/۲ » فتح 
الرؤوف ۹۳/۲ . حاشية قليوبى ٠٠٤/۳‏ . وأيضا نهاية المحتاج 58/8" . 


00 


50000 
[استحقاق الابن الحادث للوقف بعد موت الواقف] 


[464] مسألة : قال العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله : لو 
وقف على ولده . فاذا مات يفعلى أولاد أخيه ان كان لأخيه أولاد . فان لم 
يكن له أولاد . فعلى أولاد E‏ فمات ولده ولاولد لأخيه . ثم 
حدات لأحيية وله فيع ا اا 
اهن ١‏ 


[حكم الوقف على غير معين] 


[ههو] فا : لو قال : وقفت على عمارة المسجد ٠‏ ولم ببعين سد 
فال لفاو فآ درت دار عق كنل .من اراد من الان أن ما 


(۱) آداب الحكام ٠۳١/۲‏ . وأيضا عماد الرضا 98/8 . اذا وقف على بنى تي ففى 
دخول التساء وجهان » الأصح دخولهن > لان هذا اللفظ يعبر به عن القبيلة› 
أنه اذا اطق اسم القبيلة دخل فيه كل من ينسب الها اش الراك والنساء . 
والوجه الثانى : أنه لايدخل فيه البنات » لأن البنين اسم للذكور حقيقة» أما 
الوقف على بنى زيد فلايدخل النساء » لأن هذا اللفظ لايعبر عن القبيلة الشاملة 
انظر “اليدب ١/١مه‏ . مغنى المحتاج ۳۸۸/۲ . حاشية قليوبى ٠٠٤/۳‏ . 

)+( ش : اولاده . 

)م( آداب الحكام ٥۳۲‏ . وانظر عماد الرضا ۲ . وانظر تفصيل المسألة فى فتاوى 
السبكى ۷-٦/۲‏ . 

)٤(‏ كما فى فتاوى القفال . وجزم به فى الأنوار وغيرها . لعدم التعيين . انظر فتح 
الرؤؤوف ۹۲/۲ . 


(4 ( 


00 انتهى... 


ذكر('مسائل منثورة تتعلق باباب(۴) 
[حكم التغيير فى عين الوقف] 


[441] «مسألة» : لو وقف قرية على قوم جاز أن يدث فيها سقاية » 


ور سسا ولحفون أن يلق ان الأردن: اللو فرفة و ادها دارا إلا 
]/٠۳۴۳[‏ اذا جعل الواقف للناظر فِعْل مايراه بعاية 41). 


[حكم اقرار بعض الورثة بوقفية بعض التركة وانكار البقية ] 


00) 


(+) 


(r) 
(<) 


(٥) 


انظر آداب الحكام ٥۳۲-۲‏ » وأيضا عماد الرضا ٩۹۲/۲‏ . 

قالوا : ويعين من يسكن فيها ممن أراد السكنى فيما لو نازعوا الناظر على الوقف. 
انظر حاشية ابی الضياء على الشبراملسی ٠٠٥/۵‏ . 

فى الأصل : زيادة "مسألة ذكر" فوضعتها مابين قوسين فى موضعها كما فى نسخة 
ش: ء 2 ء 

قلت : الأولى أن لايذكر هذا العتوان4لأن الباب كله فى مسائل منثورة تتعلق به . 
آداب الحكام ٥۴۹/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ٩٤/۲‏ » قال المناوى : فيجوز بشرط 
أن لايتغير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف . والا فلا . فتح 
الرؤوف 94/7 . 

وذكر السبكى جواز تغيير عين الوقف بشروط ثلاثة : 

أحدها : أن يكون يسيرا لايغير مسمى الوقف . 

ثانيها : أن لايزيل شيئا من عينه بل ينقل نقصه من جانب الى جانب . 

اها دان يكون فة مصلحة لوقف كان يويك يها راه . 

انظر مغنى المحتاج ۳ . وأيضا نهاية المحتاج ۳۹٠/١‏ » وكذلك حاشية 
قليوبى ۱٩۸/۳‏ . 

مابين المعكوفتين من وضعى » لأنها مسألة مستقلة بذاتها . 


0) 


النأفوة قزل وق تيه + اقل (3 امسوم ا لوقع :اق سه عد كاد 
فأقر أن الأب وقفهء أو أعتقه نفذ . ولايرجع على بقية الورثة ببدله الا أن 


بقيم بينة أو ا يفنا فينبغى ثبوت الوقف . انتهى 5 
[للمنفق أن يسترد ماأنفقه على جهة البر قبل الانفاق] 


|40۸[ [مسألة ](۳): ولو دفع مالا الى قي مسجد ليصرفه فى عمارته , 
فله أن يسترده قبل الانفاق .)٤(‏ انتهى . 


[حكم الاقرار المخالف لشرط الواقف] 


[44] مسألة : قال العلامة تقى الدين السبكى - رحمه الله - فى 
اوه : لااقضار بالاقرزار المخالف لقرط الو اق لأن شبرط. الاقران أن 
لايكذبه الشرع “فاق كاه" له" امال بوه ما وا عة مره ولاعت 
معي ال ان GE 1 ٠.‏ مني في 7 خرن ارامت كدر بن 


Ai‏ وأفى بعض المتأخرين بالغاء اقرار من أقر من اتات الوقف 


(1). “اش + ولى . 

(؟) آداب الحكام ٥۳۷/۲‏ . وأيضا عماد الرضا 90-954/9 . والمسألة مما أفتى بها 
البغورى ‏ رحمه الله . انظر فتاويه ل:۲٦/ب‏ . 

(۳) مابين المعكوفتين من وضعى لأنها مسألة مستقلة بذاتها . 

. ٩۳/۲ وانظر عماد الرضا‎ . ٥۳۵/۲ آداب الحكام‎ )٤( 

0 أى : الاقرار . 

(9) أى :المقر . 

(۷) النسختان :يه » والمثيت من فتاوى السبكى . 

(۸) انظر فتاوى السبكى ۱٠١/۲‏ » وأيضا آداب الحكام ٥۳۸-۵۳۷/۲‏ » وكذلك عماد 
الرضا ٩٥٩/۲‏ . 


(۹۱۱ ( 


ان غيره يستحق منافع الوقف 5 بعضه as‏ ومنهم من چ بإعمال 
اقراره فى حق نفسه مدة ae‏ ای : 


[دعوى الناظر النفقة على الوقف › والوصى تنفيذ الوصية 
ومتولى الوقف صرف الغلة فى مصارفها] 


]4٦٠[‏ مسألة : لو قال الناظر : أنفقت كذا » قال الرافعى : يقبل قوله 
ينيد الاتسما له + ا e‏ اومان a‏ 
لوادعى أنه أنفذ الوصية كما أمر وكان ختملاً له » وهنو أهل » أو ادعى 
متولي الوقت صرف الغلة فى مصارفها الشرعية »> فاته بقل الا أن يكنون 
لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا » فالقول قولهم بيمينهم . وان كان 
لقوم معينين » فلهم المطالبة بالحساب » وان لم يكونوا معينين»فهل للحاكم 
فطالية اظ اعسات e‏ انتهى . 


[لاتئبت دعوى اقرار من فى يده الملك الذى لامنازع له 
بالوقفية عليه وعلى الفقراء] 


[451] مسألة : قال شر ربح - رحمه الله ل ار من فى يده ملك 
لامنازع له فيه (4) أن فلاناً أوقفه عليه » وعلى الفقراء لايثبت الوقف ., لأنه 


. فى الأصل » ش : دونهم . وهو خط , لأن المراد به المقر‎ )١( 

(0؟) انظر آداب الحكام ٥۳۸/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ٩٥/۲‏ . 

(۴) انظر فتح العزيز ]//١١9/0‏ » انظر الروضة 4758/4 » ذكرها النووى تبعا للأصل 
ى المسالة الرابعة فى سبال مخورة ؛ 

(4؛) انظر روضة المكام لشريح الرويانى ل:6/أ » وقد نسب الوجهين جده » وأطلقهما 
قال الخطيب الشربينى : أوجههما أن للحاكم مطالبة الناظر بالحساب . 
انظر مغنى المحتاج ۲ . وانظر المسألة برمتها فى آداب الحكام ٥۳۹-۵۳۸/۲‏ . 

. ساقطة من :دش‎ (o) 


) 4۱۲ ( 


اعترف بالملك لغيره . وادعى انتقاله عنه بطريق الوقفءفهو كما لو )قال 
ذل الجن اش وده ب اتن STO‏ كاف SNE OR‏ 
قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله :ولو قال : هذا وقف علوم يعن 
ا TENET‏ 

رجز اال ليره ا دو ا ا ا 
الصلاح ‏ رحمه الله بأنه لايلزم الوصي عمل الحساب بل القول قوله › 
وعلى من يدعى خلاف قوله البينة » ومثله قال الهروي ‏ رحمه الله فى 
"الافراق" ونان أهاء اقا اوو كياب 1 ام 


[حكم الاقتراض لعمارة الوقف بدون اذن القاضى] 


[؟95] مسألة : قال الرافعى - رحمه الله : ليس للناظر أن يقترض 
لعمارة الوقف بدون اذن القاضى (8), وأفتى ابن الصلاح - رحمه الله 
بان جوز له أن ستقرض ثم يوق مين ريع الوقف :لان النظر نولاية 


(0).ق الأصل شن كان . 

(0) ش :له اليد . 

. الأصل : واقفا . والمثبت من : ش‎ (٤) 

(ه) انظر فتاوى ابن الصلاح 557/١‏ . 

(7) انظر المسألة فى آداب الحكام ٥٤١/۲‏ . 

(۷) هذه زائدة لامعنى لها وقد سبق ذكر هذا فى ص11 فى الباب السابع فى حكم 
الأمناء من هذا الكتاب . وكان ينبغى أن يكون محل هاتان الفتوى فى المسألة 
التى قبلها . 

(۸) وقد ذكرها النووى فى الروضة تبعا للأصل . انظر الروضة 478/4 . فى المسألة 
السادسة من المسائل المنثورة المتعلقة بالباب » وانظر آداب الحكام ۲ . وأيضا 
عماد الرضا ۹٥/۲‏ . 


) 41۳ ( 


قبل مغل هذا : انتهى 7). واذا أذث هق الاستفراض قبل قوله: فق 
الاستدانة مادام ناظرا » فان انعزل م تقبل (؟). انتهى . 


[اقرار الأب لأحد أبنائه بحصول وقف له دون ذكر من وقفها عليه 
ودعوى بقية الورثة اقرار الابن بأنه من أبيه] 


[+95] مسألة : أقر أن الدار الفلانية وقف صحيح لازم على ولدي 
فلان » ولم يذكر من وقفها . ثم مات > فأقام بقية ورثته بينة على اقرار ابنه 
المدعي للوقف (۳ )ينه تلقى الوقف [١/ب]‏ من أبيه فى مرض موته » وأن 
الر قرف ع يون اميه لأبيه الى أن وقفه عليه فى مرض موته فى تاريخ 
متقدم على تاريخ اقرار أبيه» فيحمل ماأطلقه الأب من الاقرار على هذا المقيد» 
واحتمال كونه غيره لايقدح . لأن الأصل عدم غيره ؛ ولاینم (° من هذا 
قوله صحيح لازم » لأنه حين قال هذا لايع كا ف ر 00 
نظراً الى الظاهر . قاله ابن الصلاح - رحمه الل( قال : ولو كانت 
قرية موقوفة على جماعة » فأقر الناظر أن مكاناً منها موقوفاً على مسجد » ثم 
رجع » وقسم مغل ذلك المكان على الموقوف عليهم » فلايقبل اقرار الناظر 


(۱) آداب الحكام ٥٤١-۵٤۲/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ۹1/۲ . وانظر فتاوى ابن 
الاك انهم وع ابن املاح شفع متهم اليلق تت ركه الله انطر 
فتح الرۇوف 95/7 . 

(؟) آداب الحكام ٥٤۳/۲‏ . وانظر عماد الرضا ٩٩/۲‏ . 

. ش : الوقف‎ (r) 

(4) ش :لم ينزل » وهو خطاً . 

(6)- فى الأصل .'ش: : لامتع + والمعبت من كتب. المذهب: . 

)3( أى : ذلك . 

(0) انظر فتاوى ابن الصلاح ٠٤١-١۱۳/۲‏ , وأيضا آداب الحكام ٥٤١-٥٤١/۲‏ . 


) 914( 


EA Ea Ba 
2 فقط » وليس هذا كمن قال : هذه الدار لزيد . ثم 6ل لالخو‎ 
هناك أحال باقراره الأول بين عمرو وبينها » وهنا الحيلولة ليست من جهته‎ 
بل هو كما لو قال : الدار التى فى يد زيد لعمرو » فانه لايغرم لالد‎ 

ى اطقيقة للسشححق: 4 والتاطر a‏ انتهى . 


[قيام البينة بالملك فى التنارع دون الوقف] 


[914] مسألة : سئل الشيخ أبو اسحاق الشيرازى ‏ رحمه الله عن 
رجلين تنازعا دارا » وأقام أحدهما ية نيا ملكة ٠‏ و ادع 'الآخر أنها رفت 


عله وم يقم بينة فحكم القاضى لمدعى الك( قال شيخ الاسلام 
البلقينى - رحمه الله : | لأمعارضة بين جواب الشيخ اف اسحاق و](4)الذى 
أجاب به النووى - رحمه الله فى 'فتاويه" بأن تقدم بينة الملك المتأخر 


(0 ' فق «الأصل شن قور الت من كنب المذسيه.. 

(؟) انظر فتاوى ابن الصلاح ٥۱۰-۰۰۹/۲‏ » وانظر آداب الحكام ٥٤١-۵٤۱/۲‏ . 

(۳) وتام المسألة : "ثم ادعى آخر وقفها . فأقام مدعى الملك بينة على حكم القاضى 
له بالملك > وأقام مدعى الوقف بينة بالوقف . فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا الى 
ان الملك الذى حكم به تقدم على الوقف الذى لم يكم به » ثم تنازع مدعى 
الملك . وآخر يدعى وقفيتها . فأقام مدعى الملك بينة لحكم الحاكم له بالملك . 
وتقديم جانبه » وأقام الآخر بينة بأن الوقف الذى يدعيه قضى بصحته قبل الحكم 
الك ورج دقل اوقت اسيل عد سكو الاك جلك ع العرير 
۲ بب » الروضة ۷۱/۸ . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين . والمثبت من حواشى الروضة ل:9١؟/1‏ » 
وأيضاالاعتناء والاهتمام 14/7؟/ب . 
والذى أجاب به الشيخ أبو اسحاق الشيرازى هو : أنه يقدم الحكم بالوقف على 
الحكم بالملك . وينقض الحكم بالوقف المحكم بالملك . انظر المصدرين السابقعن . 


( 6و ) 


ونيف ادل الره انناو االوجو : 

أحذها + أن المكمين مطلقان :جلاف صورة البيسين . 

الثانى : أنه تمل أن يكون الوقف متأخر التاريخ . 

الغالث : أنه تبين هنا سبب المكم بتقديم الملك على الوقف» فالسبقية 
فى الحكم تثبت لمدعى الوقف الآ (5), انتهى . 


[حكم من ماتت عن بنت وابن بنتها] 


[956] مسألة : لو وقف وقفا على أولاده . وقال : من مات عن ولد 
أو عن فل ١‏ أو عى عقن هدرف انضيية آل فق موحد ن: أولاده. ع 
ار االقريفة القرعة ق الراك دس اع اد عو نت 
وابن بنتها » فأفتى العلامة تقى الدين السبكى ‏ رحمه الله بان النصف 
للك و النصك: العا لان البسف ع لأن. الث يف" الفنف مض الال 
والنصف الآخر لابن بنتها . لأنه من النسل » وقد قال ET‏ انتهى . 


)١(‏ انظر فتاوى النووى ص۲٠۲‏ . وعبارته لاترجیح بالوقف بل ان كانت فى يد 
أحدهما » فهى له . والا فهما متعارضتان . 

(؟) وهناك وجه رابع أسقطه المصنف وهو أنه ليس فى مسألة أبى اسحاق يد لأحد . 
انظر حواشى الروضة ل:۹٠۲/‏ . وأيضا الاعتناء والاهتمام م«/ع>؟/رب » والمسألة 

(0) الأصل :على وعقبه » وساقطة من : ش . 

(4) انظر فتاوى السبكى 419/١‏ » وانظر عماد الرضا ٩۹1/۲‏ . وقد أطال السبكى فى 
الاستدلال له . 


) 95( 


[الوصية بالوقف على الفقراء بعد انقراض البطن الثانى] 


[955] مسألة : لو قال : وقفت على أولادي » فاذا اتقرض (١)أولادي‏ ؛ 
وأولاد أولادي » فعلى الفقراء » قال فى "الروضة" : ان هذا منقطع الوسط 
على الصحيح . لأنه لم مجعل لأولاد أولاده شيئا . وانما شرط انقراضهم 
لاستحقاق الفقراء » وقيل : يستحقون بعد انقراض أولاد العيك 117 انتهى . 


[دعوى الابن وقفية الدار المباعة ودعوى المشترى 
اقرار الابن المدعى بأنها ملث] 


|1۹1۷ ی : باع ارا » ومات » فادعى ابنه أن ا وقفها عليه › 
وعلى أولاده » وأقام بينة بطل البيع » فلو أقام المشترى بينة أن الابن أقر 
بأن أباه کان مالك دار عض باعيا 6 وهفاك أولاد ET‏ : 
وبطلت دعواه فى نصيبه دون نصيب أولاده » وليس له أن يدعى لأولاده › 
ولاخكم ببينة لهم » لأنه خرج عن كونه قيماً لهم فى هذه الدار باقراره , 
فينصب الحاكم قيماً اذا كانوا أطفالاً [4١/أ]‏ يدعي على المشتري » ويقي 
المع اتا غل صي وة أن يمحي ابن لاتم لان البيية آم 
OEE‏ سق أبيهم دونهم » قاله القاضى حسين ‏ رحمه الله _(7) قال 
القوي رجه الك دلي أذ الاين االدعين :انرق اغى أن كحت 


. فى الأصل » ش : انقرضوا‎ )١( 

(۲) انظر الروضة ٤٠٤/٤‏ . 

(۳) ساقطة من النسختين . والمثبت من كتب المذهب . 

9 الال وس “من وات من كب الذي : 

(ه) ش : تطلب » وهو تحريف . 

() انظر فتاوى القاضى حسين ل:١4/ب‏ » وانظر آداب الحكام ٥٤٤/۲‏ . 
(9) . الأصل: + الوقف ‏ والمعيت من تاشن + 


( الو ) 


جاهلاً بالوقف يوم الاقرار » قال العبادي ‏ رحمه الله : سمعت 000 
ف 11 وهذا هو الصحيح كا ستيان ق. الدعاوى. ف ايلع من هذه 
الكالة a‏ تيس ترون E‏ عل فده وله EE‏ 
وق لوف »او کان غافاء و و ذلك .)٤(‏ ئل فاضي ول ادى امن 
القاضى حانوتاً فى. يد آخر موقوفاً على الفقراءفقال المدعى. عليه : ليس هو 
فى يدي بل هو لابني وفى يده » فله أن يدعى عليه القيمة . ويأخذها 
القاضي بعد الثبوت » ولايفرقها على الفقراء بل يتجر فيها فما ربح صرفه 
للفقراء . واذا انتزع الحانوت رد القيمة » لأنه أخذها للحيلولة انتهى . وهو 
بناء على أن الخصومة لاتنصرف عنه بقوله هو لابى ,)٩(‏ انتهى . 


[اختلاف أرباب الوقف فى شرط الواقف] 


[934] مسألة : قال فى "الروضة" : لو اختلف أرباب الوقف فى شرط 
الواقف » ولابينة جعلت الغلة بينهم بالسوية . فان كان الواقف حياً رجع الى 
قوله»كذا ذكره صاحب "المهذب" و التهذيب - رحمهما الله ولو قيل : 
لارجوع الى قوله كما لارجوع الى قول( )البائع اذا اختلف المشتريان منه فى 
كيفية الشراء لما كان فا انات الرجوع اليه » والفرق ظاهر . 


. ساقطة من : ش‎ )١( 

(؟) انظر فتاوى البغوى ل:١٠١٠/1‏ » وانظر فتاوى البغوى ضمن فتاوى شيخه القاضى 
حسين ل:٠4//ب‏ » وأيضا آداب الحكام 048/7 . 

(۳) ص١١١٠‏ المتن مع الهامش . والمسألة مفصلة فى آداب الحكام 5١1/9‏ . 

(4:) قاله الغزى . انظر آداب الحكام ٥٤٥/۲‏ . 

(ه) آداب الحكام ٥٤٩-۵٤٥/۲‏ . 

)3( ش : قوله » وهو خطأ . 

و فا ی 5 


H 


) ۹۱۸ ( 


E اسه‎ E LT 
: أما لو كان فى يد بعضهم . فالقول قوله . قال الغزالي - رحمه الله‎ 
, وغيره فلو لم يعرف أرباب الوقف جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه‎ 
- يترد الى تلك المصارف تمت زيادته ("). قال شيخ الاسلام البلقيق‎ 
الرجوع الى قول الواقف المي جزم به أيضا الماوردى  رحمه‎ : 

الل ياواه كي عله وا لو مات کان وار انا مقامه فى الرجوع 
الى قوله . ثم قال الماوردى :فان لم يكن واقف . ولاوارث . وكان وال 
عليه نظر » فان كان من جهة الحاكم لم يرجع اليه . وان كان من جهة 
الواقف رجع اليه » فلو اختلف المتولى » والوارث . فأيهما أحق بالرجوع 
الى قوله؟ وجهان : أحدهما الوارث » لأنه يقوم مقام الواقف . والثانى : 
الوالي ل اختص 00 > انتهى كلامه وهو مذكور فى اشر الوقف من 
'الحاوى" دق الله أعر -( 

قال شيخنا الامام ا القضاة جلال الدين البلقيى - رحمه الله : 
اطلاق ذلك يقتضى أن القول قوله فى مقادير الاستحقاق . ولاخفاء أنه اذا 
کات الدار ق هذ أحدهم AN E‏ فى عدم عل EE‏ وقف (0) 
علينا كلنا » وقال ذو اليد : بل هى وقف عل وحدي . أو وقف عل وعلى 
أخى فلان أنه يصدق ٠‏ أما اذا قال : نعم هذه الدار وقف علينا كلنا . 
ولكن لي النصف ولأخى فلان الربع»ففي هذه وقفة » ولكن الاطلاق يقتضى 
ذلك » وانه يرجع اليه فى ذلك انتهى كلام شيخنا . ثم قال : 


() ش : وجعل قوله . 

(0) ساقطة من : ش . 

(۴) انظر الروضة ٤١٦-٤٠٥/٤‏ » وانظر ماقاله الشيرازى فى المهذب 6867/١‏ . 

(4) حواشى الروضة ل:985/ب » الاعتناء والاهتمام 59/7/ب » وانظر قول الماوردي 
فى الحاوى ٥۳۳/۷‏ . وأطلق الوجهين»وانظر مغنى المحتاج ۳۹٩-۳۹۵/۲‏ . 

(1)8: ,كن نيفق ا 


( ۹۱۹( 
[للمدعى تحليف ذى اليد على عدم علمه باستحقاقه للوقف] 


[9439] فائدة :ومن تفريع ذلك أن للمدعى تحليف [4١١/ب]‏ ذي اليد 
على أنه لايعلم اف ف اوت ”لان يصح اقراره فيحلف . وقد كنت 
كيه ی کاب اعا :لشن تروع کا أنه الو روجع :ذو ال عن 
اقراره لشخص لايسمع ذلك » وقد استفتيت عن مسألة النظر فى ثانى ربيع 
الأول مةه اتن و عر وكان. اة اهنك كم اللو الععليف 
المستحقون فى [اشتراط ](۳)اختلاف النظر » فقال بعضهم : شرط الواقف 
النظر لعصباته . وقال اخر : شرط النظر لذريته » وكان فى يد العصبة › 
فالقول قول صاحب اليد مع يمينه » فلو أقام كل واحد بينة » فالفتوى على 
ا ماعن الو و “قاين ام موقت اكه ا حي + 


[حكم ضياع الكتاب الموقوف على طلبة العلم من مستعيره] 


]4۷٠[‏ مسألة : سئل شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقيى 
دب کی ا نظا فى الكتب الموقوفة على انتفاع طلبة العم وذ شل نينا 
واحد من طلبة العم شيئًا فضاع منه , فأجاب بأنه يلزمه قيمته»ويشتري بها 
الكتاب المذكور ويوقف . قياساً على تلف العبد الموقوف > وذلك لأنه فى 
يده بطريق العارية اذ هو لايستحق المنفعة كلها انما له فيها حق »و جميع 
ظط العلم لهم فيها حق » فهى فى يده على حكم العارية لا الأمانة (4), انتهى . 


0 اف کھی و ایت هود س 

(۲) انظر ص۲۳۹٠‏ من هذا الكتاب . 

(1)8 ماين المعكرفن:ساقطة من التسخعيق والمتبت مع كناب الاعفناء :. 
(4) انظر الاعتناء والاهتمام 59/7/ب-١1/7‏ . 

(ه) انظر الاعتناء والاهتمام ۷۰/۲/ . 


)4۲۰ ( 
[حكم الشجرة النابتة فى المقبرة] 


[49] مال + ل اخناطى ب رة ”الله كى شجزة تنه ف 
المقبرة هل للناس الأكل من مرتها؟ فقال : قيل : جوز » والأولى عندي أن 
يصرف فى مصالح المقبرة ,)١(‏ واختار النووي وعم الل E‏ 


[حكم ثمر الشجرة المغروسة فى المسجد] 


[ 9599| سشالة ول اغ اطي . رمه الله ا ضا عن برحل غرس 
شجرة فى المسجد كيف يصنع فى ثارها؟ فأجاب : ان جعلها للمسجد م جز 
e NOE‏ وان عريها :سيل لكل 
عار ھا غرف م وان بات[ ارس ال ااه ف وتاك وق 
زوائد الروضة ينبغى أن لاتغرس الأشجار فى المسجد » فأفعرست قلعها 
ا a‏ 
كتاب الاعتكاف جزم بالكراهة » وأنه اذا غرسها لايجوز نقلها » لأنها صارت 
فلا اللمة وال البغوي : تقلع وضو يلكا لن غر > فان ملكها 
للمسجد؛ وقبلها القم صارت ملكا الل 17 


)١(‏ انظر الروضة 484/4 ء وأيضا الاعتناء والاهتمام /۷١/١‏ » وانظر مغنى المحتاج 
7/۲ . 

(0) أى : الجواز ء انظر الروضة ٤١٤/٤‏ . 

(©) لو قال : أكل ثرها لكان أولى وكما نقل عن الحناطى . لأن المأكول الثمار 
اشر 3 القالت: 

(4) ساقطة من النسختين » والمثبت من كتب المذهب . 

(ه) انظر : الروضة 484/4 . وأيضا الاعتناء والاهتمام /۷١/١‏ » وكذلك مغى 
المحتاج ۳۹۹/۲ . 

(5) انظر فتاوى البغوى ل:1/59 . 


) 4۲۱ ( 


وقال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه الله - 
تلو غرينها 4 الله اة قلعت + وعلوفة اة الل دة خرشة لها (). 


[حكم الاستيلاء على الأرض الموقوفة لدفن أموات المسلمين] 


موأ ثم )قال با بقن موعن نات كن TT‏ وهف E‏ 
لويذ" امراف المحم "فاه شك رو ابعر ل قل لفن متها عدر نا دارا 
فأفتيت بأنه بهدم مانا اا ده فلك > ويل مه اة الل هذ اسا 
وهذه الأجرة متعلقة بنظر الامام » كأراضى بيت المال اذا استولى عليها 
ن ا اع الكل ا رظي د كفو نينا ا ل مال 
الأحياف + «والأفو ات من ضراء أكفان: وغوها كماان. ساكان: هن أراضى 
حك نان ديرف إن ela Aa‏ فو اه اشيج درو للد 


أعلم )6( 


. الاعتناء والاهتمام ؟/1/01]‎ )١( 
. الاآصل : على » والمثبت من : ش‎ 69 
. انظر الاعتناء والاهتمام ؟/الا/أ‎ )4( 


( 4۲۲ ) 
[التمليك لايكون الا باللفظ مع القبض] 


[94] مسألة : لو جهز a‏ تملكها الا بلفظ مع القبض 


ويْصدق بيمينه أنه لم يملكها لهاإن ادعته ]/٠١١[‏ قاله القفال ‏ رحمه الله 
ف ون وفى 'فتاوی القاضى حسين”' ‏ رحمه الله لو بعث ابنته 
وجهازها معها الى دار الزوج » فان قال : هذا جهاز ابنتى»فهو ملك لها , 
وان لم يقل» فهو قاو بدو رسا مك I‏ 2 


4 


(0 
(r) 
)ئ(‎ 


(٥) 


الهبة لغة : اعطاء الشىء بلاعوض شال و و مقن و و 
أجود » وهبا ووهبانا باسكان الفاء وفتحها » وهبة بالكسر . فالمصادر ثلاثة » 
والاسم الموهب . والموهبةبكسر الهاء فيهما . والاتهاب قبول الهبة » والاستيهاب 
سؤالها ووهاب ووهابه كثير الهبة . والهاء للمبالغة . 

انظر مختار الصحاح ص لالا/اء وأيضا المصباح المئير ص58؟ » مادة (وهب) . 
وشرعا : "ليك صادر من أهله فى الياة غير واجب على شىء مخصوص بلاعوض” 
التدريب ل:٤٤/ب‏ . 

ش : زيادة مع ابنته . 

فى التسختين : أمتعة » والمثبت من كتب المذهب . 

انظر آداب الحكام ٤۹/۲‏ » وأيضا عماد الرضا ٠٠١/۲‏ » وانظر نهاية المحتاج 
8 اله مالك الآ تفليكه: لها بضيفة كان فول وك الى 
يقول هذا جهاز ابنتى . 

انظر فتاوى القاضى حسين ل:۷4/ » وأيضا آداب الحكام ٠٥۰/۲‏ . وانظر عماد 
الرضا ٠٠١/۲‏ » وأيضا نهاية المحتاج 408/0 . 

والحاصل كما فى الأنوار : ان التجهيز بمجرده ليس بتمليك اتفاقا . ومع اللفظ 
ملك + لكن قول الأب :هذا جهاز ابعى اقراز بالتمليك + وليس ليك .“قال 
فى التوسط : وفى كونه اقرارانظر » اذ هذا اللفظ يستعمل عادة فيما يبعث معها 
للتجمل > ولو .ستعاراً » أما لو قال : هو ملك الها ٠‏ فلا اشكال. : كذا قاله 
المناوى فى فتح الرؤوف ٠٠١/۲‏ . 


) عمو ) 
[حكم قول الأب لابنه الطفل وهبت هذا منك] 


[هلاة] مسألة : اذا قال لابنه الطفل . وهبت هذا منك ماحكمه؟ قال 
ل أشاوي القاضن «حكيد قد ,زهان ملا عن E CE‏ 
يماج الى القبول؟ ان قلنا : يحتاج لايصح » لأنه خاطب من ليس أهلا 
للقبول » فعلى هذا لو قال الأب : بعد ذلك قبلت لابنى هذا » لايصح . لأن 
N EEE‏ نا ارو عمف الال + 
وقبلت له . وان قلنا : الوكالة لاتحتاج الى القبول صحت الهبة » وهل 
يقبل الأب؟ وجهان بناء على أنه يكتفى باجاب واحد قال المعلق عنه : قلت 
اذا قال لابنه الطفل : وهبت هذا منك ان قلنا : تاج الأب الى القبول لم 
يصح » وان قلنا : لاجتاج 01 انتهى . قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله : والذى أقوله : ان البناء الأول م 
يظهر لي معناه » فين العلقة بين الوكالة » وبين قبول الهبة؟! وأما البناء 
القان اه ف نظر (4), لأنه مالمانع من أن يقبل بقوله . وقبلعه لك . 
ويلزم على ماقالاه تعين لفظ الغيبة » وأى فرق بين تجويز هذا اللفظ على 
عدم الاحتياج الى القبول » ومنعه على اا انتهى كلامه . 


)١(‏ ذكر المصنف هذا تبعا للبلقينى فى الاعتناء والاهتمام ؟/؟/] . والذى ذكره 
القاضى حسين فى فتاويه بالبيع' . 

0( الأصل : كفى » وهو تحريف » والمثيت من : ش » وفى فتاوى القاضى بعض 

(0) انظر فتاوى القاضى حسين ل:م4#/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۷۲/۲/ . 

(4؟) ش : زيادة أيضا. 

(ه) الاعتناء والاهتمام 011101 


) 4۲4( 
[قبول العبد للهبة لايحتاج الى اذن سيده] 


[5/اة] مسألة : اذا وهب لعبد غيره » فالمعتبر قيول العبد . وفى 
إفتقاره الى اذن سيده خلاف نيه لاق البيع » أن الأصح صحة القبول بغير 
اذن السيد . قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى - رحمه 
الله - وم يتعرض الشيخان ‏ رحمهما الله هناك ولاهنا للقبض » والظاهر 
انه يأق فيه الخلاف . ويترجح أيضا الجواز . وقد قاسوا هناك على الخلع . 
فقالوا : كما لو خالع صح ودخل العوض فى ملك السيد قهرا . وهذا اذا 
أطلق الهبة ذا ان A‏ وهبت نفسك فلايصح قطعاً بناء على 
المعروف أن العبد لايملك بتمليك غير سيده قطعا » ولو اشترى عبدا من 
شخص فأعتقه . ثم ظهر أنه ملك غير البائع » وكان قد وهبه شيا » فهل 
هذا كهبة العبد نفسهءأو كالهبة بالاطلاق؟ قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقيى ‏ رحمه الله جا اون رض نذلك: عدو الظاهر 
الان لأنه مات ن الا ھ4 ای كلام مها ت رج ا 


[للوالد الرجوع فيما تصدق به على ولده 
فى المتطوع به لاالواجب عليه] 


إلالاة] مسألة : ولو تصدق على ولده فله الرجوع على الأصح 


. سبق عند الشيخ جلال الدين البلقينى لاعند المصنف والعبارة منقولة من نصه‎ )١( 
انظر الاعتناء والاهتمام ؟//97/] . وماسبق فى البيع من ذكر الخلاف انظره فى‎ 
. ب/١55/١ الاعتناء‎ 

(؟) فى التسختين : العبد » والمثبت من كتاب الاعتناء . 

(*) انظر الاعتناء والاهتمام ۷۲/۲/أ-ب . 

. حواشى الروضة ل:4۹۷/ب » الاعتناء والاهتمام ؟/4لا/ب‎ . 44١/4 الروضة‎ )٤( 


( 4 ) 


المنتصدق المتطوع به » اسا المتصدق به الواجب 2 زکاة 3 ا فدية » ا 
كفارة » فلارجوع للوالد فيه . وكذا لو أرسل اليه لم أضحية تطوع . 
وهو فقير أو غنى » فانه لاينبغى أن يرجع » لأنه انما يرجع ليستفيد التصرف 
04 انتهى. : 


[اختلاف المرسل اليه ووارث المرسل فى المرسل] 


لعل ]مانت سيان 1؟ افيد زرا E E‏ 
ووارث المرسل ٠‏ فقال امرس اليه : كان هدية » أو صدقة » وقال وارث 
المرسل : كان قرضاً » ولابينة . فالقول قول المرّسَلٌ اليه . لأن الأصل عدم 
القرض 0 . انتهى . 


[حكم من وجد بالمبيع عيبا اذا اشتراه 
لابنه الصغير من ماله بثمن فى الذمة] 


[4۷4] مسألة : لو اشترى لابنه الصغير شيئاً بثمن فى الذمة » ثم أداه 
من ماله » ثم وجد بالمبيع عيباً فرده استرد الثمن . ولايرجع فيه جلاف مالو 
خرج المبيع مستحقاً » فانه يعود الثمن الى الأب . ذكره الرافعى ‏ رحمه 
الله دق الاو 0 اين .+ 


. ب/١4/؟ انظر حواشى الروضة ل:۹۷/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )١( 

(۲) ش :لو أرسل . 

(۴) قاله شيخ الاسلام جلال الدين البلقينى فى فائدة له . انظر الاعتناء والاهتمام 
۲ب . 

(4) نقلاً عن البغوى . انظر : فتح العزيز ١١/۸۳/ب‏ » الروضة ه/هؤه » آداب 
الحكام ٤۸/۲‏ » وانظر عماد الرضا ٠٠١-۹4۹/۲‏ » والعلة فى رجوع الثمن الى 
الأو لأنة لم يخرج عن ملكه . قاله المناوى فى فتح الرؤوف ٠٠١/۲‏ . 


(4؟و) 
[لافسخ فى الهبة عند الاقالة أو التفاسخ] 


]4۸٠[‏ مسألة : لو تقايلا فى الهبة » أو تفاسخا حيث لارجوع لم 
ES‏ 
03 
[صيغة لفظ الاباحة وشرطها] 


[941] مسألة : قال : أبحت لك مافى دارى من الطعام » أو مافى كرمى 
بن افج o E‏ قوعي 1" وشت لاا 
على الموجود » ولاتتعدى الى غيره » فلو قال : أبحت لك جميع مافى دارى 
اكلا ٠‏ واستعمالاً » وم يع الجميع لم تحصل الاباحة (4). انتهى . ۰ 


[شرط لزوم الملك فى الهبة والهدية قبضها] 


۹A۲]‏ ا : قال ف TE‏ شرط لوق الهبة القبض فلا 
8 
الملك فى الموهوب ., والهدية الا بقبضها هذا هو المشهور ,. وفى قول قديم 


() آداب الحكام ۲ ء وانظر عماد الرضا ٠٠١/*‏ . لأن الاقالة والفسخ انما يكون 
فى معاوضة . هذا هو الأصح من وجهين أطلقهما فى "الجواهر » وغيرها من غير 
ترجيح » وجزم به فى الانوار قاله الانصارى . انظر عماد الرضا ٠٠١/۲‏ . 

(؟) وقد أفقى به البغوى ‏ رحمه الله وتبعه فى "الأنوار" . قاله المناوى . انظر فتح 
الرؤوف ٠١۱/۲‏ . 

(0) الأصل : وتقتضى » والمثبت من : ش . 

. ٠١٠-٠۰۰/۲ وأيضا عماد الرضا‎ » ٥٥۷-٥۵٦/۲ انظر آداب الحكام‎ )٤( 
» ارق مهفا : إن آلا كل اباحة > وهی تصح مجهولة . وأما ماذكر فى الثانية‎ 
فاته فى معنى الهبة » وهى لاتصح مجهولة' . كذا قاله المناوى . فتح الرؤوف‎ 
. ۲4 


(۹۲۷ ) 


SESE Og E O 
هذا الول الى‎ ٠ ملك بالمقد 7ء قال شيخ الابلام القن رة الله‎ 
ال ا جن عليه اا الها د رى اله هدق الام ا‎ 
: زكاة (ألفظو ا ا ران وخب رل ل غا شير زمهات:‎ 
فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال . وقفنا زكاة الفطر » فان أقبضه اياه‎ 
فزكاة الفطر على الموههوب له »وان لم يقبضه . فالركاة على‎ 
الا سيق . وهو صريح ف 1 للك :موق و افان قبن نينا أنه‎ 
ملك بالعقد بدليل ايجاب زكاة الفطر على الموهوب له . وزكاة الفطر اما‎ 
تجب على مالك » وهذا صريح » فحينئذ هذا القول ليس بمخرج بل منصوص‎ 
وال اع - . «وذكر النض بق موعن أحدهما ف عاب« زكاة اقرز‎ 
الذكون ف اكناء واب آل ئة وق ات اة :الفط المد کون فى اتا اواب‎ 
قسم الصدقات - والله أعلم 6( قال شيخنا الامام قاضى القضاة جلال‎ 
الدين البلقيى  رحمه الله ولده : لو باع الواهب الموهوب قبل القبض‎ 
كان ذلك صحيحا » لأنه لم يخرج عن ملكه على المذهب . فان فرعنا على‎ 
.)57 القديم أنه يخرج عن ملكه » فلايصح البيع ري عن ملكه‎ 

انتهى كلامه . 


E Ao EE 

(؟) انظر الروضة ٤۳۷/٤‏ . 

(م) الام ۸/۲ . 

(4) حواشى الروضة ل:4۷/ » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۳ب /۷٤-‏ » ومابين 
القوسين ساقط من : ش . ولعله من باب انتقال النظر . 

(ه) فى الأصل » ش : أنه » والمثيت من كتاب الاعتناء . 

(5) انظر الاعتناء والاهتمام /۷٤/۲‏ . 


( 4۲۸ ( 
[القبض فى العقار يحصل بالتخلية وفى المنقول بالنقل ] 


[*98] مسألة : قال البغوي - رحمه الله فى "التهذيب" : والقبض 
فى العقار خصل بالتخليه » وفى المنقول لاحصل الا بالنقل . فان وضع بين 
يدي المتهب لاحصل القبض . انتهى . قال شيخنا الامام قاضى القضاة 
جلال الدين البلقينى - رحمه الله : هذا موافق لما ذكره المخولي - رحمه 
الله - وخالف للبيع فى أنه خصل القبض بوضعه بين يديه . ولاخحصل بذلك 
فى الهبة .)١(‏ انتهى كلامه . 


(1) انظر الاعتناء والاهتهام ۲/٤۷/أ-ب‏ . 


() 4۲۹ ) 
كتا اللقطة () 


[دعوى اللقطة فى المال تقبل › دون التقاط الصغير] 


[988] مسألة : لو التقط مالا . ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله ذكره ابن 
الرفعة ‏ رحمه الله ]1/١[‏ فى "الكفاية" » وغل ذلك عند عدم الا ؛ 
EEE‏ عقر نوداني AE EOS‏ 
انتهى . 


[حكم المبادرة بالتعريف على الفور] 


[986] مسألة : فى وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان : 
الأصح الذى يقتضيه كلام الجمهور لايجب بل المعتبر تعريف سنة متى 
كان 50 قال شيخ الاسلام البلقيى ‏ رحمه الله : محل الوجهين مع 
الامكان . فان تعذر سقط وجه وجوب البدار » ومتى خاف على اللقطة من 


)١(‏ اللقطة بفتح القاف على المشهور » وهى لغة الشىء الملقوط . ويقال أيضا لقاطه 
بضم اللام . ولقط بفتح اللام » والقاف . 
انظر المعجم الوسيط ۸۳٤/۲‏ . وأيضا لسان العرب ۳۹۳-۳۹۲/۷ » وكذلك 
المصباح المنير ص 7١7‏ » مادة (لفط) . 
وشرعا : ماوجد فى موضع غير مملوك من مال » أو مختص ضائع من مالكه 
سقوط أو غفلة » ونحوها لغير حربى ليس بمحرز » ولاممتنع بقوته . ولايعرف 
الواجد مالكه . 
مغنى المحتاج */401 » وانظر نهاية المحتاج 4515/0 » وأيضا التدريب ل:40/] . 
(؟) انظر آداب الحكام 008/7 » وأيضا عماد الرضا ٠٠۲/۲‏ . 
(6) الروضة 40١/4‏ . وانظر مغنى المحتاج 4١5/7‏ . وأيضا نهاية المحتاج ٤۳۹/۵‏ . 


e 


ظالم » فانه يمتنع عليه التعريف المقتضى لتفويتها . ثم قال - رضى الله 
عنه ‏ : ونحل الجواز تأخير السنة مالم يغلب على ظن الملتقط أن بالتأخير 
رفوا ل نتم فال نه رضي الله عنه - :لو مات المالك فى أثناء مدة 
التعريف » فهل يبنى الوارث على مامضى أو يستأنف؟ لم يتعرضوا له » 
والأقرب الاستئناف كما فىحول الزكاة لايبني الوارث على حول الموْرش ل 
اصح القولين (). انتهى . 


[حكم لقطة عرفة ومصلى ابراهيم] 


[985] مسألة : فى لقطة عرفة » ومصلى ابراهي . وجهان : حكاهما فى 
"الحاوي" » وحكاهما الروياني درو !الف ال له اوها ل 
لقطعه » لأنه حل والثانى : لاتحل الا لمنشد » لأنه مجتمع الناس » وتفرق 
الننا تداق نات الوه مي 111 انارو باق ر ال ا 
الأول خلاف النص الذى ذكرته » انتهى . قال شيخ الاسلام البلقينى - 
رحمه الله : ويعضد الوجه(۳)مارواه مسي فى صحيحه من طريق عثمان 
ان عد لحمو لمن وض الوه 0 النى صلى الله عليه 


)١(‏ انظر حواشى الروضة ل:۹۸/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۷۹/۲/ » وانظر 
مغنى المحتاج ۲ ء. وأيضا نهاية المحتاج 0٥‏ .» وقد ذكر فى 1 
والنهاية جواز التأخير سنة من البلقينى . وهى الفائدة الثانية لأن البلقينى جعلها 
ثلاث فوائد له فى هذه المسألة . 

(؟) انظر الحاوى ٥/۸‏ . 

(+) أى : الوجه الأول . 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن عبد الله ا بن. عرو یی عه يناد بن 
ور اقره ی ا ا و عن فيضك قل 
يوم الجمل مع أخيه . الاصابة ١159/4‏ . 


(4۴۳۱ ( 


الج وهو عرفات » ولايلزم عليه أن لايلتقط فى منازلهم فى الطريق . لأن 
انين . 


[حكم لقطة حرم المدينة] 


[۹۸۷] مسألة : لقطة حرم المدينة قال شيخ الاسلام البلقينى ‏ رحمه 
الله : هذه مسألة لم أر من تعرض لها » والذى أذهب اليه فيها أنها لاتحل 
الا لمنشد كلقطة مكة هلما رواه أبو داود فى سننه من طريق علي بن أبى 
لالب موقي الله عنه ‏ باسناد صحيح وفيه لايلتقط لقطتها الي ا 
وق ال روان رح ا لنطة لدي ا 2 21 
انتهى . 


[دعوى الولى بعد حضوره التصرف فى العين قبل تصرف الحاكم] 


[۹۸۸] مسألة : قال الامام الشافعى - رضى الله عنه ‏ : اذا كانت 


60 صحيح مسل » باب فى لقطة الحاج ٠١١١/۳‏ حديث رقم )۷۲٤(‏ ء وأيضا سنن ابي 
داود مع عون المعبود . كتاب اللقطة ١4١/0‏ حديث رقم (170) » سنن الدارمى 
كتاب البيوع » باب فى النهى عن لقطة الحاج ۱۷۹/۲ حديث رقم (10) . مسند 
الامام أحمد 489/7 . 

(۲) انظر حواشى الروضة ل:98/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۷۹/۲/ب-٠۸/‏ . 

(۳) انظر سنن أبى داود مع عون المعبود . كتاب المناسك . باب فى تحريم المدينة 
75١5‏ حديث رقم (۲۰۱۸) . 

. ب/۸٠/۲ انظر حواشى الروضة ل:۹۸/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام‎ )٤( 


(64) ش : بيمينه . 


(4۳۲ ) 


م 04 

وفسخت البيع > وجعلته حرا » ورددت المشترى اھ الذى اخذ a‏ 
قال الربيع ‏ رحمه الله : وفى قول آخر أنه لاينفسخ البيع الا ببينة تقوم 
لأن بيع الوالى كبيع صاحبه فلايفسخ بيعه الا ببينة أنه أعتقه قبل بيعه » لأن 
مكلذ نواجاك عرد ع امعد اقل اسم لاوجل تراه دري لعن 
المشترى بيعه الا ببينة تقوم على ذلك (9), انتهى . قال شيخ الاسلام البلقيق 
رحمه الله : ونظير هذه [مد/رب] المسألة مالو زوج القاصئ مو لية 
آخر » ثم ادعى بيعه قبل بيع القاضى لشخص آخر . وقد ذكرهما القاضى 
حسين ‏ رحمه الله فى فتاویه/٤.‏ انتهى . 


[4۸4] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : لو با 
الملتقط الطعام الذى وجده وهو مما لايبقى وحفظ ثمنه . فجاء ا ؛ً 


ففى تعليق الشيخ أبى حامد ‏ رحمه الله عن نص الشافعى - رضى الله 
عنه ‏ فى الجامع الكبير أنه قال فيما وضعه جخطه : قال المزني - رضى الله 


م 


أن يمه القيمة كان له ذلك . قال شيخ الاسلام البلقينى - رحمه الله : 


. ۷١/٤ انظر الأم‎ )١( 

(0) فى الأم فى قول الربيع فيفسخ على المشترى » ولعله تصحيف . 

(۴) انظر الأم 7/4 . 

(4) انظر فتاوى القاضى حسين ل:۷۷/ب » وانظر الاعتناء والاهتمام /۸٠/۲‏ . 
(ه) الأصل : صاحبها . ش : صاحب » وهو خطأ . لأن الضمير يرجع الى الطعام . 


عمو ) 


وهذا موضع يتخير صاحب الحق بين القيمة » وبين الثمن . وهو 00 
انتهى كلامه . قال شيخنا الامام ولده ‏ رحمه الله لايشكل على هذه 
المسألة مااذا صدقه على الارث » والوالة » فانه يحب عليه الدفع على المعتمدء 
لأنه فى هذا الموضع ظن صدقه » ول يعترف بصدقه » فلو اعترف بصدقه 
وجب » لأنه ادعى ملكا فصدقه عليه » وليس كالوكالة . فانه لم يدع ملكا 
إئما ادعى قبضاً بالاذن»فيجوز الدفع » ولايجب » وانما ألحقناه بالحوالة » 
واالازت اذ لايك نبي :فرق اهن کلام (؟). 


. ب-أ/م٠/؟ الاعتناء والاهتمام‎ )١( 
. ب/۸٠/۲ (؟) المصدر نفسه‎ 


(4*و ( 
كتاب اللقيط () 


[حكم اقرار العبد بأخ أو عم] 


]44٠[‏ مسألة : اقرار العبد باخ أو عم ممنوع قطعا . لأنه يلحق بغيره 
وشرط الالحاق بغيره أن يصدر من الوارث المائر . قال شيخنا الامام قاضى 
LN ato O AOE‏ ا 
حالة موت الجد حائزاً » ثم استرق بعد ذلك لكفره . وحرابته » فانه يصير 
عبداً » فاذا أقر فى هذه الحالة » فانه يلزم الميت المذكور . وبطرفه خلاف. 
كر | الى EEE‏ عدن الاقرار(۳). انتهى كلامه . 


[مقدار حدالزنى!ذ! أقر بالرق] 


[991] مسألة : قال شيخ الاسلام البلقيى ‏ رحمه الله : لو زى » 
ثم أقر بالرق » فانه لايقام عليه الا حد الأرقاء » لأن الحد حق لله تعالى » 
فيقبل قوله فى نقصه » وقد ذكر النووى تبعاً لأصله فى عدة الوفاة أنه يقبل 
قولها فى نقصها » لأنها حق لله تعالى فى ابتعاضها » وكذا لو كان الحد من 
جهة شرب الحمر . فأما لو كان حد قذف » ثم أقر بالرق » فالقياس أنه 
لايقبل قوله فى نقص حد القذف الى أربعين نظرا الى ماوجب قبل الاقرار 


)١(‏ اللقيط فى اللغة والاصطلاح معناه واحد » فاللقيط هو فعيل بعنى مفعول كجريح 
وقتيل » ويسمى ملقوط باعتبار أنه يلقط . ويقال : منبوذ » واللقيط : الوليد 
الذى يوجد ملقى على الطريق لايعرف نسبه . ولارقه . وهو محتاج الى الكفالة . 
انظر المعجم الوسيط 886-84/9 » وأيضا لسان العرب ۳۹٤/۷‏ » وانظر 
التدريب ل:45/أ ء وانظر نهاية المحتاج 445/8 . 

(؟) هذه المسألة ليست لال الدين البلقينى . وائما هى لوالده سراج الدين البلقينى . 

() انظر حواشى الروضة ل:99/ب » وأيضا الاعتناء والاهتمام ۲/٥۸/ب‏ . 


( ar ) 


بالرق » وقد ذكره النووي ‏ رحمه الله فى آخر الباب » ولايخالف هذا 
ماكتبناه على كلام اقا ان الف حالقنية :ال بت :امال لاله اريت 
أن بيت المال انما يعقل عن الذى يكون إرثه لبيت المال + وقد بان أن الأمر 
ليس كذلك . فان قيل : أن الاقرار لايبين ذلك من كل وجه قلنا : نعم . 


ولكن الحكم بأن بيت المال يعقل عنه الذى لايرثه غير معهود . انتهى 
علامه(1). 


)١(‏ انظر الاعتناء والاهتمام 884/٠‏ /ب » وانظر ماذكره النووي فى قبول قول المرأة فى 
نقصها لعدة الوفاة فى الروضة 20182415/4 . 


4۴٦ )‏ ( 
كتاب القرائض () 
[لابد من بيان جهة القرابة فى دعوى الارث] 


[؟99] مسألة : ]/٠۴۷[‏ ادعى أنه ابن عم الميت » فلابد أن يذكر أنه 


ابن عمه لأبويه » أو لأب » وكذا لو شهدوا عند القاضى أنه أخ للميت › 


فلابد من بيان أنه أخ شقيق لت أو لأم وركذا القهادة يانه عجن 
فلابد من بيان أنه جد لأب ٠‏ أو لأم » ونحو ذلك كالشهادة بأنه مولى فلان 
أو شهدت ال أن هذا وار کا aa‏ وان سياه الفقيه (4) 
الموافق للقاضى » فلو شهدت بينة أن فلانا القاضى قضى بأن هذا وارث 
فلان لاوارث له غيره » ولم يذكروا الوجه الذى قضى به بل شهدوا هكذا 
ملدن ا رهق متهن روهز 1" احن : الميقة م كان شري 11 ا ريحي الي 
وخی أن يكون نحله فى القاضى العالم » ويقاس بهذا نظائره فى تصرفات 
الحاكم اذا شهد بها بينة . ول ف لاجتماع الشرائط (۷). انتهى . 


(۱) 


(۲) 


(r) 
(<( 
(o) 
(1) 
(v۷) 


الفرائض : جمع فريضة » بمعنى مفروضة » والفرض لغة : التقدير . 

انظر المعجم الوسيط 1۸۲/١‏ » وأيضا المصباح المنير ص۱۷۸ . مادة (فرض) . 
وشرعا : نصيب مقدر شرعا لمستحقه 

التدريب ل:1/47 » وانظر مغنى المحتاج ۲/۳ » وأيضا نهاية المحتاج ۳/١‏ . 
لم يتقدم عند المصنف مثل هذا » والسبب فى قوله هذا أنه تقل عن الغزى العبارة 
كما هى . دون أن يتنبه لذلك . وقد تقدم ذلك عند الغرى فى مسألة ذكرها 
فقال فيها : ويشترط أن يبين الاخوة من الأب أو الأبوين » أو الام" . ثم قال 
ل زيادة ايضاح فى كتاب الفرائض . انظر آداب المكام ٩۵/۱‏ . 

ش : فلابأس . 

ش : البينة » ولعله تصحيف . 

ش : ويحكم . وهو خطأ . 

ش : ابن سريج » وهو تصحيف . 

آداب الحكام ٥٦۱-۵٦۰/۲‏ . وانظر ماقاله شريح الرويانى فى روضته ل:1/077 . 


( بمو ) 


[حكم ظهور بنات للميت بعد حكم القاضى بالارث لابن عم المتوفى] 


[49] مسألة : لو حكم الحاكم بأن زيدا ابن عم فلان الميت » وأنه 
يستحق جميع ارثه » ووصل الى قاضي آخر » فظهر للميت ثلاث بئات عند 
قاضى آخر . فانه يصرف اليهن ثلش التركة » ولايبطل الثبوت فى حق ابن 
ال ترف الباق البه12). انتهى 0 


[شهادة النسوة على المرأة الحامل لأكثر من ستة أشهر من الموت] 


[444] مسألة : أفتى الغزالي - رحمه الله فيمن مات عن أخ » وأم 
مزوجة بغير أبيه » فولدت لأكثر من ستة أشهر من الموت . وأقامت أربع 
نسوة شهدن بأنها اذ ذاك كانت حاملاً » فينبغى أن يقبل » وبه صرح القفال 
- رحمه الله ومراده الشهادة بال حمل » وبالولادة(؟), انتهى . 


[الاختلاف بين البينتين فى الميت الملفوف] 


أ و ادف افا ليوو ا" و ويك لامر اذ 
أقامت البينة على ميت ملفوف فى كفن أنه زوجها . وهؤلاء أولاده منها . 
وأقام الرجل بينة أن هذا الشخص امرأته » وهؤلاء أولاده منها . فكشف 
عنه » فاذا هو خنثى له الألتان . قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : يقسم 
المال بينهما » وقاله الامام الشافعى رضي الله عبه. . قال الأسشاذ 


(۱) أفتى به القاضى حسين . انظر فتاوى القاضى حسين ل:؛4/ب » وانظر آداب 
الحكام ٥۵۹-٥0۸/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ٠٠۲/۲‏ . وفى ش : اليهن . وهو خطأ . 

(9)- انظ فتاوئ .الغرالى 50 المسألة الثائية بعد الماثة من فتناويه +.وانظر آداب 
الحكام ٠٥۹/۲‏ . وأيضا عماد الرضا ٠٠١/۲‏ . 


( 4۹۴۳۸ ) 


ا RT‏ الرجل او 2 ون الولادة صحت من طريق المشاهدة › 
والإطاق ا حكمي > والمشاهدة أقوى من 0 انتهى . 


[لاتصح الوصية بثلث المال الغائب بقيته] 


[۹4٦]‏ مسال + اھان ( ۳ )ب من المذهب المعتمد » فيما اذا أوصى 
له بعين حاضرة وهى ثلث ماله » وباق المال غائب » فانه لا 7 
الموصى له من التصرف فى العين كلها » ولافى ثلثها على الأصح . وانما لم 
تسوت نل لاح نأمط فم بولك 2 الال القناقت Ea Se‏ 
خالص ملك الورثة » ويحتاج من رجح هنا جواز التصرف الى جواب عن 
فدهن كمال ا 


)۱( هو : محمد بن محمد بن محمش - بي مفتوحة وحاء مهملة ساكنة بعدها 
مكسورة ثم شين معجمة ‏ بن على بن داود بن اتوت » الأستاذ انو طاهر ا 
(۴۷-١٠٤ه)‏ امام أصحاب الحديث » وفقيههم » ومفتيهم بنيسابور بلامدافعة » 
امام فى عل الشروط » وصنف فيه كتابا روى عنه الحاكم » وأثنى عليه ومات 
قبله . 
أخباره فى : العبادی ص١٠‏ » السبکی ۲۰۱-۱۹۸/۲ » الاسنوى ۳١۱/۱‏ » الذيل 
على طبقات ابن الصلاح ۸۷٤-۸۷۳/۲‏ » ابن قاضى شهبة ٠٠۰-۱۹۹/۱‏ » أبن 
هداية الله ص8١١-9؟15‏ . 

(0) الاشراف على غوامض الحكومات ل:41/ » وأيضا حواشى الروضة ل:١٠٠/ب-‏ 
١‏ ء وأيضا الاعتناء والاهتمام ۲/٤۹/ب‏ . 

(۴) الأصل : القفال » والمثبت من : ش . 

(4) ش :يكن . 

)ه( ش :لم يهلك . وهو خطأ . 

. ب/۹٤/۲ قاله شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى . انظر الاعتناء‎ )٩( 


